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  يمهيدالفصل الت 

  

  حوادث الطرق من المسؤولية المدنية فيالإجباري التأمين  

  

 ،مهتماوالا ات القانونية الجديرة بالبحثهم الموضوعمن أالمسؤولية المدنية تعتبر      

 التشريعات توقد اختلف ،التقنية في شتى المجالات لواقع الحياة الذي يشهد تقدماً كاساًانعو

 لقيام المسؤولية ثبوت الخطأرط اشتمن فمنها  ،المدنية ساس المسؤوليةحول أ راء الفقهيةوالآ

 بين اعتمادها وسيلةًحول وظيفة المسؤولية المدنية  اختلفتوكما ، اعتد بالضرر ومنها من

  1.تكرار الفعلل منعاًيعاقب بها المسؤول  و أداةًأ ،صلاحهلجبر الضرر وإ

 عن الحاق الضرر بالغيرالمسؤولية عبء ل وسائل تساعده في تحمعن الإنسان  يبحثُ

توزيع و ،فراد في المجتمععاونية بين مجموعة من الأمين كفكرة تالتأ كانف ،هموتعويض

وما  ،صادي الذي نعيشالتكنولوجي والاقتالتقني وخاصة في ظل التطور  الخسارة بينهم

  .والماليةنسانية جتماعية والإخطار تتعلق بالنواحي الايصاحبهما من أ

رار ضإلزام الشخص المسؤول بتعويض الأ ضررالتتسبب بالند عالمسؤولية المدنية  ضيتتق

ناجمة عن العقدية المسؤولية ال ولالأ :ؤولية المدنية تنقسم الى قسمينالمسو 2،حدثها للغيرالتي أ

لتزام سائق إ ، ومثال ذلكخرللمتعاقد الآ ضرراً حدثبعقد أبه تزام ارتبط الإخلال الشخص ب

خلال ناشئة عن الإالتقصيرية المسؤولية الالثاني و ،شخاص الذين ينقلهممان سلامة الأبض

علاقة عقدية  مادون 3،روبحيث يقع على عاتق المسؤول تعويض المضر ،بواجب قانوني عام

واكب التطور يق، وقد حد المارة على الطرأ مركبةَ إصابةُ ، ومثال ذلكوبين المضرور بينه

                                                 
، دار الثقافة 2006ن من المسؤلية المدنية، دراسة مقارنة، ط الاولىموسى جميل النعيمات، رسالة دآتوراه، النظرية العامة للتامي 1

  .15للنشر والتوزيع، ص 
طبقاً للقواعد العامة في القانون آل خطأ " نص أنه  27/6/98الصادر عن محكمة غزة العليا بتاريخ  98/  63إستئناف حقوق رقم  2

  ".سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بتعويضه
المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار، اساسها قارن، اصمة، نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني المعبد العزيز اللص3

  .12مية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ص، الدار العل2002ط الاولى وشروطها،  
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عن الفعل  تهممسؤوليفراد بسبب المالية للأ التي تصيب الذمة خطارمن الأ التقني ظهور طائفة

لتعويض الشخص عما يصيب ذمته المالية  وسيلةخير مين من تلك المسؤولية كان التأف ،الضار

  4.من ضرر ناجم عن رجوع الغير عليه بالتعويض

عقد العة الجوانب في التركيبة الممزوجة لمجمو بسببمين التأعقد تعريف اختلف الفقهاء في 

والتي  ،المتمثل في العلاقة التي تربط بين المؤمن والمؤمن لهحيث الجانب القانوني  ،ذاته

والجانب التعاوني الذي يقوم على  ،المترتبة عليهاالحقوق والالتزامات وينظمها العقد والقانون 

على أصول المبنية فنية ومن ثم الجوانب ال ،المساهمينعلى ساس توزيع الربح والخسارة أ

جراء المقاصة بين الأخطار التي يغطيها العقد في إحسابية  كتواريةإ حصائيةعلمية وإ

، وكيفية احتساب القسط التأميني الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل قساط المدفوعةوالأ

  5.التغطية التأمينية التي يوفرها له طيلة مدة العقد قياساً بمبلغ التأمين

ن أالمؤمن به م يلتز عقد" نهمين أعقد التأمن القانون المدني الأردني  920لمادة ا تعرف  

مرتباً  يراداًمن المال أو إ مبلغاً ،الذي اشترط التأمين لصالحهو المستفيد أ ،ؤمن لهلى المإيؤدي 

مقابل  ,و تحقق الخطر المحدد بالعقدأ ،وقوع الحادث المؤمن ضده حال ،ماليٍ عوضٍي و أأ

مع  نسجماًوجاء هذا التعريف م "أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له الى المؤمن محددمبلغ 

الفقه شار أو 6تعريف القانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني لعقد التأمين،

                                                 
  .98ص ثقافة للنشر والتوزيع،  ، دار ال1995عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع الاردني، عمان،  4
  .17، عمان، دار الحامد، ص 2001 خليل مصطفى، تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعه، دراسة مقارنة، ط 5
ذي اشترط و الى المستفيد الألى المؤمن له إن يؤدي أمين عقد يلتزم به المؤمن أالت "نصت أنه من القانون المدني المصري  747المادة  6

التامين لصالحه مبلغا من المال او ايراداً مرتباً او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في 
التأمين عقد " من مشروع القانون المدني الفلسطيني  871المادة ونصت  ،"ية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمننظير قسط او اية دفعة مال

أو أي عوض  من المال أو إيرادا مرتباً تزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاًيل
ية أخرى يؤديها المؤمن له مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مال

أحكام التأمين في الاجتهاد , جمال عبد الغني مدغمش ,15/2/2005الصادر بتاريخ  2004لسنة  2978حقوق ردني ا مييزت، و"للمؤمن
  .6القضائي ، ص
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لى تعهد عيدفعه القسط الذي المؤمن له نظير حصل بمقتضاها مين عملية يالتأن ألى إالمصري 

  7عند تحقق الخطر محل التأمين هلصالحالتعويض دفع مبلغ المؤمن ب

التي وردت في القوانين المدنية المصري والأردني ومشروع  لى مجمل التعريفاتالنظر إبو

الذي  لية المدنية هوعقد بين المؤمنمين من المسؤون التأأنرى  ،القانون المدني الفلسطيني

بدفع العبء المالي تحمله وطيلة مدة العقد،  ة والشعور بالأمانالطمأنينللمؤمن له يمنح 

إلى من أقساط  أداهقاء ما ل لى المصاب،إ الخطر المؤمن ضده تحققالمترتب على التعويض 

ة في مواجهة العبء المالي جراء فنيوسس قانونية ذا الالتزام مبني على أهو ،المؤمن

في درء قساط التأمينية بأداء الأن لهم ن المؤمالمساهمومجموع حيث يتكافل ، المسؤولية

  8.من تحققت مسؤوليته عن الضررالتبعات المالية ع

  :ممثلاً في المباحث التاليةمين دراسة عقد التألى إ ناوهذا يقود

  .خصائص عقد التأمينوطبيعة : ولالمبحث الأ

  .آثار عقد التأمين: المبحث الثاني

   .إنقضاء عقد التأمين: المبحث الثالث

  ولالألمبحث ا

  مينة وخصائص عقد التأطبيع

  ولالمطلب الأ

  طبيعة عقد التأمين 

ه آمره وقواعد ،خاصةذو طبيعة حوادث الطرق  من المسؤولية المدنية فيجباري الإمين التأ

مهما  مركبةصاحب ال عفى منهولا ي ،احكامهتفاق على ما يخالف أفراد الاملزمة لا يجوز للأ

                                                 
  .7مين، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص أمحمد حسين منصور، احكام الت 7
  .7، الدار الجامعية، ص 1997مين في القانونين المصري واللبناني، الجزء الاول، ط أنور سليم، عقد التأعصام  8
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عقد هو و ،تفاقي في العقدانب الاالى الجالآمره القواعد ولا تمتد  9،ويساره هكانت ملاءت

 ،استعمالها جراءبالغير  هاالتي تلحقضرار الأ اًطيمغ ،المركبة محلهيكاد يكون شكلياً رضائي 

الحق في مطالبة المؤمن المصاب يرتب للمضرور  طرقضد حوادث العلى المركبة مين والتأ

 ،له وتدخل من المؤمنأطة اسلى وة إدون الحاجو ،بالتعويض  وعن طريق الدعوى المباشرة

 قبللتمسك بها له الحق في التي ابالدفوع وليس للمؤمن الحق في التمسك 10،التضامن بينهماأوب

وذلك 11،بتعويض المضرور للحيلولة دون الوفاء بالتزامه ،في مواجهة المضرورالمؤمن له 

، واستقر القضاء صابهعن الضرر الذي أالتعويض حقه في  إستيفاء من رولمضراً لنيمكت

 كون بمقدورهالمصري على تخويل المضرور الحق في مطالبة المؤمن بالتعويض دون أن ي

الإحتجاج بها قبل  يستطيعبالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي  اج قبل المضرورحتجالإ

ن داه مألمؤمن له بقيمة ما االرجوع على في حق الومنح المؤمن مقابل ذلك  ،المؤمن له

ومثال ذلك إذا غير المؤمن له وجه استعمال المركبة لنقل الركاب بالأجر التزم  12تعويض،

الرجوع على في  هحقمع الإحتفاظ ب ،المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدث للركاب وللغير معاً

  .المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض

 ،رادةأي عيب من عيوب الإليه متد ايتعويض المضرور لا المؤمن ب هالزاممين في عقد التأ   

 ضرار الناجمةالأتغطية  مجال اًمحدد ،في مواجهة المضرور بين المتعاقدين والقابلية للبطلانأ

م لزالمو ،مين جميع المركبات الخاضعة لقانون المروريشمل عقد التأ إذ ،عن حوادث الطرق

                                                 
  .220ابراهيم الدسوقي ابو الليل، الملتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات،  دار السلاسل، الكويت، ص  9

شرآة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها " 30/3/2004الصادر بتاريخ  2004لسنة  3857 رقم حقوق تمييز 10
جمال عبد الغني " ضرار التي تلحق بالغيرنتيجة استعمال تلك السيارةمن مع المالك والسائق عن جميع الأبالتضا بالضرر مسؤولة

 . 5أحكام التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص, مدغمش
، دار 1987، 2قوق، جنصري إبراهيم عواد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة الإستئناف رام االله في الدعاوى الح 11

 .257الشرق للنشر والتوزيع، رام االله، ص
خول المشرع المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة " ، نص11/1/1983ق جلسة  44لسنة  529نقض مصري طعن رقم  12

أمين ومنها استعمال السيارة في الصادر بوثيقة الت 1955لسنة  152المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة في المادة الخامسة من القرار 
غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الإحتجاج بها قبل 

المسؤولية قضاء النقض المدني في "  المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض
 .309منشأة المعارف بالأسكندرية، ص 2003والتعويض ، سعيد أحمد الشعله ، 
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وعند تحويل الملكية لا بد من  ،معنوياً مأكان  طبيعياً اًمالك المركبة شخصهو عليها مين بالتأ

 ،المركبةعن ضرار الناجمة المسؤولية عن الأ مين يغطيعقد تأتقديم ب المالك الجديدلتزام ا

  .المناسبحق المضرور في الحصول على التعويض ل حمايةً

  المطلب الثاني

  خصائص عقد التأمين

تفق مع ن االعقود، وإتميزه عن غيره من ئص تتناسب مع طبيعته مين بخصاعقد التأ يمتاز

  :الآتيبتلك الخصائص  ينوضحم13كثير منها في بعض الخصائص،

العقد الرضائي هو العقد الذي يكفي لتكوينه مجرد تراضي  :مين عقد رضائي أعقد الت:  ولاًأ

طبيعة عقد التأمين لى وبالنظر إ14،ما اتُفق عليه في شكل معين لإفراغ حاجةالأطراف دون 

 لا يكفيهذا الرضى  أنوإن كان في الأصل عقد رضائي إلا ه نجد أن ليهوتطور الحاجة إ

معدة من قبل المؤمن يوقعها  ونماذجٍ صيغٍ ذو شكلياًبمثابة عقد  يكونل فقد تطور ،لتحققه وحده

ينعقد حيث  اقدين،بين المتع معيناً جراءإ شكلاً أو هلإبرامالمشرع لم يشترط و ،المؤمن له

ن يكون أيصح و15بقبول المؤمن له مع مراعاة قواعد وأحكام القانون،بإرتباط إيجاب المؤمن 

عقد التأمين ولصعوبة إثبات العقد  التي يحتويهانظراً لكثرة التفاصيل لكن و ،شفاهةًوكتابةً أ

اشتراط ما و16،ونفاذ الإلتزامات بموجبه هثباتإ لغايات كتابةًه برامجرت العادة على إ ،الشفهي

إلا بمثابة  ،العقدببدء سريان  ناًعلاإ مين من قبل الأطرافتوقيع عقد التأ محل الدراسة قوانينال

توافق بدء يو، لغايات الإثبات وليس للإنعقاد الشرط الذي يرتقي بعقد التأمين إلى حد الشكلية

لى الغير كالمستفيد العقد إأثار إضافة إلى تعدي  قساطببدء دفع الأ مع التزام المؤمن له نفاذال

                                                 
 .وما بعدها 108محمد حسين منصور، احكام التامين،  مرجع سابق، ص  13
 .102عصام انور سليم، مرجع سابق، ص  14
اعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مر" ردني نصت انه أمدني  90المادة  15

  ".معينة لانعقاد العقد 
 .90مين البري في التشريع الاردني، مرجع سابق، ص أعبد القادر العطير، الت 16
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للإثبات  ستوجب الشكليةمما ا ثباته بالبينة والقرائنإجعل من الصعوبة كل ذلك  ،رووالمضر

إلا تفريغاً القسط من المؤمن له بدفع المؤ لزامإووما توقيع الأطراف للعقد  17،وليس للإنعقاد

  .بشكلٍ جعله يكاد يكون عقداً شكلياً لعقدل

بمجرد إبرامه ينشيء  ،ةضالمعاومين من عقود عقد التأ :ضة ملزم للجانبينعقد معاو: ثانيا

يؤدي المؤمن له 18،لما يعطيه طراف العقد مقابلاًأمن  كلًخذ يأ بحيثالتزامات متبادله، 

تبعة الخطر يتحمل المؤمن و ،ضدهالخطر المؤمن  عند تحقق عويضمبلغ التيتقاضى الأقساط و

من مشروع  881المادة  نصتو 19،تقاضاهاالتي يقساط الأ لقاءوفر الأمان للمؤمن له وي

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو  "القانون المدني الفلسطيني

وفي 20" المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد

لمؤمن ا نحالمؤمن منجد أن  ،ضدهتحقق الخطر المؤمن  وعدم ،قساطالمؤمن له الأحالة دفع 

مان الأمقابل التي تقاضها المؤمن قساط والأ ،طيلة تلك المدة الطمأنينةمان وله الشعور بالأ

  21.ولضمانه الضرر لمؤمن لهل منحهالذي 

مشروع القانون و ردنيالأالمصري و انالمشرع :حتماليةالإمين من عقود عقد التأ: ثالثا 

وهو  22،ضمن عقود الغرر التي تم تبويبهاعقود بين المين عقد التأأدرجوا  ،المدني الفلسطيني

عليه من المنفعة ن تحديد ما يحصلاايستطيع فيه المتعاقد لاو غير محقق الوقوع، احتمالي عقد 

                                                 
يستفاد من آافة " والذي جاء فيه  1866، ص  2عدد  ، مجلة النقابة1991، سنة النشر 1990 لسنة 321رقم أردنية حقوق تمييز  17

يجاب والقبول ويصبح ملزما لكل من طرفيه ولكن اثبات ن عقد التأمين عقد رضائي يتم بالإأالتأمين  انون المدني الباحثة فينصوص الق
عقد التأمين لا يكون الا بالكتابة وتكون هذه الكتابة عادة هي وثيقة التأمين ، ذلك ان عقد التأمين شديد التعقيد يشتمل على آثير من 

  ."بقى مدة طويلة وقد يتعدى الى الغير وهذا آله لا يتفق مع جواز اثباته بالبينة او بالقرائنالشروط المتنوعة وي
 .25، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2007الاولى،الطبعة مين في التطبيق والقانون والقضاء، أبهاء بهيج شكري، الت 18
  .147، ص1982مطبعة حسان،ستثمار، أمين وعقود ضمان الإتاحمد السعيد شرف الدين، عقود ال 19
وجه المتفق عليه و المستفيد على الأؤمن له مداء الضمان او المبلغ المستحق الى الأعلى المؤمن " دني اردني نصت انه م 929المادة  20

 .جل المحدد في العقد و حلول الأأعند تحقق الخطر 
 .وما بعدها 108مين،  مرجع سابق، ص أد حسين منصور، احكام التمحم 21
الباب الرابع من مشروع القانون المدني الفلسطيني في تبويبه عقود الغرر أورد عقد التأمين ضمن تلك العقود في الفصل الثالث مما   22

يعني أن عقد التأمين بالإضافة الى أنه عقد احتمالي فهو عقد غرر، وآذلك فعل المشرع المصري في الباب الرابع من القانون المدني، 
 .الأردني عقد التأمين ضمن عقود الغرر  وأدرج المشرع
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لا يعلم المؤمن مدى التزامه حيث  ،ويتحدد ذلك فقط وقت وقوع الخطر من إلتزام أو يتحملا

  .افة المساهمينمن ك يتقاضاهاقساط التي الأ نظير ،مينلغ التأبدفع مب

حتمال وقوع الخطر ذا انتفى اإف23مين ومستلزماته،ة وخصائص عقد التأمن طبيع يةحتمالالإ  

  .نقضى العقد بقوة القانونالخطر ا ذا زالوإ ،توهم الطرفان بوجوده لوو المؤمن منه بطل العقد

من حيث  تبنى عليهالعلاقة بينهما او ،مينالناحية القانونية في عقد التأ حتمالية تلحقالإصفة   

يزيد عن بما داء المؤمن مبلغ التعويض حتمالية بأتتضح الاو24،حدوث الكسب والخسارة

عدم تحقق حال قساط ويستفيد المؤمن ربحاً من الأ ،التي دفعها المؤمن لهقساط الأمجموع 

 وفي تحديد الخاسر أ هاماً دوراً ن الحظ والصدفة يلعبانِمفاد ذلك أ ،المؤمن ضدهالخطر 

  .عن غيره من العقودالإجباري على المركبات هذا ما يميز عقد التامين والرابح، 

الزمن فيه  شكلعقد المدة يوالعقد الزمني أ :مين من العقود الزمنية المستمرةأعقد الت: رابعاً

داءات متكررة يستمر لتزامات الناشئة عنه ألإتمثل او ،وبه يقدر محل العقد جوهرياً اًعنصر

 لإجراءمين هام التأ وعنصر المدة في عقد ،لما هو محدد في العقد اء مدة الزمن طبقاًمعها الوف

  . خلال تلك المدةواحتساب الأقساط المقاصة بين المخاطر 

قساط وحينئذ يحتفظ المؤمن بالأ ،فقط نما للمستقبلإثر رجعي وأبلا يسري مين فسخ عقد التأ

ما تم و25المنصرمة، للمؤمن له طيلة المدة نحهي ممان والضمان الذمقابل الأ ،التي تقاضاها

تبقى سخ فلطراف السابقة لداءات الأوأ ،اًيبقى صحيحمن التزامات تنفيذه في الماضي 

حادث  واف بسبب قوة قاهرة أطراستحالة تنفيذ التزامات أي من الأوفي حالة ، صحيحة

  .مين بقوة القانونعقد التأ يوينقض لتزاميسقط الا ،فجائي

                                                 
 .وما بعدها 110محمد حسين منصور، احكام التامين، مرجع سابق، ص   23

  .وما بعدها 100عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص 24 
  . 63موسى جميل النعيمات، ، النظرية العامة للتامين من المسؤلية المدنية، مرجع سابق، ص  25
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ولا  26،صريحد بشكل البداية والنهاية مع القابلية للتجديفيه د تحد ،مين عقد محدد المدةأعقد الت

ي27.بشكل ضمنيعلى المركبة  مينعقد التأ تجديددعاء بل الإقب  

 ،مبدأ حسن النية مبدأ عام في جميع العقود :مين من عقود منتهى حسن النيةعقد التأ: خامساً

 وصدقاً كثر رفعةًأ مين مستوىعقد التأط ويشترِ ،فيهلما جاء  قاًد وفوضي القانون تنفيذ العقتيقو

 لإطار العاما غيير البيانات الواردة فيتيصح لا ، وخرىالأالعقود العادية من تنفيذ في ال ةًمانوأ

خر ذا حدث ذلك ولو بحسن نية يبرر للطرف الآوإ ،الطرف الاخر رتباطها بمصالحللعقود لا

   28.سخ العقدلتزاماته وفالتحرر من ا

مين يأالتأ عقدسن النية في مبدأ حفصاح عن كاملالمؤمن له الإ تطلب مني ،اًميزتم خذ معنى 

ثير التأ اشأنه من تلك الظروفو ،و يفترض به العلم بهاالظروف الجوهرية التي يعلم بها أ

 ساطقمستوى الأ و تغيرأعلى المركبة قد عبرام الإقبول وعدم بقبول أ ،على قرار المؤمن

 ينةمالإ عبر البيانات الأدقيقة عن الخطر تكوين فكرة حقيقية المؤمن يستطيع ، ولا وقيمتها

 ،مين لا يعتمد على ذاكرتهالمؤمن له في مجال التأو29عنها المؤمن له،ويفصح  يقدمهاالتي 

  .علام المؤمن بهاماً بإالعقد ملز علىخطرة التي قد تؤثر ويفترض فيه العلم بكامل الظروف ال

 وأ ر فيه الطرف القوي سلعةًحتكيعقد  ذعانالإ عقد :ذعانمين من عقود الإعقد التأ: اًسادس

ن أدون  ،هعلى الطرف الآخر شروط اًرضاف ،بحكم وضعه الفعليللمتعاقد ضرورية  خدمةً

لى عقود إبالنظر و ،و التعديل في صياغة تلك العقودأهذا الطرف المناقشة يكون بمقدور 

                                                 
أن التأمين بموجب " نص أنه  7/6/2004الصادر عن محكمة الإستئناف النعقدة في رام االله بتاريخ  2003/ 73استئناف حقوق  26

  ". البوليصة يجب أن لا تقل مدته عن ستة أشهر
أن اصدار بوليصة تأمين " نص أنه  18/4/2005الصادر عن محكمة الإستئناف النعقدة في رام االله بتاريخ  41/2003استئناف حقوق 

هر لا تر قى إلى مرتبة القانون الذي جاء واضحاً بعدم تنظيم أو تعاقد تم مدة تقل عن سنة أو نصف سنة لأن القول بغير ذلك لمدة ش
 ".يتعارض وفلسفة التشريعات المتعلقة بالتعويضات عن حوادث السير

ن آان الزمن إمين وأقد التن عأفان مؤدى ذلك " فيه  جاءو28/4/1970بتاريخ الصادر  1970سنة حقوق ل طعن مصرينقض  27
نه يلزم المؤمن لمدة معينة الا انه عقد محدد المدة فاذا فسخ او انفسخ قبل انتهاء المدة فان المؤمن لا يتحمل تبعة جوهرياً فيه لأ عنصراً

نتهياً ويشترط لتجديده ان ينص العقد من وقت الفسخ او الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً، اما اذا استوف العقد مدته فانه يعتبر م
 . "على ذلك صراحة ولا يجوز تجديده ضمنياً

 ".يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه" نه أردني نصت أمدني  1ف 202المادة  28
 .83محمد حسين منصور،  مباديء قانون التامين، دار الجامعة الجديدة للنشر،  ص   29
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وهو مضطر  ،التعاقدبقبل المؤمن له ي حالات كثيرة ن هناكأنجد لى المركبات عمين التأ

 ،على التغيير من خلال التوقيع على نماذج معدة مسبقاًمنه دونما مقدرة  المؤمنرادة م لإيلبالتس

ة مطبوعة ليس للمؤمن وتضمنت شروط نمطي قوىالأمالي المركز ال يوذ نونالمؤمها صاغ

ضروريات قتناء المركبة من حيازة وإ تلا القبول بها أو رفضها، وإذا كانله من خيار أمامها إ

ذعان الإ مواجهةول ،ذعانصفة الإفإن احتكار المؤمنين لتلك العقود يضفي عليها الحياة 

للطرف الضعيف في هذا النوع من  حمايةًرع تدخّل المشّ نينحتكار لدى المؤموالا

المؤمن له لا يملك سوى التوقيع الا أن يجاب والقبول لإيتم باوإن كان مين وعقد التأ30،العقود

   31:ةالآتيالنتائج ذعان مين عقد إ، ويترتب على إعتبار عقد التأسلفاً ةغلمصوا على الوثيقة

  ذعانعامة المتصلة بعقود الإعد العمال القواحماية المؤمن لهم من خلال إ:  ولاًا

فسر العبارات غير الواضحة بشكل يضر ن تولا يصح أ ،ؤمن لهلمصلحة الم سرفَلشك يا

 ،اً تعسفيةشروط ذعان متضمناًم عقد التأمين بطريق الإظّذا نُإ، وذعنالمالمؤمن له الطرف 

القضاء  أضافو32،العقدمع صحة الشروط بما يحقق العدالة أو إلغاء ل يتعدتملك لمحكمة افإن 

  .برام العقدالمذعن وقت إوط التي لم يعلم بها بعدم سريان الشر للطرف الضعيف حمايةً

  

 

                                                 
يعتبر عقد التأمين "  نهقضى أ 2625، ص 1مجلة نقابة المحامين عدد ,1998، سنة النشر 1998لسنة  531رقم أردنية حقوق  ييزتم 30
وما على المؤمن له سوى القبول  ذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع بها شروطه التي لا يقبل بها نقاشاًعقود الإ من

من المشرع لهذا الطرف المذعن نص  وحمايةً ،و الرفض لذلكأالمذعن الذي لا يملك الا القبول الطرف الضعيف  والتسليم بها باعتباره
رط التأخر عن من القانون المدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية آشرط الطباعة بشكل بارز وآش 924في المادة 

وهناك شروط نص على بطلانها لاعتبارات  0ون التأخير لعذر مقبول وآشرط التحكيمو تقديم المستندات عندما يكأالتبليغ عن الحادث 
موضوعية وهي الشروط التعسفية والتي لم يكن لها اثر في وقوع الحادث وآشرط مخالفة القوانين في غير حالة الجرائم الجنائية او 

د خاصة منها الحكم ببطلان آل اتفاق يخالف نصوص الجنح المقصودة، وآونه من عقود الاذعان فهو يخضع في تفسيره الى قواع
القانون المنظمة لعقد التأمين ما لم تكن المخالفة لمصلحة المؤمن له او المستفيد ومنها ان يكون التفسير في حالة غموض النص لمصلحة 

والقصد من هذه الشروط اعفاء شرآة المؤمن له وآذلك الحال عندما يكون الشرط تعسفيا، آالشروط التي ليس لها اثر في وقوع الحادث 
التأمين من مسؤوليتها تجاه المؤمن له عن الاضرار ولذلك فهي شروط باطلة وليس لها اثر قانوني ولا يجوز الاحتجاج بها تجاه المؤمن 

  0له
  .وما بعدها 116محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  31
ن يعدل هذه أتضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي  ذعان وآان قدالإ ذا تم العقد بطريقإ" مدني مصري نصت انه  149المادة  32

 ".ن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطل آل اتفاق على خلاف ذلكأو أالشروط 
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من خلال و ،له ؤمنلمخاصة ل حمايةنص على عقد التأمين  :مينالحماية الخاصة بالتأ: ثانياً

وتقتضي حماية  33،كل ما يخالفهاقع باطلاً آمره لا يجوز التنازل عنها وي اًنصوص هتضمين

لحسابات برصد ا لزامهاوإ ،الرقابة على الهيئات التي تتولى أعمال التامينالمؤمن لهم 

بطلان ، إضافة الى رينوضروتعويض الم لهم للوفاء بحقوق المؤمن ةاللازم ةحتياطيلإا

الفلسطيني  المشرع ونص 34،عليها صفة التعسفمين ويغلب الشروط التي ترد في وثيقة التأ

   35.بسقوط الحق في التأمينالتي تقضي كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط  نبطلا على

على  صبغت التشريعات القانونيةأ :يتصف بالصفة المدنية والتجارية مينعقد التأ: عاًساب

خطار الناجمة عن الحوادث مثل التأمين ضد الأ 36،صفة العمل التجاري امين بأنواعهالتأعقود 

إلى تحقيق الربح  عمل يهدفمين التأممارسة و ،مركباتوحوادث ال ،ىءوالطوار ،الشخصية

ي التامين التعاوني، عضاء المتعاونين فشتراك بين الأالاقساط عن طريق مين الأمن حيث تأ

 مدنياً فهو يعد عملاً ،طراف العقدمين بالصفة المدنية أو التجارية على أوقف نعت التأيتو

                                                 
ستفاد من نص الفقرة ي" نه نص أ 2620لسنة , مجلة نقابة المحامين, 1عدد , 1998سنة النشر , 1998لسنة  533رقم حقوق تمييز  33

ثر في وقوع الحادث المؤمن منه، أنه لم يكن لمخالفته أيتبين من القانون المدني التي اعتبرت آل شرط تعسفي  924الخامسة من المادة 
ة، ابراز ربعة الخاصة السابقة لهذه الفقرة والتي نص على بطلانها بصورة محددالنص العام بعد تعداده للشروط الأراد بهذا أن المشرع أ

ثر في وقوع الحادث أشرط لا يكون لمخالفته  آانت صورته، فكل للتعسف الذي يقع في الشروط اياً معنى التعميم بعد التخصيص درءاً
ثر أذا آان لمخالفة الشرط إوقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما  0لا يعتد به باطلاً ومن ثم يكون شرطاً تعسفياً المؤمن منه يكون شرطاً

ولا يعتد به، وعليه فلا يعتد  ويقع باطلاً تعسفياً ثر فيكون شرطاًأو ليس لمخالفته أ ع الحادث المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاًفي وقو
لا يحمل رخصة سوق لفئة ذا آان السائق إالتعويض في عقد التأمين الشامل  ستثناء منلوارد في عقد التأمين المتضمن الإبالشرط ا
 0" ادث لم يقع بسبب هذه المخالفة وانما وقع بسبب خلل فني وهو انفجار الاطار الامامي للسيارةذا آان الحإالمرآبة، 

من القانون  2/924دة نصت الما " انهقضى  1985ص, مجلة نقابة المحامين, 1993سنة النشر , 1993لسنة  15رقم حقوق تمييز  34
حوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق قا بحالة من الأكل ظاهر وآان متعلن آل شرط مطبوع ولم يبرز بشأالمدني على 

ذا إن ابرازه بشكل ظاهر ما يفيد أنه بأحرف صغيرة ودو -  بالوصل عن البوليصة -المؤمن له يقع باطلا وعليه فان الشرط المطبوع 
ن المقصود من تحريره أذ إ،  يعتد بههو شرط باطل ولا قساط يصبح عقد التأمين منتهياًعن دفع الأ) المؤمن له(لك المورث تخلف ذ

ثبات أنه استلم بوليصة التأمين وعرف بمضمونها وليس المقصود منه تعديل شروط هو لإوتوقيعه من المورث الذي أمن على حياته 
  ."العقد

الشرط  - 1شروط الآتية وثيقة التأمين من اليقع باطلا آل ما يرد في  "من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه  875المادة  35
الشرط الذي يقضي بسقوط  - 2، انطوت المخالفة على جريمة عمدية الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا

خير تبين أن التأ حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا
 -4، تي تؤدي إلى البطلان أو السقوطآل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقا بحالة من الأحوال ال -3، آان لعذر مقبول

آل شرط  -5، تفاق خاص منفصل عن الشروط العامةشرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة ا
 ".ه أثر في وقوع الحادث المؤمن منهتتعسفي آخر لم يكن لمخالف

مين آل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم أيكون محلاً للت"  نهنصت أمن القانون المدني المصري  749المادة  36
ين ضد الاخطار مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التام" من القانون المدني الاردني  922ونصت المادة " وقوع خطر معين

الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وآل الحوادث التي جرى 
يكون "  نهأ 2005لسنة  20مين الفلسطيني رقم من قانون التا 11ونصت المادة رقم ، لقوانين الخاصة على التامين ضدهاالعرف وا
 ."أمين آل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معينمحلاً للت
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طلاق الصفة إالتأمين، ويفيد نسبة لشركات بال تجارياً بالنسبة للمؤمن له بينما يعد عملاً

مام المحاكم بما يناسب ختصاص ألإثبات والقواعد الإ اخضوعهمين د التأوة على عقالتجاري

ن لكل من أ ذا كان المؤمن له تاجراًإ تجارياً يفيد اعتباره عملاًو 37عمال التجارية،الأويتفق و

فلا يجوز للمؤمن  ذا كان المؤمن له مدنياًما إعكس بوبشتى الوسائل  ثباتالأطراف حرية الإ

 ثباته بالشهادةد المسموح إحال مواجهة المؤمن له فيما يزيد عني ن يثبت موضوع النزاع فأ

  38.لا كواقعة قانونيةإ

  المبحــــث الثـــاني

  مين من المسؤولية ضد حوادث الطرقآثار عقد التأ

لا يجوز لاي " أنه  2005لسنة  5مين الفلسطيني رقم أمن قانون الت 137نصت المادة   

يتسبب في  نأو أخر باستعمالها آيسمح لاي شخص ن أو أ لية،آن يستعمل مركبة أشخص 

مين عقد التأو39"ذلك الا اذا كانت للمركبة وثيقة تأمين نافذة المفعول متفقة واحكام هذا القانون

 ،المؤمن ضده تحقق الخطر دضرار الناشئة عنبضمان الأملزم  المؤمن ،لطرفيه مزِلْمعقد 

                                                 
ذا نظم عقد التأمين في مدينه إ" نهأ 1001ص  5عدد, مجلة نقابة المحامين, 1982سنة النشر , 1982لسنة  264رقم حقوق تمييز  37
فان محاآم الكرك تعتبر صاحبة الصلاحية للنظر بالدعوى  ن دفع بدل التأمين قد تم في هذه البلدة ،أكرك من قبل ممثلي شرآة التأمين وال

  ."الناشئة عن العقد المذآور
ثبات في جواز الإ ، تراعىفي الالتزمات التعاقدية "نصت أنه  1952لسنة  30نات الاردني رقم من قانون البي 1ف 28 المادة 38

قدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او آان غير اذا آان الالتزام التعا - أ/1 - :بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية
ف  68، تقابلها المادة نص يقضي بغير ذلكمحدد القيمة فلا تجوزالشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او 

  .2001لسنة 4رقم  البينات الفلسطيني من قانون 1
لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مرآبة الا بعد " نه أنصت 1984نون السير الاردني لسنة من قا - أ 5المادة نصت  39

ان يقدم مالك المرآبة عقد تأمين لدى احدى شرآات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال 
من قانون التأمين  6المادة ، ويقابلها نص حق بالرآاب في المرآبة العموميةتلالاضرار التي  "اضرار الغير"المرآبة، وتشمل عبارة 

ذا اثبت الفاحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب ان يقدم وثيقة تامين من حوادث السيارة إ" نصت  1955لسنة  449المصري رقم 
من قانون  5وعلى هذه المادة فقد استندت المادة .ن بمصرعن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عملياً التأمي

يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية إصابة بدنية تلحق اي " ونصت انه 1955لسنة 652التأمين رقم 
ي عن المسؤولية المدنية الناشئة من قانون التامين الاجبار 5ونصت المادة .شخص من حوادث السيارة اذا وقعت في جمهورية مصر

تكون لكل مرآبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من "انه  2007لسنة 72عن حوادث المرآبات مكرر 
ور المختص ولا يجوز مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين وتحفظ وثائق التامين المشار اليها وثائقياً او الكترونياً بقسم المر

  ".سحبها او الغاؤها ما دام الترخيص قائماً ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اي اثر بالنسبة للغير
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لى المؤمن له إ مؤدياً 40،لديه عن الضرر ؤمنةالمركبة الممسؤولية وترتبط مسؤوليته بثبوت 

المؤمن  التزاملقاء  41،المؤمن ضدهتحقق الخطرو الغير العوض المتفق عليه عند أو المستفيد أ

التزامات متبادله على عاتق مين قد التأعيرتب و، قساط دورية للمؤمندد أو أمبلغ محبأداء له 

  :وفق الآتي مما يستوجب بحثهاطراف العقد أ

  مين ضد حوادث الطرقطار عقد التأالتزامات المؤمن له في إ: مطلب الأول ال 

  مين ضد حوادث الطرقطار عقد التأالتزامات المؤمن في إ: لب الثاني المط 

  ولب الأـالمطـــل

  مين ضد حوادث الطرقطار عقد التأزامات المؤمن له في إالت

المؤمن  قدمهاالتي ي42،مةقرارات المقدوصدق الإ قائم على مبدأ حسن النيةعقدٌ مين عقد التأ  

مين التزامات المؤمن له في عقد التأللمؤمن، و داءواجبة الأقساط حتساب الأبموجبها يتم اله و

ق يضد الحر وقتصادية أطر الامين ضد المخاأعقد التفي  اتمازتللتلك الا هةتكاد تكون مشاب

لتي تلحق بذمة المؤمن له المالية ضد المخاطر ا ميناًمع الاشتراك تأ43،مين البحريوالتأأ

  :التزامات المؤمن له لا بد من البحث فيولتوضيح 

  طار عقد التأمين ضد حوادث الطرقالمؤمن له في إ: ولا أ

  معلومات التي يهم المؤمن معرفتهاتقديم ال: ثانيا

                                                 
لا تعتبر شرآة التأمين مسؤولة عن الأضرار التي نجمت عن حادث "  1993سنة  1909صفحة  1090/91تمييز حقوق رقم  40

المحاميان محمد خلاد " ارة المؤمنة خطأ أو مخالفة للقانون سببت أو ساهمت بوقوع الحادثالتصادم طالما أنه لم يصدر عن سائق السي
 .724ويوسف خلاد ، الإجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص

أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى : عقد التأمين نصت أن من قانون التامين الفلسطيني، التعريفات، 1المادة  41
له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث  المؤمن

من القنون المدني  920انظر المادة  .أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
 .لمشار اليها سابقاًالاردني وا

 .وما بعدها 252موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتامين من المسؤلية المدنية، مرجع سابق، ص  42
 1993/ 1352، وتمييز حقوق رقم 547، دار النهضة العربية، ص1994التأمين دراسة مقارنة، القاهرة،  جلال محمد ابراهيم، 43

د ان يثبت حكمه في المعقود عليه بمجرد انعقاده ويجب على طرفيه الوفاء بما اوجبه عليهما من آثار العق "1995سنة 2146صفحة 
ا بما ترتب عليهما بموجب العقد وعليه فان توقيع المميزتين على عقد التامين آمؤمن لهما يلزمهم, من القانون المدني199 عملا بالمادة

جتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإ" دفع اقساط التامين
 .734ص
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  مينالمتفق عليها في عقد التأقساط دفع الأ: ثالثا

  حادث المؤمن منهبنبأ وقوع ال علان المؤمنإ: رابعا

  مين ضد حوادث الطرقأطار عقد التله في إالمؤمن :  اولاً

موضوع المسؤولية المدنية  ،ضدهالمؤمن له هو الشخص الذي يثقل كاهله الخطر المؤمن    

تلك ن تثبت يمكن أو ،تحقق الخطر دعنمسؤوليته وتنشأ 44،الناشئة عن حوادث الطرق

وراكبها  المخول بقيادتهاالشخص وسائقها ومركبة، صاحب ال مثل كثر من شخصلأالمسؤولية 

خطار ضد الأ يةمينلتأامن التغطية  وان يستفيديصح أ هؤلاء جميعاًو45،خارجهاعابرالسبيل و

رجوع المضرور  بسبب ،وتلحق الضرر بذممهم الماليةوالتي قد تثقل كاهلهم  ،المؤمن عليها

   46: الفئات التاليةوالذين تشملهم عليهم بالتعويض 

 ،ويتعاقد مع المؤمن خطارمين عليها ضد الأزم بالتأخص الملوهو الش لمركبةمالك ا - 1

 مركبةن تكون الأويصح ، مركبةها الضرار التي تسببهو المسؤول المفترض عن الأو

ويكون  ،ذنهإية مسؤولية منه في حالة قيادتها من آخر بأدون  ،مسؤولة عن الحادث

   .ان المتسبب للضررذا كمؤمن له إهذا السائق في حكم ال

ونتيجة تطور استخدام المركبات  ،هو مالكها مركبةن سائق الالأصل أو مركبةقائد ال - 2

شارت وهو من ا 47،مركبةن للغير بقيادة الذولتسهيل الحركة فقد أُ لها، والنشاط المتسع

                                                 
، المجلد الثاني، عقود الغرر والرهان والمرتب 7عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  الجزءالمرحوم  44

والتأمين  محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات ،و1247رة، دار النهضة العربية،  ص مدى الحياة وعقد التأمين، القاه
 .152دار الجامعة الجديدة للنشر، ص  ،2003الاجباري منه، ط 

تكون وثيقة التأمين متفقة وأحكام هذا القانون إذا صدرت من مؤمن أجيز له العمل من  " أنهقانون التامين الفلسطيني  من 138المادة  45
صاحب المرآبة وسائقها تجاه أي التزام يترتب  - 1: ي أي ضرر جسماني ناتج عن حادث طرق لحق بالمذآورين أدناه قبل الهيئة، وتغط

صاحب المرآبة الذي يقودها أو من يقودها بإذن منه شأنه شأن أي مصاب  -2. عليهما لأي شخص يكون داخل المرآبة أو خارجها
  ."آخر

تلتزم شرآة التأمين  " انه 1433ص  6,مجلة نقابة المحامين عدد, 1989سنة النشر  ,1989لسنة 1275قم رأردنية حقوق تمييز  46
لاشياء والتأمين عن الاضرار بنوعيه هما التأمين عن ا - 1لتأمين على الاشخاص والتأمين عنبموجب عقد التأمين الشامل با

  . "لسيارة بموافقته هو مستفيد من عقد التأمينن المؤمن له وتابعه وآل شخص يقود اأاستقر الفقه والقضاء على  -2،المسؤولية
  .156محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص  47
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ن على أ نصتحيث  من قانون التأمين الفلسطيني138ليه الفقرة الثانية من المادة إ

 ."منه شأنه شأن أي مصاب آخر ذنٍو من يقودها بإركبة الذي يقودها أالم صاحب"

 ،أو غيرهم من ضمن المؤمن لهم مركبةن يكون ركاب اليصح أو: مركبةركاب ال - 3

الضرر الذي يسببه  المسؤولية المدنية جراءمين والذين يستفيدون من تغطية عقد التأ

المركبة باب اكب الذي يقوم بفتح ث، مثل الرذا تسبب في الحادو إأ ،الراكب للغير

واعتبار  ،الطريق عابرصابة إوالمتوقفة أمركبة صابة اللى إبصورة مفاجئة فيؤدي إ

  .هاستخداملة بوقوع الخطر المؤمن ضده جراء اذات ص مركبة ن الأ

  المؤمن معرفتها معلومات التي يهمُّتقديم المؤمن له ال:  ثانياً

 48،ن معرفتهاالمؤم المعلومات التي يهمُّ افةبرام العقد بكإقت و قراربالإالمؤمن له  يلتزم    

 علىو ،على السرية بين طرفيهيقوم العقد  ولأن49,خذها على عاتقهلتقدير المخاطر التي يأ

صاح عن فالإ يهعللذا  50,لهقرارات التي يوقعها ويقدمها المؤمن الإ حسن النية وصدق منتهى

 اًمركز أنشيالطرق  حوادث فيمين من المسؤولية التأقد عو51،برام العقدهام عند إ كل ما هو

المعلومات التي يقدمها و 52،طرافلأالتزامات في تنظيمه وتحديد اع المشرتدخل لذا  ،اًقانوني

بلاغ المؤمن عن الخطر المؤمن ، وعليه إن تكون واضحة وصريحةيجب أللمؤمن المؤمن له 

خطار معرفة الأأوجسامتها  معرفةله تحديدها أولطرق لا يملك المؤمن ن حوادث اأ إلا53،ضده

ملك الحق يكما لا  54،رفض التأمين على المركبةالمؤمن ستطيع يلا مع ذلك و ،الناجمة عنها

                                                 
 .59، ص1990مين، دار النهضة العربية، أات الخطر وتفاقمه في عقد التنبيادلاء بسهير منتصر، الالتزام بالإ  48
يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن  - يلتزم المؤمن له بأن" نهأنون التأمين الفلسطيني نصت من قا 2ف 15المادة   49

  . معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه
 .وما بعدها 205ص مرجع سابق، عبد القادر العطير،   50
 .237، ص2008ندرية، عصام انور سليم، اصول عقد التأمين، منشأة المعارف الاسك  51
  .136، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2005لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، دراسة مقارنة، ط   52
 .1246عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق،  ص   53
لا يجوز " الاردني الالزامي مين أالت من قانون 5المادة ونصت  ،244ل عقد التأمين، مرجع سابق ، صعصام انور سليم، اصو 54

ذا آانت مستوفية إحكام هذا النظام ة وفقاً لأمين المرآبأن تمتنع عن تأمين مسؤولية المرآبات أمين مجازة لممارسة فرع تألشرآة ت
مين المعمول أاعمال التة بمقتضى قانون مراقبة للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانوني
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ن وهذا يقود إلى أ ،عن الجهات المختصة وفق تعليمات وتعرفة صادرة لاإ زيادة القسطفي 

 رخصةانات الموضوعية الواردة في البي هي ،بها علمن يله أو ومات التي تخص المؤمنالمعل

أن يتم  لغالبوا55،فسخ العقدعن الحقيقة فصاح جزاء الإخلال بالمعلومات وعدم الإو، مركبةال

كامل البيانات على  شتملاًم و سند ملكيتهاأ ،رخصة المركبةمن  حصول المؤمن على البيانات

  .بين المتعاقدين رامهبوإمين هرية التي يتطلبها صياغة عقد التأالموضوعية والجو

   مينن له بدفع قسط التأالتزام المؤم: ثالثا 

ا يقابلهالتي و ،قساط المستحقةبأداء الأ المؤمن لهلتزامات مرتبةً هو التزام إن أسمى الا   

داء ومن ثم أ56,لمؤمن لهاتهدد التي المخاطر  هالتزام المؤمن بتوفير الضمان والحماية وتحمل

لمعايير خاصة  حديده وفقاًيتم تالتأمين قسط و57،المؤمن ضده خطرعند تحقق الالتعويض مبلغ 

وقت  الشيء المؤمن عليهقيمة ية من ويشكل في الغالب نسبة مؤ ،نظمة والقوانينتخضع للأ

مين التي تحقق التوازن في التأمين المحددة ولتزام بتعرفة التأعلى المؤمن الاو58،العقدبرام إ

من القسط يدفعها المؤمن له عن كل % 10بمعدل يادةًز وقضى المشرع المصري59،لزاميالإ

للمؤمن له، بالسجل المروري ربط قسط التأمين عن طريق  مخالفة مرورية احتسبت عليه

                                                                                                                                            
وتلتزم هذه الشرآات بقبول التأمين المشار اليه ... "نهأنصت  2007الاجباري المصري لسنة  من قانون التأمين 4المادة ونصت  ،"بها

 ."وباصدار الوثائق الخاصة به
دم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من إذا آتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو ق - 1" مين الفلسطيني نصتأقانون الت من 1ف16المادة  55

أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، آان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز 
 ".له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب

مين، وهي التي أت المميزة آمؤمن له هي طالبة التإذا آان" 11/11/2003الصادر بتاريخ  ،2003لسنة  ،2789رقم حقوق تمييز  56
تفاقية مين حسب الإأقساط التأمين الواردة في عقد التمين آمؤمن لذا فإنها تلتزم في تعاقدها بدفع أأضدها شرآة الت تعاقدت مع المميز

أحكام , جمال عبد الغني مدغمش" ضمنه شرآة التأمينمين لقاء الخطر المؤمن منه والذي تأبينهما، يلتزم المؤمن له بتأدية أقساط الت
يدفع  - 1يلتزم المؤمن له بأن " نه أمن قانون التأمين الفلسطيني  15المادة ، ونصت 19ص‘ التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق

  . "المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد
، المجلد الثاني، عقود الغرر والرهان والمرتب 7سيط في شرح القانون المدني، الجزءعبد الرزاق احمد السنهوري، الوالمرحوم  57

 .1247مدى الحياة وعقد التأمين، القاهرة، دار النهضة العربية،  ص 
ز ضحة بالجدول المرفق ولا يجوسعار المون يلتزم بتعريفة الأأيجب على المؤمن " نه أمن قانون التأمين المصري نصت  14المادة  58
ن يعدل في هذه التعرفة بقرار منه ينشر في الجريدة أوزير الداخلية و ينزل عنها ولوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع أن يجاوزها أله 

 .الرسمية
السجل قساط التأمين الالزامي واي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في أتحدد " نصت ردني من قانون التأمين الأ 1ف 7المادة  59
سس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند الى توصية ألمروري للمؤمن له او السائق وفق ا

  .المدير العام
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مالك القسط يدفع و ،وتحقق الخطرمين قسط التأو لمخالفاتالتناسب طردي بين نقاط ااعتبار و

  60.تمام التعاقد مع المؤمنكيل لإبواسطة الو أو ،اًمعنويوكان أ اًطبيعي اًشخص مركبةال

تفاق وهو ما جرى عليه الا داء بعديصح الأو ،مينالتأ توقيع عقدعند التأمين داء قسط أ يتم  

مين عقد سنوي يدفع مرة وعقد التأ 62،كالمشروط شرطاً والمعروف عرفا61ً،العرف في التامين

وفاء وفي حالة التخلف عن والمؤمن له ملزم بال ،مينالتأمقابل  مبلغالواحدة ويصح تقسيط 

ذا كان ترخيص إو أ ،مينه لا يمكن إلغاء العقد مدة سريان وثيقة التأمن الأقساط فإني الدفع لأ

للمؤمن سلوك طريق القضاء للمطالبة بما وإذا تخلف المؤمن له عن الدفع فإن 63،المركبة قائما

    .من ديون في ذمة المؤمن لهله 

  وع الحادث المؤمن منهالمؤمن بنبأ وق علامإ: رابعاً

من الحصول على كافة  في تمكين المؤمن تههميوتكمن أ ،لتزاممين هذا الالتأيقتضي عقد ا  

ن بمقدوره تحديد إن كان الحادث يندرج ضمن الأخطار ووليك 64،البيانات عن ظروف الحادث

وافر شروط تومن ثم  ،تحقق الضررليتحقق بذاته من و، أم لا المؤمن عليها وفق عقد التأمين

ل المخاطر الناجمة يساعد في تقليو ،لمصلحتهه ويلإهام بالنسبة  أمرعلام المؤمن إو ،ةالمسؤولي

أو  هاإنقاذو مين أشياء والممتلكات محل التأيتيح له المجال في المحافظة على الأ كماو65،عنه

                                                 
 .143لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات،مرجع سابق،  ص 60
  .1510ص مرجع سابق، ،7عبد الرزاق احمد السنهوري جزء  61
 ".مشروط شرطاً لالمعروف عرفاً آا" نه نصت أمن مجلة الاحكام العدلية  43المادة   62
نه أ من قانون التأمين الاردني  8المادة  تص، ون144ادث السيارات، مرجع سابق،  صمين ضد حوألؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، الت  63
اخر الالزامي للمرآبة اذا آان ترخيصها قائماً ما لم يحل عقد التأمين الزامي لايجوز لشرآة التأمين او للمؤمن له الغاء عقد التأمين " 

 2495ص , نقابة المحامينمجلة  1عدد, 1998سنة النشر , 1996حقوق لسنة  1823قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  ، وقضىمحله
و بمقتضى أو التقاضي أبالتراضي  لا تعديله ولا فسخه الإرجوع عنه وحد العاقدين القد الصحيح يبقى لازما فلا يجوز لأن العإ -2" انه

نها إامت بالغاء العقود من طرف واحد فق ن شرآة التأمين المميزةأمن القانون المدني وعليه وحيث  241نص في القانون وفقا للمادة 
من القانون المدني والتي تعيد المتعاقدين  248قساط المدفوعة والمطالب بها من قبل المميز ضدهما وفقا للمادة تكون بذلك ملزمة بدفع الأ
اذا آانت الدعوى هي دعوى استرداد مبلغ معين بذمة شرآة التأمين فان  -3 د،الحالة التي آانا عليها قبل العقفي حالة فسخ العقد الى 

المحاآمات المدنية ويكون توصل من قانون اصول ) 2/167(الحكم بالفائدة يجب ان يكون من تاريخ المطالبة به وفقا لأحكام المادة 
 0محكمة الاستئناف بحكمها المميز الى هذه النتيجة صحيحا وموافقا للقانون

 .135سهير منتصر، الالتزام بالادلاء ببياتات الخطر وتفاقمه في عقد التامين، مرجع سابق،  ص  64
مين أيل النعيمات، النظرية العامة للتموسى جم، و510مرجع سابق، ص القانون والقضاءشكري، التامين في التطبيق و  بهاء بهيج 65

مين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق، ألؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، الت، ووما بعدها 272دنية، مرجع سابق، صمن المسؤلية الم
  .114ص
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جراءات ابير والإتخاذ التدخبار من اذلك الإ هنَكمكما ي ،تفاقم الخطرمحاولة إصلاحها قبل 

  66.تحديد مركزه القانونيلاللازمة 

 ،الحادثحاطت بمجموعة الظروف التي أإعلامه بيتضمن المؤمن  علامالتزام المؤمن له بإ

خرى قد تساعد المؤمن في كشف وأية معلومات أ ،مثل تاريخ وقوعه ومكانه وأسبابه والشهود

 و المؤمن له،السائق أمن قبل ع الحادث ن وقوععلام المؤمن إ يصحو، الحقيقة وتقليل الخسائر

 اًشفوي علامويصح أن يكون الإ67،ن له بذلكوذمأخر أي شخص آمن قبل  الإعلامذلك  يجوزو

   68.ن يكون خطياًوليس هناك ما يشترط أ

يجب على سائق المركبة أو "  نهأنص من قانون التأمين  148المادة في ع الفلسطيني المشر

حسب "عمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق مالكها أو من يأذن باست

من تاريخ وقوع الحادث أو من  وع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماًقبو" مقتضيات الحال

خبار المؤمن عن لزم بإمالمؤمن له و ،"التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث

 من التاريخ الذي وأ ،من تاريخ الحادث )اًيوم ثونثلا(خلال مدة محددة و ،وقوع الحادث

  .ن يقوم بالتبليغ عن الحادثأالمؤمن  ن يبلغبمقدور من يجب أ

نه نص في لا أإالمؤمن عن وقوع الحادث  علاملإ محدداً داًموع حدديع الاردني لم المشر

لة من وقوع المؤمن خلال مدة مقبو علامإلزام المؤمن له بإمن قانون التأمين 2ف13المادة 

  .علان المؤمنلزام المؤمن له بإتقضي بإ قنن نصوصاًع المدني المصري لم يوالمشر ،الحادث

                                                 
  .وما بعدها226ص  ، ، مرجع سابق مين البري في التشريع الاردنيأعبد القادر العطير، الت   66
يلتزم المؤمن له او السائق بتبليغ شرآة التأمين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي " من قانون التأمين الاردني نصت انه  13مادة ال 67

تسببت فيه المرآبة ونجم عنه الضرر وعليه ان يتخذ آل الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر او زيادته دون اخلال 
 .غ عن الحادثبحق الغير في التبلي

يز بالنظر لما من الحكم المأ" نه أ 418ص , مجلة نقابة المحامين 3عدد, 1975سنة النشر, 1974لسنة  243رقم أردني حقوق تمييز  68
اذا آان الشرط الوارد في عقد التأمين  -2 المبادئ القانونية في حكم الاستئناف فقرة ،باب وحيثيات صحيح وموافق للقانونجاء فيه من أس

ن هذا إوالمتعلق بوجوب تقديم تصريح خطي عن الحادث خلال فترة معينة من وقوعه يسري فقط على المتعاقد حسب منطوق العقد ، ف
  ."الشرط يسقط لاستحالة التنفيذ اذا آان المتوفى هو المتعاقد
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   فكان لا  ،الصواب في هذه المسألة مجانبه الأردنين المصري ويعويرى الباحث أن المشر

قليل ليتمكن من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمه لتو ،المؤمن بد من تحديد موعد لإعلام

خلال بذلك قد يؤدي ن الإوأصلاح الضرر، في إ اًسراعإو ،المخاطر التي نجمت عن الحادث

بالتخلف عن  اًخاص ءاولم تتضمن التشريعات جز69،لى زيادة المخاطر التي تلحق المؤمنإ

بقصد منع المؤمن من معرفة و الغش ولى سوء النية أوإذا كان هذا التخلف يرجع إ ،علامالإ

عن  تهطالبالرجوع على المؤمن له بمفي الحق لمؤمن لن الخطر وقت وقوعه فإسباب تحقق أ

تي تشكل الفرق بين الخسارة الناجمة عن الحادث لوا ،الخسارة التي لحقت به جراء التأخير

   .هر بو التأخاء عدم التبليغ عند وقوع الحادث أوتلك التي تفاقمت جر ،بالوضع الطبيعي

و دة التي يجب على المؤمن له أمذ حدد الالفلسطيني حسنناً فعل إالمشرع أن الباحث ويرى    

بإخطار المؤمن بوقوع الحادث خلال مدة  ،ستعمالهاسائق المركبة أو مالكها او المأذون با

من تاريخ وقوع الحادث، وأعذر من لم يستطع التبليغ مباشرة بعد وقوع الحادث  اًثلاثين يوم

بنفاذ هذا الشرط في مواجهة  ، ويرىخ الذي بمقدوره التبليغ عنهالمدة ذاتها اعتباراً من التاري

ومن يقوم مقامه وأن لا يعتد بذلك في مواجهة المضرور، والذي لا تسري في أ ،المؤمن له

والسقوط يترتب عندما لا  ،مواجهته الدفوع التي للمؤمن التمسك بها في مواجهة المؤمن له

ية مدة محددة تلزم ردن ومصر لا تتضمن أمين في الأالتأ، وثيقة لعدم الإعلام يعذر المؤمن له

على وضع شرط في تفاق بين المؤمن والمؤمن له ومع ذلك يصح الإ علاممؤمن له بالإال

بشكل   برازهلمضرور مع إل هأثر يمتدأخر في التبليغ دون أن يقاع الجزاء للتمين بإبوليصة التأ

  70.واضح

                                                 
مين البري في التشريع أالعطير، الت عبد القادر، و511اء، مرجع سابق، صالتامين في التطبيق والقانون والقض بهاء بهيج شكري،  69

  .وما بعدها231الاردني،مرجع سابق، ص
 .148مرجع سابق، ص مين ضد حوادث السيارات،ألؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، الت  70
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  نيالمطـــلب الثـــا

  لمـــؤمنالتزامــــات ا

يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن  "من قانون التأمين الفلسطيني أنه 17نصت المادة  

 "الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقاً للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين

تعويض و71،والمبلغ المؤمن بهمين أبأداء مقابل التأالمؤمن التزام  هو عقد التأمين ثارأهم آو

المؤمن التزام ومين ملزم لطرفيه عقد التأو ،الحادث من ضرر ناجم عن هلحقالمؤمن له عما 

لحقه من بدفعها كتعويض للمضرور عما يلزم و72،يستحقهاية مبالغ أساسي بتعويض الغيرعن أ

ن المسؤولية عن حوادث المركبات جباري موالتأمين الإ73،الحادث المؤمن ضده بسبب ضرر

يجب مراعاة و74،بالتعويض في مواجهة المضرور ؤمن لهالم لى جانبملتزماً إ مؤمنجعل ال

لذمة  اءالضرر وليس اثر جبر ذلكبوالعبرة  ،تقدير التعويضبصاب المضرور الضرر الذي أ

ضرار لأالمؤمن المسؤولية المدنية للمؤمن له جراء الحادث اتعويض شمل يو 75المضرور،

  .ويةوالمعن ضرار الماديةالجسدية والأ

سبيل  اً فيعيني اًن يكون عوض، ويصح أاًنقدي اًفي الغالب عوضالمؤمن  ؤديهالتعويض الذي ي 

تحقق ببدفع التعويض  زم المؤمنتل، ويإلى سابق عهده ضرر وإعادة الوضعإصلاح وجبرال

                                                 
ها مسؤلاً عن دفعي مبالغ يكون المؤمن له أم شرآة التأمين بتعويض الغير عن تلتز.. "مين الاردني نصت انه أمن الت 10المادة  71

و أؤلية المدنية الناشئة عن الوفاة يلتزم المؤمن بتغطية المس" نه أمن قانون التأمين المصري  5 المادة تنصو ، آتعويض عن الضرر
  ."ذا وقعت في جمهورية مصرإة تلحق اي شخص من حوادث السيارة صابة بدنيإية أعن 

إن مسؤولية " نص أنه 19/11/1996ة في رام ااالله بتاريخ الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقد 280/96استئناف حقوق رقم  72
 ".شرآة التأمين مستمدة من عقد التأمين ويقع على عاتقها إثبات شرط عقد التأمين الذي يعفيها من المسؤولية 

 ادر بتاريخالص2003لسنة 2129رقم أردني حقوق تمييز ، و2250نور سليم، اصول عقد التأمين، مرجع سابق ، صأعصام  73
لى المؤمن له مبلغاً من المال أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث إمين يلزم المؤمن بان يؤدي أإن عقد الت "29/9/2003

قساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن وبذلك فلا يستحق أالعقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو  المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في
 "في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد شريطة أن يقع خلال سريان عقد التأمينالمؤمن له التعويض إلا 
  .20ص‘ أحكام التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق, جمال عبد الغني مدغمش

رقم أردني حقوق تمييز ، و11جباري منه، مرجع سابق، ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الا 74
ؤولون بالتضامن مين ومالك السيارة وسائقها مسأالت شرآة "أنه  ، نص2172، ص1995، مجلة نقابة المحامين 1995حقوق لسنة  677

 29مين الالزامي على المرآبات لتغطية اضرار الغير رقم أمن نظام الت 9/1ضرار التي تلحق بالغير عملا بالمادة عن التعويض عن الأ
  ." 1985لعام 

 .وما بعدها 150مين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق، صألؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، الت 75
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تكون مخاصمة المضرور للمستفيد مالك و 76،دخلٌ فيه مينلمركبة محل عقد التألو ،الخطر

المسؤول والمسؤولية بين المؤمن و77،صحيحةالحقوقية تعويض الدعوى ب مؤمنوال مركبةال

الرجوع ن للمضرور الحق في ألقضاء المصري ا استقرو78تضامنية، في التعويض بالضرر

 ،بينهاوكلاهما مدين بدين واحد ولا تضامن  ،على المؤمن له والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة

ي ثره فأوالتزام المؤمن لا ينتج 79واعد الدعوى المباشرة،بل هما مسؤولان بالتضامم طبقاً لق

المؤمن ضده،  بعد وقوع الحادث هتذا قام المضرور بمطالبمين من المسؤولية المدنية إلا إالتأ

المؤمن و، بالدعوى المباشرة المؤمنوأ في مطالبة المتسبب بوقوع الحادث، الحقورلمضرلو

 دفعي قد لاوقوع الحادث، ور بوضرلمصاب اذي أاً للضرر الجبربدفع مبلغ التعويض  ملزم

الحق لمضرور بحيث يثبت ل مماطلةً في الوفاء، التعويض المستحق للمضرور مباشرةً المؤمن

وحتى  كتساب القرار الدرجة القطعيةمن تاريخ إوجراء التأخير المطالبة بالفوائد القانونية  في

  80.السداد التام

                                                 
، النسر الذهبي ةحكام العامة لعقد التأمين دراسة مقارنة بين القانونيين المصري والفرنسي، الطبعة الثانيمحمد حسام محمود لطفي، الأ 76

 .290، ص2001للطباعة، القاهرة، 
شرآة التأمين لا "نص انه  22/5/1996الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقدة في رام االله بتاريخ  96/ 456استئناف حقوق رقم  77

تنتصب خصماً في الدعاوى الجزائية التي تضمن بإلادعاء المدني وأن ملاحقتها لا يتأتى من خلال الدعوى الجزائية ما دامت أنها لا تقع 
ية ولا يعيش الشخص الذي تسبب بالضرر تحت رعايتها وأن مطالبتها بالتعويض من قبل المضرور هو ناتج عن عليها مسؤولية التبع

 ". علاقة عقدية قائمة بينها وبين ذلك الشخص وتتم من خلال إقامة دعوى حقوقية 
ذا آـان سـائق إلية شـرآة التأمين تنعقـد مسـؤو" نهأ 4736مجلة النقابة ، ص , 1997سنة النشر , 997لسنة  1127رقم  حقوقتمييز  78

وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السـيارة وشرآة التأمين موافقا لحكم , السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث
ـرار نتيجة ارتكاب من القانون المـدني وتلزم شـرآة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه بـه السيارة المؤمنـة من اض) 930(المادة 

ة شـرآة ن مسـؤوليألى إتأمين في هذه الدعوى اضافة سائقها خطأ نجـم عنـه ضـرر ولا وجـه للدفع بعـدم صحة مخاصمة شرآة ال
من نظام التأمين  أ/9مالك السـيارة عملا بالمادة مين وهي مسؤولية تضامنيـة مع السائق المتسبب بالضـرر وأمين سـببها عقـد التأالت
قرار محكمة  ، وقضى154التامين ضد حوادث السيارات، صلؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، وينظر " م1985لسنة  29لزامي رقم الا

ن المؤمن أاستقر الفقه والقضاء على  - 2 "نه أ 1433ص , 1989سنة النشر , مجلة النقابة6عدد 1989حقوق لسنة  1275التمييز رقم 
 . "وافقته هو مستفيد من عقد التأمينله وتابعه وآل شخص يقود السيارة بم

مام المضرور مدينان بالتعويض المستحق له أيكون "  نهنص أ 1980/ 12/ 18بتاريخ  ق 47س 1411نقض مصري طعن رقم  79
 بشأن 652/1955لقانون لقواعد المسؤولية المدنية والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة المقررة با المؤمن له المسؤول وهو مدين طبقاً

جباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وآلاهما مدين بدين واحد ولكنهما غير متضامنين فيه بل هما مسؤلان التأمين الإ
ذا إنه إبل  ،ن يحصل من آل منهما على تعويض آاملأدعوى المباشرة ولا يجوز للمضرور عنه بالتضامم طبقاً للقواعد المقررة في ال

ذا رفع الدعوى عليهما طالباً الزامهما بالتعويض المستحق له وتبين للمحكمة احقيته فيه فأنها إخر وا برئت ذمة الأحدهمأاستوفى حقه من 
 ." تقضي به بالتضامم بينها

عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع ،  و530لقانون والقضاء، مرجع سابق، صمين في التطبيق واأبهاء بهيج شكري، الت  80
  .مرجع سابق، وما بعدها 239دني،الار
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نحو المؤمن له لا يعلق على شرط تحقق الخطر المؤمن  مؤمنالن التزام أيرى جانب من الفقه 

وهذا  ،ظة توقيع العقد وفي مرحلة ما قبل وقوع الحادثححقق منذ لتالتزام مهو نما وإ ،منه

 في جابييالإظهر مويمثل ال ،مان للمؤمن لهعن إعطاء الأ اًناجم سلبياً خذ مظهراًالالتزام يأ

  81.ضدهوقوع الحادث وتحقق الضرر المؤمن  داء التعويض حالبأ لتزامات المؤمنا

  المبحث الثالث

  مينأانقضاء عقد الت

لتزامات لكلا تستمر الاو 82،ساسياًأ عنصراًفيه مين من العقود الزمنية الزمن عقد التأ  

المؤمن  علاممين وإء قسط التأدايلتزم فيه المؤمن له بأو83ستمراره،العقد وا مدة نفاد طرافالأ

ن إلا أ ،داء مبلغ التعويض للمضروريقابله التزام المؤمن بأ ،ضده طر المؤمنفيما لو تحقق الخ

هائه لى انتإضافة إ 84،نقضاء مدته وكما ينقضي بالفسخ محدد المدة ينقضي بإالهذا العقد 

  :في مطلبين درسهلتزام الوارد به جراء التقادم كل هذا نانقضاء الاب

  صور انقضاء عقد التامين : ولالمطلب الأ

 .الناشئة عن عقد التامين ادم الدعاوىتق: لمطلب الثانيا

  ولالمطلب الأ

  نقضاء عقد التأمين من المسؤلية ضد حوادث الطرقإ

مدة ، لأن عقد التأمين من العقود المستمرة ويلعب الزمن دوراً هاماً في تحديد الإلتزامات  

ن تكون مكتوبة بطريقة ب أوالتي يج مينقد التأشتمل عليها عهم البيانات التي يأالعقد من 

طراف في إرادة الأ يجابياًع إتدخل المشربمن العقود عن غيره مين عقد التأ يتميزو ،واضحة

                                                 
 .وما بعدها 156لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص 81
سعيد احمد شعلة، قضاء النقض في التأمين، ، انظ  709ص2ع21س 28/4/1970ق جلسة 36لسنة  55نقض مصري طعن رقم  82

  .149ص ، منشأة المعارف بالاسكندرية1997
 .65، ص2004نور طلبه، العقود الصغيرة عقد التأمين ، القاهرة، ا  83
 .1348عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، صالمرحوم  84
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 امتدادهو ،لقواعد العامةل وفقاًالعقود سباب انتهاء لأ عدم خضوع العقدو85،لمضرورل حمايةً

 والعقد اًركبة نافذما دام ترخيص الم ،تلك الحوادثلو تعددت  حتىمركبات حوادث ال تغطيةل

مين آثاره حتى لو عقد التأينتج وحمايةً للمضرور  ،ين المؤمن والمؤمن له ساري المفعولب

الرجوع على المؤمن في ؤمن حق الم مع ،بين المتعاقدينمن عيب أو دفوع  يشوبهتضمن ما 

ء عقد التأمين نقضامع ذلك هناك حالات محددة لاو ،فيما أداه من تعويض للمضرورله 

  .تتناسب وخصوصيته

  نقضاء المدة نقضاء عقد التأمين لإإ: ولاًأ

لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة " نه أمن قانون التأمين الفلسطيني نصت 139المادة   

بفترة سريان رخصة  مدة سريان التأمينالمشرع ربط و ،"عن مدة سريان رخصة المركبة

مدة وبالتالي تحدد  ،أو سنةستة شهور ي فلسطين هي فن رخصة المركبة والمعهود أ ،المركبة

مين ردني مدة سريان عقد التأمين الإلزامي الأوحدد التأ 86،قصاها بتلك المدةفي أالتأمين عقود 

وقضى  مين بانتهاء سريانها،ابق لها وينقضي التأطمبشكل ويكون  ،لمركبةبمدة ترخيص ا

للعقود قصى لا يزيد عن خمس سنوات كحد أ ه بمامين تحدد مدتن عقد التأع المصري أالمشر

إضافة الى التغيرات  حتمالاتهاضرار وإتقدير الأمعها زيادة على ذلك يصعب ال ن، لأالعادية

الأخطار تأمين يسري  هأن وأضاف ،تعرفة أقساط التأمين في الأسعار ومعدلات النمو وتغير

ري مفعول وثيقة التأمين مدة سبعة أيام سيو ،اً التالية لإنتهاء مدة التأمينثلاثين يومالبانتهاء 

وذهب 87،لاحقاً لتاريخ عقد التأمين بتلك المدة سريان الرخصة ذا كان تاريخبعد إنقضاء مدته إ

                                                 
 .وما بعدها 193لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص 85
التأمين بموجب البوليصة يجب أن لا يقل عن " حيث نص  27/3/2005الصادر عن محكمة رام االله  2003/ 41استئناف مدني رقم  86

، "اريخ بدء سريانهاوإن آانت لمدة شهر فإنها  تغطي الحوادث التي تقع خلال ستة أشهر من ت 3/ستة اشهر فإن بوليصة التأمين ط
 .7/6/2004الصادر عن محكمة رام االله بتاريخ  73/2003وانظر استئناف مدني رقم 

ويسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية " نه أانون التأمين المصري نصت من ق 4المادة  87
سبعة ايام  فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ، واذا آان تاريخ بدء سريان الرخصة تالياً لتاريخ بدء سريان التأمين بمدة لا تجاوز

 ".ء سريان التأمين بنفس المدةامتد تاريخ انتها
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نقضت رخصة المركبة لمدة ثلاثة مين حتى لو إلى جواز سريان عقد التأإلفلسطيني ع االمشر

ن بذلك بتوازي مدة و المأذوأبة هو تقيد مالك المركل به وعممن العرف الالإ أ 88،شهور

قل من سنة كما لو تبين أن تكون مدة العقد ويصح أ ،مين مع رخصة المركبةسريان عقد التأ

بالتراضي أو التأمين عقد ينقضي و89،قل من ذلكأن المدة المتبقية لسريان رخصة المركبة أ

  90.المحددة فيه فسخ العقد قبل انقضاء المدة لىع هماتفاق بينتم الأالتقاضي إلا إذا 

ن لطرفي العقد حرية اختيار والأصل أ ،تكون بحروف ظاهرة في الوثيقةن مدة العقد يجب أ

للضرر الذي  على مصالح المؤمن لهم وجبراً حفاظاً ع إلاوما كان تدخل المشر ،دة العقدم

  91.ينالمضرور وتعويض ضدهعند تحقق الخطر المؤمن  مهمذمبيلحق 

تناد الى أحكام القانون والفقه والقضاء بأن المؤمن ملزم بتغطية يرى الباحث أنه وبلإس  

الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمؤمن لهم خلال مدة الستة شهور كحد أدنى من 

تاريخ تنظيم بوليصة التأمين وأداء المؤمن له قسط التأمين، ولو تضمنت تلك البوليصة تاريخ 

  .الستة شهورإنقضاء حيته قبل مين وإنقضاء صلاانتهاء عقد التأ إنتهاء ينص على

  لغاء ترخيص المركبةإبب مين بسعقد التأ انقضاء: ثانياً

    لغاء العقد ما دامت ولا يجوز له إ ،مينبموجب عقد التأ لتزاماتهبالوفاء با المؤمن ملزم

لغاء ترخيص إ مين عندأعقد الت ىغيلالمخالفة ، وبمفهوم الترخيص قائماًمين سارية ووثيقة التأ

 نقضاءامختص فإن ذلك يعني لغاء الرخصة من قبل الذا تم إوهذا يعني أنه إ92،المركبة

 الي يصار إلى إعلاموبالت ،"المركبة القانونية"نعدام محله لا مسؤولية المؤمن تجاه المؤمن له

                                                 
لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المرآبة من " أنه من قانون التامين الفلسطيني نصت 141المادة  88

 ".حالة المرآبة فيما عدا المرآبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً  - 2حيث 
  .893مين دراسة مقارنة، مرجع سابق، صجلال محمد ابراهيم، التأ 89
  .وما بعدها223محمد حسين منصور، احكام التامين، مرجع سابق، ص  90
  .1352عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص  91
 .وما بعدها 194لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص 92
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وفقاً  مينالبيانات الواردة في عقد التأتعديل  من ثملى تجديد الرخصة وو إأ ،المؤمن بذلك

  93.للبيانات المستجدة

يتناسب والمدة  ،قسط من المبلغ المدفوع ادستردفي امين يعطي المؤمن له الحق قد التألغاء عإ

الحق في خصم مصاريف إصدار الوثيقة  لمؤمنلمن قبل المؤمن، والمتبقية غير المغطاة 

 انعالمشر قضىلغاء رخصة المركبة، وطلب التحقق من إالمصاريف الإدارية المستحقة وو

القسط للمؤمن له  ن يردَّعلى المؤمن أالمركبة فإن رخصة أنه عند الغاء والأردني المصري 

  94.ة المتبقية بما يناسبهاعن المدَّ

بتعويض الأضرار الناتجة عن حادث الطرق مع وجود وثيقة لزام المؤمن الباحث بإويرى     

ركبة، كما ويرى الباحث بإلزام المؤمن تأمين نافذة، ولو تم تنظيمها بعد انقضاء رخصة الم

بتعويض المصاب في المركبة المؤمن عليها مع حمل ركاب يزيد عددهم عن العدد المسموح 

به إذا تقاضى المؤمن أقساطاً عن عدد الركاب الذين يزيد عددهم عما هو مسموح به، إذ كان 

  .عليه وهو يتقاضى الأقساط توقع حدوث الضرر

  و انتقال ملكيتها أهلاك المركبة التأمين ل انقضاء عقد: ثالثاً

لا يجوز للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء " أنه  من قانون التأمين الفلسطيني 140المادة  تنص   

وثيقة التأمين أو وقف سريانها ما دامت رخصة المركبة سارية إلا في إحدى الحالتين الآتيتين 

الترخيص تفيد إحضار شهادة من سلطة  - 2ورنقل ملكية المركبة وفقا لأحكام قانون المر - 1

لزامي مين الإأمن قانون الت 9المادة ويتفق ذلك مع  ،"إلغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها 

مين الالزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف أالتيعتبر عقد " حيث نصت أنه  الأردني

                                                 
  .142ن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص محمد حسين منصور، المسؤولية ع 93
في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تصبح الوثيقة ملغاة من " نه أمن قانون التأمين المصري نصت 11المادة  94

مدتها في تاريخ الالغاء وجب على المؤمن ان يرد  تاريخ تأشير قلم المرور عليها باعادتها الى المؤمن له فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت
  .ردني والمشار اليهاالأتأمين من قانون ال 8نظر نص المادة وي, "من فترة التأمين للمؤمن له جزءً من باقي القسط يتناسب والمدة المتبقية
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ترخيص المركبات يؤكد عدم  شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره ادارة ،الكلي للمركبة

لم ينص المشرع المصري على مثل ذلك، ولكن العرف المعمول به ، "صلاحيتها للاستعمال

  .ضي تطبيق ذلك وإلغاء عقد التأمين عند تلف المركبةتيق

ن تتم تضي أيق والذي ،ولدى الجهات الرسمية مركبةنقل ملكية الولاشتراط الشكلية عند   

صدار يعني إمما  ،المسجلة المركبة ضمن اختصاصاتها ة الترخيصنقل لدى سلطعملية ال

 بإتفاقإلغاء عقد التأمين أو تحويله  وتبعاً لذلك ،سم المشتري الجديدارخصة جديدة للمركبة ب

رام بأو العمل على إ ،المؤمنلدى نفس  بقائهذا رغب بإإ يدسم المالك الجدبا المؤمن والمؤمن له

  .ؤمنعقد جديد في حال تغير الم

يجب على المتنازل إليه أن يشفع بطلب " أنه  من قانون التأمين المصري 10المادة  تنصو

نقل قيد الرخصة عقد نقل ملكية السيارة والرخصة ووثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها وأحكام 

المتقدمة الذكر، وعلى قلم المرور أن يرد في هذه الحالة للمؤمن له الوثيقة السابقة  4المادة 

إعداد وثيقة تأمين  ستوجب، مما ي"ؤشراً عليها بما يفيد إعادتها وتاريخ التأشير بالإعادة م

حتى بدء سارياً القديم  ميناستمرار التأبقاء مع  ،سم المالك الجديدعند نقل المركبة باجديدة 

  .محل الخطرالمركبة غطاء مين عن نقطاع التأمنع إو ،مين الجديدسريان ونفاذ التأ

  لثانيالمطلب ا

  التقادم

  ذمنو ،ل المؤمنبلمضرور قل اًحق نشىءوي ،لتزامات على طرفي العقدمين يرتب اعقد التأ

و أ ودياًالذي أصابه مؤمن له بالتعويض عن الضرر لل تهوتصح مطالب، راوقوع الفعل الض

ث وقوع الحاد تاريخوتبدأ مدة التقادم بالنسبة للمضرور في مواجهة المؤمن من  ،قضائياً

الفعل غير جراء من القانون ل المؤمن بق حقه يستمد المضرورو ،ونشوء مسؤولية المؤمن له
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ن يرفع دعواه مباشرة على المؤمن الذي سبب له وبذلك يستطيع المضرور أ ،المشروع

  :تيالآندرس مين نقضاء عقد التأاب إسبولتوضيح التقادم كسبب من أ 95الضرر،

  مدة التقادم : اولا

  ء سريان التقادم بد: ثانيا

  التقادم وانقطاعه  وقف: ثالثا

  تعديل التقادم والتنازل عنه: ارابع

  مدة التقادم :  ولاًأ

ه ممن يعن فعل المؤمن له وتابع ة المدنية الناشئةيتغطية المسؤولالتزام المؤمن بتعويض و

المطالبة به يستطيع بالتعويض وجد للمضرور حقاً أوالذي  ،محل عقد التأمينيقودون المركبة 

محددة لتلك مدة هناك ن ويترتب على ذلك أ ،التزام قانوني الضررمنذ تحقق وإقامة دعواه 

 نقضاء تلك المدةبا ،لتقادمبا المطالبة بهاو لى القضاءاللجوء إ سقط الحق في والإ ،المطالبة

  96.وقوع الفعل الضارمن تاريخ اعتباراً 

من وقوع الفعل الضارالذي  سنوات ثلاثن بمضي ميعن عقد التأ الدعاوى التي تنشأوتتقادم 

الدعاوى القانون  ههذمصدر و ،بذلك و من علم صاحب المصلحةأ ،لتزاماتنجمت عنه الا

يجب التفريق بين  مع ذلكو97،مةوليس عقد التأمين وبالتالي تخضع تلك الدعاوى للقواعد العا

تبدأ المطالبه بها  تيوال ،دهضبالتعويض الناجمة عن الفعل الضار المؤمن المؤمن له عوى د

" من قانون التأمين أنه  159نص المشرع الفلسطيني في المادة حيث  ،من تاريخ وقوع الواقعة
                                                 

 .334ص  المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  محمد حسين منصور،  95
اوى الناشئة عن لاتسمع الدع -2"انه  727ص , 1990سنة النشر , ، مجلة النقابة6عدد  1989لسنة 108رقم أردني حقوق تمييز  96

ولى بالفقرة الأ ، عملاًأو على علم ذوي المصلحة بوقوعها نقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنهاإعقد التأمين بعد 
   . "ن القانون المدنيم 932من المادة 

ان مرور الزمن " نص أنه  1906ص  مجلة نقابة المحامين, 1993سنة النشر ,  1993 لسنة1197رقم أردني حقوق تمييز  97
بالدعاوى الناشئة عن عقد التامين لا تسري على دعوى المضرور بالتعويض عن الفعل الضار لانه ليس طرفاً في عقد التأمين اذ ان 

ة عن عقد التامين هي التي تكون بين المؤمن او المؤمن له ومثل هذه الدعاوى لا تشمل دعوى المدعي آمضرور وعليه الدعوى الناشئ
من القانون المدني لا ينطبق على دعوى المضرور المقامة على من احدث الضرر وانما تخضع  932فان مرور الزمن الوارد في المادة 

 ". للتقادم العام في القانون المدني
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تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال 

ائي إذا تجاوزت ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نه

   98." المدة الثلاث سنوات المذكورة

نقضاء مدة التقادم با تنقضيلا  دعوى المضرور التي يقيمها بمطالبة المؤمن بالتعويض،و

حادث بالإصابة من ر وضرالمدعوى لأن ، وقوع الفعل الضار تاريخثلاث سنوات من لغة االب

 في عقد التأمين طرفاًس لين المضرور لأ ،البالغ ثلاث سنواتالتقادم لا يسري عليها  طرقال

  .كما لا تسري بحقه الدفوع التي للمؤمن الحق في التمسك في مواجهة المؤمن لهم

تخضع للتقادم  الدعوى الناشئة عن عقد التأمين التي يقيمها المؤمن أو المؤمن لهإن  

 التي روضر، وهي خلاف دعوى المالمنصوص عليه في قوانين التأمين والبالغ ثلاث سنوات

 99،قامها على المتسبب بالضررأما دام  ،اًخمسة عشر عام والبالغالطويل  تخضع للتقادم العام

بين  الحادثمدة التقادم بثلاث سنوات من تاريخ وقوع  تحددذا كانت النصوص القانونية إو

ذا إو، بنص القانون مقردعوى التعويض في تنظيم وإقامة ن حق المضرور ألا إ ،راف العقدطأ

وقف طيلة تين التقادم إف ،يشكل جريمة ليه المضرورالفعل المنشئ للضرر الذي يستند إ كان

  100.بعد انتهاء المحاكمةللنفاذ مدة المحاكمة ويعود 

                                                 
و الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات أالدعاوى بالتعويض من المؤمن له  لا تسمع" نه أردني نصت من قانون التأمين الأ 1ف 19لمادة ا 98

مين أمن قانون الت 5المادة ونصت  ،"و من تاريخ علم ذوي المصلحة بتلك الواقعة أعة التي نجمت عنها تلك المطالبة تبدأ من تاريخ الواق
لى صاحب الحق فيه، ويخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتاقدم المنصوص عليه في إويؤدي المؤمن مبلغ التعويض  "نه أالمصري 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأنقضاء ثلالث سنوات من وقت حدوث   - 1" نه أمدني مصري والتي نصت  752المادة 
  ."قعة التي تولدت عنها هذه الدعوىالوا

جاه ن مسؤولية المتسبب بالحادث تإ" 1702ص  ،91سنة النشر, 6عدد مجلة نقابة المحامين1990لسنة  136رقم أردني حقوق  تمييز 99
ن مرور الزمن الذي ينطبق عليهم آمضرورين هو مدة ثلاث سنوات من اليوم الذي علموا فيه بحدوث أالمدعين سببها الفعل الضار و

ولا ينطبق على دعوى المتضرر بالحادث مدة مرور  ،من القانون المدني 1/272المادة  على ذلك الضرر وبالمسؤول عنه آما تنص
مدني البالغة ثلاث سنوات لانهم ليسوا فريقا في عقد التأمين اذ ان الدعوى الناشئة عن عقد  932الزمن المنصوص عليها في المادة 

وعليه فان من حق المدعي المتضرر ادخال شرآة . ي خلاف دعوى المتضررالتأمين هي الدعوى التي يقيمها المؤمن أو المؤمن له وه
مدني أي خلال مدة خمسة عشر عاما من يوم وقوع  3/272التأمين في الدعوى ضمن مدة التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 
 .الفعل الضار ما دام انه اقامها على المسبب للضرر ضمن المدة القانونية

اذا آان الفعل غير المشروع الذي يستند اليه " انه  43ص 21س 8/1/1970ق جلسة 35سنة  468طعن رقم مصرية نقض  100
فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها .... المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة 

دور الحكم الجنائي او انتهاء المحاآمة لسبب اخر وذلك على اساس ان رفع الدعوى المحاآمة الجنائية ولا يعود الى السريان الامنذ ص
لسنة  326قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم  ، وينظر"على المضرور مطالبة المؤمن بحقهالجنائية يكون مانعاً قانونياً يتعذر معه 

من القانون المدني هو وعلى ما جرى به قضاء  172ي بنص المادة المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاث " 5/1975 /20ق جلسة 40
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  بدء سريان التقادم : ثانياً

لمضرور الحق في رفع دعوى التعويض نشأ للذي ألحادث اوع امن تاريخ وقمدة التقادم تبدأ 

ثلاث سنوات من بإنقضاء ينقضي الحق في رفع دعوى المطالبة بالتعويض ، وبه والمطالبه

تتقادم دعوى المطالبة " من قانون التأمين الفلسطيني أنه  159ونصت المادة  ،وقوع الحادث

بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ 

تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات  وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على

دمها ثلاث سنوات منذ اوتق دعوى المؤمن له ضد المؤمن،بين يجب التفرقة ، و" المذكورة

هناك و، وتقادمها التقادم العامدعوى مطالبة المضرور للمؤمن و101،تاريخ وقوع الفعل الضار

من قانون التأمين  21في المادة  سطينيع الفلالمشرنص و ،لا تسري فيها مدة التقادم حالات

  102:ت التاليةحالاالن مدة التقادم لا تسري في لى أع 2ف

و تقديم بيانات غير أ ضدهمتعلقة بالخطر المؤمن النات ابيالخفاء المؤمن له إ"  - 1

مام مثل هذه وأ ،"لا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلكإأو غير دقيقة  صحيحة،

وعدم تقديم أخفاء وقت علم المؤمن بالإ إلى سريان التقادمبدء تأخير الحالة يتم 

طيع عمل شيء أو تجهيز ن المؤمن قبل ذلك لا يستوخاصة أ ،البيانات الصحيحة

لدت عنها ثبات وهو لا يعلم بالواقعة التي توه بحيث يتعذر عليه الإوراق دفاعأ

  .الدعوى

                                                                                                                                            
هذه المحكمة العلم الحقيقي الذي يحيطبه بوقوع الضرر والشخص المسؤول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم 

يستتبع سقوط دعوى التعويض  ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون الاادته مما
 ".بمضي مدة التقادم

ادم بالنسبة للمؤمن له فيتوجب ن القانون لم يحدد مدة سريان التقونظراً لأ"..  نهأ 1991سنة النشر  1181/91قم رحقوق تمييز  101
, حمد المومنيأيمن محمد أ" مدة التقادمخاً لبدء سريان و قضائياً تاريأخذ بالقواعد العامة التي تجعل مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً الأ

 .  140ص,  دار النشر للثقافة والتوزيع, عمان2001, 1التأمين والقضاء في قرارات محكمة التمييز، ط
في حالة إخفاء   -1 لمدة المذآورة في الفقرة السابقةومع ذلك لاتسري ا" أنه نصت  من قانون التأمين الفلسطيني 2ف 21المادة   102

  -2 يوم الذي علم فيه المؤمن بذلكه البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من الالمؤمن ل
 .في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه



29 
 

 ،" وقوعهلم فيه ذوو الشأن بلا من اليوم الذي عإ منهحالة وقوع الحادث المؤمن في "  - 2

وفي مثل  ،من بالمطالبة بالتعويضو المستفيد دعوى على المؤمن له أللمؤ يثبتبحيث 

 علم ذويهذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث بل من تاريخ 

 103.الشأن بذلك

يقع على ثبات ن عبء الإلى تعذر رفع الدعوى لأإ التقادمسريان بدء تأخير ويرجع 

   .بوقوع الحادث لا بعلمهمين وهذا لا يتحقق إالتأب دعيعاتق الم

  انقاطعه وأوقف التقادم : ثالثاً

 ،بوقف التقادم حيث وجد المانع الذي يحول دون مطالبة الدائن لحقهتقضي القواعد العامه 

وقف كما ي 104،و في حق الغائبغياب الأهلية أبسبب و أ أن يكون هذا المانع أدبياًويصح 

لا بعد بحيث لا يعود بدء سريان التقادم إ ،الجنائية ةالتقادم طيلة المدة التي تدوم فيها المحاكم

وتقدير المانع الموقف  للقواعد العامة ي سبب وفقاًينقطع التقادم لأو105،الجنائي صدور الحكم

البة عوى المطرفع دعند قطع بالمطالبة القضائية نوي 106،للتقادم من سلطة محكمة الموضوع

قطع وي، فلاسالحجر وبسبب تقديم طلب اشهار الإ ووبالتنبيه أ ،غير مختصة محكمةلى إ

 ،جراء تسوية حول ذلك الحقإبو أ ،من بحق المؤمن له في التعويضقرار المؤقادم بإالت

جراءات التي يتخذها بالإ وضمناًأ أو القبول صراحةً 107،من التعويض اًوقبض المؤمن له قسطأ

                                                 
 .1367عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، صالمرحوم   103
 .235الاجباري منه، مرجع سابق، ص  د حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمينمحم 104
لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء " انه  5/4/1993الصادر بتاريخ 1993لسنة 1131رقم حقوق تمييز  105

ول عنه اما اذا آانت الدعوى ناشئة عن جريمة فتبقى مسموعة ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤ
طوال مدة سماع الدعوى الجنائية وعليه فان تاريخ صدور حكم قطعي في الدعوى الجزائية هو تالريخ سريان التقادم المانع من سماع 

ار النشر للثقافة د, عمان2001, 1التأمين والقضاء في قرارات محكمة التمييز، ط, ايمن محمد احمد المومنيانظر, دعوى الضمان
احمد  عبد الرزاقو ،1460ص‘ مجلة نقابة المحامين 6ددع1991المنشور سنة  ,1990لسنة  73حقوق رقمتمييز و ،229ص, والتوزيع

اذا آانت الواقعة التي يستند اليها المؤمن له " انه  430ص 21س 8/1/1970نقض مصري طعن ، و1368السنهوري، مرجع سابق، 
واه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء آان هو بذاته المؤمن له او احداً ممن يعتبر المؤمن له في دع

مسؤلاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قيل المؤمن له يقف طوال المدة التي تستغرقها 
 ".يعود التقادم الى السريان الامنذ صدور الحكم الجنائي او انتهاء المحاآمة بسبب اخر المحاآمة الجنائية ولا 

المانع الموقف لسريان التقادم موآول امره الى تقدير قيام " نص أنه  7/6/1977ق جلسة 40لسنة  350نقض مصري طعن رقم  106
  .228ة، مرجع سابق، صسعيد احمد شعل" محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على اسباب سائغة

 .وما بعدها 349حكام العامة لعقد التأمين دراسة ، مرجع سابق، صد لطفي، الأمحمد حسام محمو 107
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للمبلغ الذي له  ؤمنثال ذلك قبول المؤمن تقدير الخبير المنتدب من قبل الموم ،له المؤمن

، أو إرسال المؤمن طبيباً للكشف على المؤمن له وتنظيمه تقريراً بذلك،  ،سيدفعه المؤمن

  .قراره بحق المؤمن لهعلى قبول المؤمن وإ دلالةً ن ذلكفيكو

 ،نقطاعالا برتّثر الذي وقت زوال الأمن جديد  سريان تقادمالتقادم بدء قطع يترتب على   

  .نقطاع التقادم الحرب والقوة القاهرةان يكون سبب ويصح أ ،مدة التقادم ثلاث سنواتو

  تعديل التقادم والتنازل عنه : رابعـاً

ع المشر قضى بهوهذا ما  ،و تقصيرهاتفاق على تعديلها بإطالة أمدها أم لا يجوز الامدة التقاد

بعدم سماع الدعوى التي ترفع  ،ردني في تحديد مدة التقادمع الأالمشر هويتفق مع108،المصري

أن إلا  ،المشرع الفلسطينيمع  توافقاًو ،وات من حدوث الواقعة المؤمن ضدهاسن ثلاث نقضاءبا

يقع باطلاً كل اتفاق " الفلسطيني  من قانون التأمين 22وفق نص المادة أجاز المشرع الفلسطيني 

و لمصلحة أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ألا إوص الواردة في هذا الفصل يخالف احكام النص

تفاق لمصلحة المؤمن إذا كان الإيقع باطلاً إلا الف أحكام هذه المواد تفاق على ما يخإوأي  ،"المستفيد

 نهة لأتبغية حماية مصلحو ،للمؤمن له اًنفعذلك  كان في ذاإ، أو او تقصيرهأالتقادم  مدةطالة إب ،له

  109.الضعيف الجدير بالرعايةالطرف 

يتمسك بها من له ومن تلقاء نفسها،  تهاراثإولا تملك المحكمة  ،النظام العام مدد التقادم لا تعتبر من  

ويسري أثر التقادم ول مرة، ستئناف ولأولو كان أمام محكمة الا ثارة الدفع، ويصح إمصلحة بذلك

عندها  ،بالتقادمعن التمسك منه  تنازلاً كان اذإلا إ ،م بالديننقضاء مدة التقادبعد ا قر المدينحتى لو أ

 او ضمناً صراحةًعنه ويصح التنازل  ،، والتقادم لا يجوز التنازل عنه قبل ثبوتهبهعتداد يسقط الا

  .على التنازل الضمني حةًضوا الوقائع تدل دلالةًتكون ن أعلى 

                                                 
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، آما لا يجوز الاتفاق على ان يتم  -1" نه أتنص مدني مصري  1 ف 388المادة  108

وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمناً عن التقادم  -2لتي عينها القانون التقادم في مدة تختلف عن المدة ا
  .بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا النزول لا يثبت في حق الدائنين اذا صدر اضراراً بحقهم

  .1364عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق،  ص المرحوم   109
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  الأولالفصـــل 

  حوادث الطرقمين من المسؤولية المدنية ضد التأ

 ،خطارن كان يصعب عليه معرفة تلك الأوإ ،نسان في حياتهومخاطر كثيرة تواجه الإ صعاب

كال شوفي ظل تطور شبكات الطرق وتعدد أ ،يستحيل معرفة من يكون ضحيتهانه فإ

صبحت ضمن وأ ،نسانة تهدد حياة الإمحتمل اًأخطارباتت حوادث الطرق  ،المواصلات

وتعويض  ،ضرار الناجمة عنهالتغطية الأ ية على المركباتمينلتأات اولويات التشريعأ

الناجمة  مين عليها من المسؤولية المدنيةالمركبة بالتأ الكلزام مإ مما يستوجب، رينوالمضر

 ،مينما دامت مستوفية لشروط التأ ةمين على المركببالتأ المؤمنإلزام عن حوادث الطرق، و

  :يةالتال مباحثالوفق هذا الفصل  وسندرس

  مفهوم حادث الطرق والمسؤولية عنه: المبحث الأول

   في حادث الطرقمركبة تدخل ال :ثانيالمبحث ال

  نية ونطاق تطبيقه في حوادث الطرقطراف عقد التامين من المسؤولية المدأ :المبحث الثالث

  ولالمبحث الأ

  حادث الطرق والمسؤولية عنه مفهوم

لى إضافة إ ،عماله بسرعة وراحةز أنجاإوفي  ،التنقل نسان علىرعت المركبة لتساعد الإاختُ  

ذا ة إداا أولكنه ،المركبة لا تعتبر خطرة في حد ذاتهاو ،ستعمال والقيادةمتعة في الإ كونها

بصورة يعتريها  استخدمتذا ول والقانون تحقق الغرض منها، وإصاستخدمت حسب الأ

خطرة تتسبب في أداة صبحت أ ،مة لهاتقديم وعمل الصيانة اللازوعدم  ،همال وقلة الحذرالإ

تكفل الحد نظمة والقوانين التي عت الأرشَذلك  للحد منو ،ذى بالغيرالحاق الأو ادثوالحوقوع 
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ويعد من أصول التشريعات التأمينية قانون المخالفات المدنية  ،جمة عنهااضرار النمن تلك الأ

ثبات إعليه بوجود حادث  عٍدكل من وإ 110والذي كان مطبقاً في فلسطين، 1944لسنة  36رقم 

ستعمال عن إ الطرق حادثينجم  ولتزام القانوني، واجب والاخالف ال هلسائق الذي سببان أ

و أ ،على نحو مخالف ستعمالهاو إأ ،خرى لازمة لتشغيلهاأو أية مادة أمنها  اًو جزءالمركبة أ

  : ةتيالمطالب الآ فقوهذا المبحث  سندرسو خذ الحيطة والحذر للحيلولة دون ذلك،عدم أ

  مفهوم المركبة والطريق :  المطلب الاول

  حادث الطرق ومدى المسؤولية عنه  مفهوم: المطلب الثاني 

  حكام التامينأالمركبة المشمولة بالتامين وفق : المطلب الثالث 

  ولالمطلب الأ

  مفهوم المركبة والطريق

محل سائق المركبة يقترن بهما و ،رق بالنسبة لحادث الط المركبة والطريق كلمتان متلاصقتان

طيني في قانون ع الفلسمفهوم المركبة كما عرفها المشر درسوسن ،مرهاويتدبر أعقد التأمين 

وقانون  2000لسنة  5وقانون المرور الفلسطيني رقم  ،2005لسنة  20رقم  مين الفلسطينيالتأ

ضافة إ ،1973لسنة  76م وقانون المرور المصري رق ،2000لسنة  26ردني رقم السير الأ

   .في توضيح مفهوم المركبة والطريق راء الفقهيةلى الآإ

                                                 
آل من سبب " نه أنصت والمطبقة في فلسطين زمن الانتداب  1944لسنة  36ت المدنية رقم خالفامن قانون الم1 ف 50المادة  110

بإهماله ضرراً لشخص اخر هو مدين له بواجب يقضي عليه بان لا يكون مهملاً تجاهه في الظروف التي وقع فيها الاهمال ويعتبر انه 
 .28/12/1944 1الملحق رقم  1380د انظر مجلة الوقائع الفلسطينية العد" ارتكب مخالفة مدنية 
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القضاء الأردني على تعريف المركبة في قانون السير بأنها كل وسيلة من وسائل النقل  راستق

ولا تشتمل وسائل النقل المعدة 111،البري والجروالرفع أو الدفع ذات العجلات تسير بقوة آلية

  112.وط الحديديةللسير على الخط

  ما أُ كل"  ع المصري المركبةعرف المشرت ومن لار على الطرق العامة من الآد للسيع

نقل السريع ومركبات لى نوعين مركبات اللى تقسيم المركبات إوذهب إ ،"أدوات النقل والجر

  113.السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته نأ موضحاً ،النقل البطيء

كل "نها ذات الصلة بحادث الطرق أالمركبة في مادته الأولى مين الفلسطيني تأعرف قانون ال  

جرها أو تسندها مركبة على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تمركبة تسير 

التي تسير على الطرق بقوة ذاتية ذكر المركبة وذا كانت مرخصة باستثناء الكرسي بعجلات، إ

ن أو سريعة على ألى كونها بطيئة ن يتطرق إدون أ ،ةعمالات مختلفستبأوصاف متعددة واو

  114." رخيص للسير على الطرق لمدة محددةمن سلطة الت رسمياًتكون مجازة 

التي يزيد تلك قضى أن المركبة الثقيلة ميز المشرع الفلسطيني بين المركبة الثقيلة والخفيفة وو 

، التي يقل وزنها عن ذلك هيت الخفيفة ن المركباإفالمخالفة مفهوم بو، وزنها عن أربعة أطنان

، والتي يستوجب على الطرق هافي رخصة سيرردة الوا لصلاحية المركبةوالمدة المحددة 

للجهات الفاحصة ا هعادة تأهيل المركبة وتقديملإ ،اًميكانيكيفنياً و زملالراء اجنقضاؤها إإ

على الطريق ضماناً لسلامة  هاوللتأكد من سلامة وحسن سير ،تهارخصالمختصة لتجديد 

                                                 
إن الحادث الذي أُصيب به لا يعتبر "... نص أنه  16/5/1996الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ  79/1994دعوى حقوق رقم  111

ن وعندما وقع الحادث لم يك... حادث طرق الأمر الذي يجعل المدعى عليها غير مسؤولة عن تعويض المدعي نتيجة هذه الإصابة،
ويتضح بأن مفهوم استخدام أو استعمال ...وأن الحادث عندما وقع آانت السيارة متوقفة في محطة البنزين،...محرك السيارة يعمل،

مرآبة ذات محرك لأهداف المواصلات هو مفهوم واسع ويشمل استعمالات اساسية واستعمالات واقفة أو مساعدة ومفهوم الإستخدام 
السيارة لأغراض المواصلات آالسفر بالمرآبة، واستعمالات مرافقة أو مساعدة للإستعمال  الأساسي هو سياقة واستعمال

ستعمال المساعد أو المرافق فليس آل ، وأما الأيعتبر حادث طرق والحادث الذي يقع اثناء استخدام المرآبة استخداماً اساسيا...الأساسي،
 ". حادث يقع أثناء هذا الأستعمال يعتبر حادث طرق

،المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية 1993سنة  1967صفحة  1208/1992مييزحقوق رقم ت 112
 .751لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

  .وتعديلاته والمشار اليه سابقاً 1973لسنة  66من قانون المرور المصري " 9 – 3"المواد  113
 .انون التامين الفلسطيني ، باب التعاريف، تعريف المرآبةالمادة الاولى من ق 114
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ولا يطلق وصف المركبة على العربات التي يجرها الحيوان، والدراجات الركاب والغير، 

للسير على  معدةتكون ن عتبار المركبة ألا ردنيع الأالمشرواشترط  ،العادية غير الآلية

  115.تم استثناء السكك الحديدية من عداد الطرقاتو ة،بقوة ذاتيالطرق العامة 

، ولمعرفة تي في المرتبة اللاحقة للسائق والمركبةأوت ،حوادثمدى وطبيعة الفي الطريق تؤثر 

ة؟ م خاصأ ةما هي الطريق؟ وهل هي معبدة أم ترابية؟ وهل هي عامريق لا بد من فهم الط

  . ؟الجسور طريقتعد وهل 

لسبيل المخصص نها اأ "الطريق ي المادة الثانية من قانون السيرف ردنيع الأالمشر عرف

 ،الحيوانات وتشمل الساحات والجسورللمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة و

نشئت بموجب أو غير معبدة أُرض المخصصة للمرور طريق سواء كانت معبدة وتعد الأ

رصفة الجانبية وجزر السلامة والدوار الجسور والأ ويعتبر من الطرق ،بدونهوأمخطط 

  116."شارات المرورية وإاحات والجدران الواقدين والسوالميا

ويعتبر  ،كافة المشاة والحيوانات والمركباتلسطح الكلي المعد للمرور العام لوالطريق هي ا

أو و صناعية الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أالطرق حكام المرور لأ وفقاً اًطريق

   .لتلك الغاياتو تقام و أي تجمعات اخرى قائمة أسياحية أ

 ،كل سبيل مفتوح" ادة الأولى من قانون المرور أنهافي المالطريق ع الفلسطيني المشروعرف 

وتشمل الساحات والممرات ،و الجرم للمشاة والحيوان ووسائل النقل أللسير العا ومعد 

رصفة والمساحات التي تجاور الطرق والأ ،وسواء كانت داخل المدن أو خارجها ،والجسور

  . "سطح المرسوم على الطرقبنية والألجزر والأوا ،م3لغاية 

                                                 
  .وما بعدها 20ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص  115
، مرجع سابق، 5، محمد خلاد ويوسف خلاد، الاجتهاد القضائي، الجزء 1993لسنة  1967صفحة  1208/1992تمييز حقوق رقم  116
 .751ص
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  المطلـب الثاني

  ومدى المسؤولية عنه قمفهوم حادث الطر

أخرى أو  مركبةثناء مرورها على الطريق بأ مركبةتعتبر الأضرار الناجمة عن ارتطام ال

الخطر الناجم عن لية على والمسؤمين من التأو، بسط لحادث الطرقالصورة الأ ،أشخاص

سواء تعلقت بأموال مملوكة  ،دثها المركبةالتي تحضرار لى تغطية الأيهدف إ، طرقادث الح

  : الآتي إلى طلب، ونعرض بشيء من التفصيل في هذا المنفسهمالمركبات أو الركاب أوأ ،للغير

   .مفهوم حادث الطرق:  ولاًأ

  .مدى المسؤولية عن حادث الطرق:  ثانياً

   .مفهوم حادث الطرق:  ولاًأ

كل حادث  " أنه حادث الطرققانون التأمين المشرع الفلسطيني في المادة الأولى من عرف   

أو  ،من أجزائها أوجزء ،ستعمال المركبة الآليةني جراء اصابة شخص بضرر جسمانتج عنه إ

كل حادث الطرق كما يعد  ،استعمالها وخرى من المواد اللازمة لتشغيلها أستعمال مادة أا

كل  ث طرقدحاولا يعد  ،ة مركبة واقفة في مكان يحظر فيه الوقوفصابحادث وقع جراء إ

لتسيير المركبة  المخصصة لها لغير الغايات ،حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة

   117".وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً 

لحقت اقعة أكل و "نهأفي المادة الثانية من قانون التأمين ث الطرق دعرف المشرع الأردني حا

شياء أو سقوط أ هاو تناثرنفجارها أو حريقها أناجمة عن استعمال المركبة أو ا ،الغيرب ضرراً

                                                 
  .دهاعوما ب 260، ص 1حكام عقد التأمين،  طأايد عبد الفتاح فايد، عابد ف  117
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هداف ستخدام مركبة ذات محرك لأشخص جراء اب جسدياً وكل حادث الحق ضرراً ،" منها

  118.المواصلات يعتبر حادث طرق

تشمله  طرقدث الوحا ستعمال المركبة،أومعنوي جراء إ ماديضرر حادث الطرق يشمل كل 

 غير ويؤثر في ذلك وقوعه في طريق عام أو فرعي معبدة أ ولا ،ينما وقعأ يةمينالتغطية التأ

  .ولو كان بسبب مركبة متوقفة في مكان ممنوع فيه الوقوف، ذلك

لى أفضت إ الحادثتغطية المسؤولية الناشئة عن بالمؤمن لزام إعلى  المصري واستقر القضاء

 ثناء سريانها،مين أالتأ في وثيقةبياناتها  مثبتة من مركبةصابة تلحق أي شخص إ أو أية، الوفاة

و صطدام أسواء كان الحادث نتيجة الاو ،دونما التقيد بمكان وقوعهوو متوقفة، أمتحركة كانت 

محكمة قضاء  استقرو119،هامن اًعتباره جزءابالمركبة باب غلاق بسبب إأو، نفجار مواد عليهاإ

الناتج عن المركبة عن الضرر  غير مسؤول بدفع التعويض المؤمنأن على  ةردنيالأالتمييز 

ن أقضت محكمة استئناف حقوق رام االله و120المضرور في مرآب أو محطة غسيل،بيلحق و

 تثبتوم سلبي، يجابي أإالتدخل عليها ي صورة كان بأة مركبهو تدخل ال طرقجوهر حادث ال

الضرر الناجم  حوادثتشمل الو121،الحادث ناجمة عنضرار المسؤولية المؤمن بتعويض الأ

 مركبةرتطام الو باأ ،هامن جزاءل أنفصاا أو ،أثناء سفرهامن المركبة  عن تساقط الأشياء

                                                 
 . بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق حول تحديد مفهوم حادث الطرق 677الامر رقم  118
ن عبارة حوادث السيارات وردت في النص عامة ومطلقة إ"... نه أ 30/5/1989ق جلسة  56لسنة  1807 مصري طعن رقمنقض  119
نون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها ومؤدى ذلك ان عقد التأمين الاجباري يغطي المسؤلية المدنية ذا خلا القاإو

الناشئة عن وفيات الاشخاص وإصابتهم من آافة حوادث السيارات التي تقع من اي جزء منها او ملحق اتصل بها وسواء وقعت هذه 
  ".شغيلها على اية صورةالحوادث اثناء وقوف السيارات او أثناء ت

لا يعتبر الاستثناء الوارد في عقد  "نه أ 1792ص, مجلة نقابة المحامين 6د عد, 1990سنة , 1988لسنة  915رقم حقوق تمييز  120
التأمين الذي ينص على ان شرآة التأمين لا تكلف بدفع التعويض ولا تتحمل أية مسؤولية تقع عندما تكون السيارة المؤمنة لديها في 
حراسة او عهدة أو موقف للسيارات أو مرآب للتصليح أو في محطة غسيل وتشحيم  شرطا تعسفيا وانما هو تحديد للحالات التي يتناولها 

وبناء على ذلك فان هذا الشرط يحل شرآة التأمين من دفع التعويض عن الحريق الذي شب بالسيارة المؤمنة وهي واقفة في  .عقد التأمين
  .727، مرجع سابق، ص5، محمد خلاد ويوسف خلاد، الاجتهاد القضائي، الجزء 1993لسنة  222ز حقوق ، وتميي"الكراج 

نصري إبراهيم عواد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة الإستئناف رام االله  ،1987/ 232ستئناف حقوق رام االله رقم إ 121
  .257في الدعاوى الحقوق، مرجع سابق، ص
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ثبات مسؤولية لا إولا يستوجب ذلك إبتغطية الضرر  المؤمنزم وقتئذ تلوي122،ات اخرىكبرمب

   123.والمؤمن عليها هالتي تسببت ب مركبةقائد ال

 سفرة أثناء أن الأضرار الناتجفي المادة الأولى من قانون التأمين أوضح شرع الفلسطيني الم  

"  قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها بسببواستعمالها المركبة 

أو إصلاحها على  "ترتيب وتصويب وضع المركبة على الطريق أثناء السير أو حمولتها

بل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله، كما يشمل أيضاً تدحرج الطريق من ق

تعد من  ،المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو من حمولتها أثناء السفر

ميل والتنزيل حعملية الت الحوادثتلك من واستثنى  ،يةمينأتغطية التالب ةًمشمول قبيل الحوادث

، حوادث العملالناجم عن ذلك من  الحادث اًرعتبم ،ف المركبةثناء وقوأوالمواد أللبضائع 

 ضراراًأكل واقعة الحقت "أنه  الحادث من قانون التأمين 2في المادة ردني ع الأالمشرعرف و

  ."منهاشياء أو سقوط أو تناثر أو حريقها أو انفجارها أالغير ناجمة عن استعمال المركبة ب

الحوادث معتبراً  ،عرف حادث الطرقلى باب التعريفات في المادة الأوالمشرع الفلسطيني 

هل  ولم يحدد ،ضمن حوادث الطرق  جزء منهاأي و ة أو اشتعال المركبنفجار أالناجمة عن ا

، على متن المركبة نفجار الناجم عن نقل المواد الخطرةو الاق أالحري يعد من حوادث الطرق

لضرر، وحوادث الطرق فضفاضة وتفسيرها جبر اقد التامين ذو الصفة التعويضية غايته عو

يجب أن يتسع لكل ما يتصور حدوثه من المركبة، من حوادث تصيب الإنسان وتلحق به 

                                                 
 .293منصور، احكام التأمين، مرجع سابق، صمحمد حسين   122
ة على إن من الثابت أن الدعوى مؤسس" الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقدة في رام االله نص أنه  74/1993استئناف حقوق رقم  123

از القانون لمن يدعي المسؤولية المدنية التي لا يشترط في الإستناد اليها للمطالبة بالعطل والضرر حكم جزائي يقر وجودها إنما إج
بالضرر أن يقيم الدعوى المدنية المباشرة للمطالبة بما يدعيه على أن يثبت وقوع الخطأ من الفريق المدعى عليه وحصول الضرر 

التزام شرآة " انه  1612ص 29س 29/6/1978قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم  ، وينظر"اتلمدعى به وعلاقة السببية بينهما
دفع مبلغ التأمين التعويض للمضرور لا يسلتزم سوى ان تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وان تثبت التأمين ب

 ".مسؤلية قائدها عن الضرر
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ستعدادها للسفر على المركبة أو وقوفها أو االضرر، أو ممتلكاته سواء كان ذلك أثناء سفر 

  .نفصال جزء منها أوحريق شب عليهاا وبسبب الراكب أأو 124الطريق،

 المؤمنستطيع ولا ي ،تساويةد تكون متكاعلى المركبات مين التأ ودعرفة الاساسية لعقالتو 

تشملها ل ،لى مركبات خاصة لنقلهاوالتي تحتاج إ ،الخطرةالمواد تحميل المركبة لمثل تلك  عقُوتَ

 تتناسب وطبيعة الخطرضافية مينية إاً تأقساطأ تقاضىي مما يستوجب أن ،تغطية تأمينية خاصة

 تفيما لو تحققغير متوقعة  اً جسيمةضررن مثل تلك الحوادث ينتج عنها ألأو، ؤمن ضدهالم

والأضرار الناجمة  راخطالأتلك تناسب  اًقساطوالمؤمن لم يتقاضى أ ،خطار غير عاديةوهي أ

 ضرارفإن التغطية التأمينة لا تشمل تلك الأ لذا، ولتزامات الناجمة عنهاوبالتالي تحمل الا عنها

  125 .لى عقد تأمين خاص بتعرفة تأمينية تتناسب والخطرإوهي بحاجة  ،حادث طرق وإن عد

قل للمركبات التي تُومنح الأمان قبل توفير المؤمن الغطاء التأميني لا يأنه يرى الباحث و   

ولا يجوز الإثراء بلا سبب،  والقسط وازن بين الخطردون ت ،الخطرة مثل هذه المواد

أداء التعويض هو اتجة عنها والأضرار الن خطارفي تغطية مثل هذه الأ منالمؤمام أ جرخْالمو

من ه ادأبقيمة ما  على المؤمن له رجوعهثم لأن المركبة تشملها وثيقة تأمين نافذة،  للمضرور

قواعد العدالة هذا مع يتفق و ،غير مدفوعة الأقساط ستخداماتخطار جراء تلك الاضمان للأ

ن ع يستحق التعويضلا علاقة له بعقد التأمين والذي  غيرلحق الضرر بالذا وخاصة إ

في القيمة  رجع على المؤمن له بالفرقثم يلى المضرور إوالمؤمن يؤدي التعويض  ،راضرالأ

  .المواد الخطرةتحميل خطار الناجمة عن خطار العادية وتلك الأبين المبلغ الضامن للأ

  

                                                 
ن اتفاق المؤمن والمؤمن له لا يلزم الغير باعتبارهم ليسوا إ"  نهأ 10/4/1991الصادر بتاريخ  1991لسنة  706رقم حقوق تمييز  124
  .                     "فرقاء عقد التأمين وتبقى المؤمنة مسؤولة بحدود المبلغ الوارد بعقد التأمين استناداً للعقد وقانون السير من
محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين ، و296احكام التأمين، مرجع سابق، ص محمد حسين منصور،  125

 .136ص الاجباري منه، مرجع سابق، 
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  مدى المسؤولية عن حادث الطرق: ثانياً

وتكون  ،مينألعقد الت بالتعويض استناداًمسؤولة مين أن شركة التأعلى لقضاء الأردني استقر ا

يكون أمام ، و الذي تسبب بالحادثالمركبة  سائقهذه المسؤولية مسؤولية تضامنية مع 

بموجب عقد يتضامم واستقر القضاء المصري أن المؤمن  126،المضرور مدينان بالتعويض

طبقاً للقواعد المقررة في الدعوى  المركبة المتسببة بالحادثسائق المؤمن له مين مع أالت

وإن اتحدا في المسؤولية إلا أنهما غير متحدان في لأنهما ولا يصح التضامن بينهما  ،المباشرة

 مؤمنوتعتبر مسؤولية المصدران مختلفان، وهما ملزمان بدين واحد له  127الذمة المالية،

مين أطي التغيو128ن،ريوضرمال واجهةميرية في وتقص تجاه المؤمن لهمسؤولية عقدية 

  .ناجمة عن الفعل غير المشروعالمرتكب الحادث لمؤمن له المسؤولية المدنية لالإجباري 

محلاً للتأمين، ولا كل  يحميه القانونعلى حق  تشكل اعتداءالتي لجنائية تكون المسؤولية الا  

 11في المادة ع الفلسطيني دد المشروقد ح ،ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام

ى الشخص تعود عل مشروعة اقتصادية مصلحةكل  مينلتأ لمحلاًيكون " من قانون التأمين

 ،يز بين حدود المسؤولية عن الحادثيمالتيجب و" معينخطر المؤمن له من عدم وقوع 

 مينالتألمظلة  معيناً حداًتعتبر ، فحدود المسؤولية مقدار التعويض الذي يستحق المضرورو

ستعمال الخاطئ الالضرر الناجم عن الحادث جراء لتعويض ال ومقدار، المؤمنلتزم به ي الذي

التعويض مبالغ داء يكون بأ المؤمنلية ووحدود مسؤ ،للضرر يقدر بقدره فهو جبراًلمركبة ل

                                                 
ان شرآة التامين مسؤولة عن نقصان قيمة السيارة " نه أ 2093جلة النقابة، صم, 1995سنة النشر  1390/94تمييز حقوق رقم  126

ن الحادث حصل خلال أو شاملاً ميناًأتمين أمن الباص العمومي لدى شرآة التأن المميز ضده الثالث قد أوعليه وبما  شاملاً المؤمنة تاميناً
مين بالتعويض أادث يرتب المسؤولية على شرآة التمين وقضى الحكم الجزائي بمسؤولية سائق الحصاد الزراعي عن الحأالت سريان عقد

" مين وتكون هذه المسؤولية مسؤولية تضامنية مع مالك الحصاد وسائقه الذي تسبب بالحادثألعقد الت عن نقصان قيمة الباص استنادا
 بعةطال, الجزء الخامس , المباديء القانونية لمحكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية ،د القضائيالاجتها, يوسف خلادو, محمد خلاد

 .747دار الثقافة للنشر والتوزيع ص. 2001الاولى عمان 
  .11ص ، 2التوثيق رقم الاجباري منه، مرجع سابق،  محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين 127
نصري إبراهيم عواد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة الإستئناف رام االله في ، 87/ 195رقم اف حقوق ستئنإ 128

 257، دار الشرق للنشر والتوزيع، رام االله ، ص1987، 2الدعاوى الحقوق، ج



40 
 

أن ني طيع الفلسالمشر وقضى129تحقق الخطر،بعن دفعها  التي يكون المؤمن له مسؤولاً

تلك حدد مدى والضرر الذي لحق المصاب،  مسؤولية مطلقة في تعويض  المؤمن مسؤولية

مسؤولية بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية وكذلك المصاريف التي لحقت ال

بتعويض المصاب عن الضرر الذي ملزم كل من يستعمل المركبة و130المصاب جراء الحادث،

   131.هفيللمركبة دخل كان ولحقه 

ي أو أالوفاة  "نهأالضرر عرف في المادة الثانية من قانون التأمين الإلزامي ع الاردني المشر

ضرار التي معنوية ناجمة عنها والخسائر والأ ي اضرارأو أصابة جسمانية تلحق بالغير إ

مدى مسؤولية ن أ ىوقض "تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة

 ،ممتلكاتهو هصابتالتي أالمادية  وأمعنوي الضرر الأن ع روضرتتمثل بتعويض الم المؤمن

ويلزم المؤمن بأداء التعويض بتغطية الأضرار دون زيادة إلى حد  ،بسبب حادث الطرق

المؤمن ومسؤولية 132الإثراء، أونقصان إلى حد عدم تغطية الضرر الذي لحق المصاب،

الحادث حسب  بسبب أصابهالضرر الذي عن مضرور ال بتعويض المؤمن له ضامنة لمسؤولية

                                                 
" 1972نقابة المحامين صمجلة  6عدد , 1990سنة النشر , 6/11/1988الصادر بتاريخ , 1988لسنة  915مييز حقوق رقم ت 129

ايمن محمد احمد  "على المضمون بقصد التأمينو الحد الأأبالمؤمن له وليس بقيمة السيارة  ينحصر التعويض بالضرر الفعلي الذي لحق
 لسنة 665قرار محكم التمييز الاردنية حقوق رقم  وينظر ،43ص,ات محكمة التمييز، مرجع سابقالتأمين والقضاء في قرار, المومني
استقر القضاء على ان مسؤولية شرآة التأمين بضمان الاضرار التي لحقت بالسيارة المؤمن " انه 7/12/1991الصادر بتاريخ  1991

محكمة  التأمين والقضاء في قرارات, انظر ايمن محمد احمد المومني "عليها تصل الى مجموع بدل التأمين اي سقف الحد الاقصى
لا تعتبر شرآة التأمين "  نهنص أ  6/6/1992الصادر بتاريخ  1090نة لس 1991مييز حقوق رقم ت، 134ص ,التمييز، مرجع سابق

مسؤولة عن الاضرار التي نجمت عن حادث الصدم طالما لم يصدر عن سائق السيارة المؤمنة لديها خطأ او مخالفة للقانون سببت او 
, يوسف خلاد, نظر محمد خلادي "لمسؤولية سائق السيارة المؤمن لديها ساهمت بوقوع الحادث حيث ان مسؤولية شرآة التأمين تنشأ تبعأ

 .724ص, مرجع سابق, الجزء الخامس , الاجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية
 .والمشار اليه سابقاً 2005لسنة  20من قانون التأمين الفلسطيني " 155 – 152"المواد   130
يسأل آل من يستعمل مرآبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تعويض المصاب  -1"نه أمن قانون التأمين الفلسطيني نصت  144المادة  131

ن تكون مسؤولية من يستعمل المرآبة أو م -2 ،عن حادث طرق آان للمرآبة دخل فيهعن آل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج 
مطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا آان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم املة وآيأذن باستعمالها مسؤولية 

 ". يكن
يعتبر آل من المؤمن له والسائق مسؤلاً " نه ألاردني والمشار اليه سابقاً نصت لزامي امن قانون التأمين الإ 2ف  15مادة ال 132

 ".من هذا النظام 10حدود مسؤولية شرآة التأمين وفق احكام المادة بالتضامن عن اية مبالغ يحكم بها تزيد على 
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جاوزت مسؤوليته ولو  ،ضرورلملبها المبالغ التي يقضى مؤمن دفع اليو133،رهاقدمه ونوع

   .وله ان يرجع على المتسبب بما يزيد عن قيمة التامين ،الحد الأقصى لمبلغ التعويض

 المادية ض الأضرار ؤولية عن حادث الطرق في تعويمدى المسلم يحدد ع المصري المشر

من تحديد  1955لسنة  652مين رقممن قانون التأ 5وخلت المادة  ،والوفاةأوالمعنوية 

مين ومفاد ذلك أن عقد التأ134،في تعويض المضرور لذا فإنها تحمل على إطلاقها ،التعويض

التعويض بأداء المؤمن ويلزم  ،مدنية الناجمة عن حادث الطرقلزامي يغطي المسؤولية الالإ

ع الاردني بعدم تحديد لمشرل اًنحى منحى مخالف بهذاع المصري المشرو القرار القضائي، وفق

يملك سلطة وقاضي الموضوع المصاب، صابة تلحق بالشخص أية إو ، أفي الوفاة التعويض

لا رقابة عليه في تقدير مبلغ التعويض، يهتدي في قراره بأهل الخبرة في تقدير تقديرية و

موضحاً في حيثيات الحكم المحددات التي اعتمدها في  ،المناسب لهالضرر والعوض 

ن لأ ,وبما يحقق العدالة ،ر وموافقة المؤمنوو بالمصالحة بين المؤمن له والمضرأ 135قراره،

  .و نقصاء أثرلضرر دون إهو جبر لالتعويض 

مبلغ ي يغطويرى الباحث أن التأمين في حدود المسؤولية عن الحادث ذو صفة تعويضية، و   

يمكن حصرها وتقديرها الأضرار المادية و، ضرورلما أصابالتعويض قيمة الضرر الذي 

                                                 
من قانون  5الاجتهاد وذلك استنادا للمادة استقر "  نهأ قضى 2558ص  1عدد  ، مجلة النقابة1998لسنة  212حقوق رقم  تمييز  133

لمرآبات لتغطية اضرار لتأمين الالزامي على امن نظام ا 9 ، من القانون المدني والمادة266،922والمادتين، 1984لسنة  14السير رقم 
ن شرآة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولية بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع أالغير على 

أ من نظام /6في المادة الاضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليه 
التأمين الالزامي المشار اليه والشروط الواردة في عقد التأمين والمتعلقة بتحديد مقدار التعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ 

تعويض على بحقه لان الغير المتضرر ليس فريقا في عقد التأمين رغم انه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن ال
ر شرآة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها ذلك ان القانون هو الذي الزم مالك السيارة بالتعاقد مع شرآة التأمين لتغطية الاضرا

  ".التي تلحق بالغير
 .168،  ص 2002عمرو عيسى الفقيه، الطبعة الاولى،  ،1807/89نقض مصري حقوق رقم  134
لتي يستقل بها مسائل الواقع اعليه هيمن تن تقدير التعويض إ" نه أ 27/11/1984ق جلسة 54لسنة  1111 حقوق رقم مصري نقض 135

لى عناصره الثابته بالاوراق ومبرراته التي إن يكون هذا التقدير قائماً على اساس سائغ ومردوداً أن مناط ذلك أقاضي الموضوع الا 
لسنة  1368نقض مصري حقوق رقم ، و"تكافأً مع الضرر غير زائد عليه بدو ميتوازن بها اساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث ي

يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره " .... انه  8/1/1985ق جلسة 50
وف الملابسة وذلك دون غلو في التقدير والاسراف ولو وهو ما يتوفر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظر

ان تقدير الضرر مسألة موضوعية يستقل بها قاضي .. منه ويحقق النتيجة المستهدفة آان هذا التقدير ضئيلاً ما دام يرمز الى الغاية
  ". الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة
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، لمضرور من خسارة وما فاته من كسببما لحق او ،ستناداً الى ظروف الحادث وملابساتها

التي أصابت والمعنوية  ماديةأن تحديد مدى المسؤولية بالتعويض عن الأضرار ال ويرى

ر بمال، م ولا يقدَّقوَّلإنسان لا يلأن ا ،يجانب الصوابوثابت للجميع  المضرور بمبلغ معين

جبر لمرجوة ن تحديد تلك المبالغ في نطاق مدى التغطية التأمينية لا ينسجم والعدالة الوأ

طلاقه، حيث نرى بضرورة على إ وكاًن لا يكون ذلك مترعلى أ ،نسانالضرر الذي أصاب الإ

نسان وحقه في لتعويضات ورفع سقفها بشكل يناسب إنسانية الإا تلكالمشرع الفلسطيني تعديل 

 قياساًر المحكمة التعويض بما لها من سلطة تقديرية، وأن تقد ،الحصول على تعويض مناسب

  .والأضرار الناجمة الحادثونتائج وظروف وملابسات قساط المدفوعة من المؤمن لهم بالأ

  لثالمطلب الثا

  ينمالتأالمشمولة بالمركبة 

لمشمولة اعليها  المؤمنالمركبة  لضرر بسببعن ار وللمضر مبلغ التعويض المؤمنيؤدي 

ير من فيه كثوفق قوانين المرور وجاء تعريف المركبة  ،لمين سارية المفعووثيقة تأب

وقد 136بمساهمتها، المركبة التي يتحقق الحادثتعريف التشريعات التأمينية  تْوقنّنَ ،الشمول

عركل مركبة  "نها قانون التأمين أ في المادة الأولى منني المركبة فلسطيع الف المشر

لى الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تسندها مركبة اذا كانت تسيرع

على  و الجر وتسيرسائل النقل أوتشمل و ،"ويستثنى منها الكرسي بعجلات ،مرخصة لذلك

لطة الترخيص ومعدة لنقل البضائع سجلة لدى سوالم ،ليه مهما كان نوعهابقوة آعجلات و

استخدم لفظ  الفلسطيني عن المشرونجد أ137أو الركاب أو تعلقت بأعمال صاحب المركبة،

كل مركبة تسير على الطريق  ةملاش، من لفظ السيارة واتساعاً كثر عموماًمركبة وهي أ

                                                 
 .بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق 677فق الامر تعريف المرآبة وأنظر 136
 .2000لسنة  5المادة الأولى من التعاريف في قانون المرور الفلسطيني رقم  137
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السير على ا ي مركبة انتهت رخصتهولا يصح لأبقوة ذاتية ما دامت مرخصة لذلك، 

مستوفية  ،الفنية اللازمة جراء الفحوصاتصول وبعد إلا بعد تجديدها حسب الاُإ ،الطرقات

في مادته ع الفلسطيني وقد صنف المشر138،لدى المؤمن ومؤمنة والسلامةمن شروط الأ

  :قسمينلى الأولى المركبات إ

وهي كل مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية لا : الخفيفة المركبات -

  .طنان زيد وزنها الإجمالي عن أربعة أي

طنان وزنها الإجمالي عن أربعة أكل مركبة تجارية زاد : المركبات الثقيلة -

 .كثرفأستثنى من ذلك المركبات التجارية المرخصة لنقل سبعة ركاب وي

النظر عن طبيعة بغض  ،المركبات من حيث وزنهاالى تصنيف الفلسطيني المشرع  عمد   

لى مين إقسيم المركبات الارضية موضوع التألى تع المصري إنما ذهب المشر، بيااستعماله

   139:قسمين

لقانون المرور وجعل القانون التأمين على  تخضع هاوجميعمركبات النقل السريع : القسم الأول

  .تعويض المضرور في حالة وقوع حادثلجباري هذه المركبات إ

ستثناء مين في مصر بالتأل هاحول خضوع ثير جدلاًأُوالتي مركبات النقل البطيء : الثاني القسم

على ن يرخص لها السيرمرعلى أن المركبات يجب أسم الأوح ،عربات اليد ودراجات الركوب

بعد دفع ونوع المركبة  وحسب ،دارة المروربموجب قرار إو لغايات تنظيمية الطرق العامة

لى حتاج إوإن كان بعضها ي ،هامين عليلبطيء من التأستثنيت مركبات النقل اواالرسوم 

                                                 
 -4" انه  452ص, مجلة نقابة المحامين 6عدد , 1992سنة النشر  11/11/1991حقوق والصادر بتاريخ  79/91ردني رقم أييز تم 138

ن ارتبط بتسجيلها وترخيصها حسب إلزامي للمرآبات ون التأمين الإلأ ،1984لسنة  14رقم الأردني ن السير من قانو 30استثنت المادة 
الا ان الاحكام الخاصة بالتسجيل والترخيص هي لتبرير  1984لسنة  14أ من قانون السير رقم /5ظاهر النص الوارد في المادة 

ة بحيث يصح القول بوجوب وعلى ذلك يكون التأمين مرتبطا باستعمال المرآب, ه استعمال المرآبة قانونا بمفهوم المادة السادسة من
  ".جيز استعمال المرآبة على الطرقأُن إالتأمين 

  .114محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص  139
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بسبب  وأ ،تحدثهاالتي حتى تتمكن من الدخول الى قلب المدن نتيجة الازمات خاصة رخصة 

  .فرازاتها الضارة بالصحةإ

في  1984لسنة  14السير الاردني رقم لى تقسيم المركبات في قانون ع الأردني إالمشر عمدو

صغيرة الخاصة والعمومية، والمتوسطة، والحافلة، لى مركبات الركوب الإ" أ"المادة الثالثة ف 

حصول المركبة على  واشترط, يارة الشحن والسيارات السياحيةوس ،وسيارة النقل المشترك

 أحد مين لدىن يقدم مالكها عقد تأأو ،للسير على الطرقات العامة ،رخصة ورقم مميز لها

140.تتصل بهاتحدثها أو تيضرار الناجمة عنها حوادث الطرق اللتغطية الأ نينالمؤم  

في المادة الأولى من قانون التأمين في الإستثناء من استعمال الفلسطيني  عالمشرنص   

 141،"هندسية في موقع العمل أو محلاً للبيعالتي تحولت الى معدة مركبة ال" 2المركبة في البند 

النتائج الناجمة عنها  عامل معم التولا يت ،لا يعتبر الحادث الذي تتسبب فيه حادث طرق عليهو

كمعدة  لهاطة بها بصفتها المعدة إذا كانت تؤدي الغاية المنو ،حادث الطرقنتائج معاملة 

رياف ضمن ، ويصح اعتبار الجرار الزراعي أثناء تأدية عمله والمنتشر في الأهندسية

الحقول للعمل في  ةمعدمركبة  لأنه التغطية التأمينية كحادث طرق،دة من المركبات المستبع

 ستخدام المزدوجلاذات ات لاو الآمعدات أال بعضن ، وهنا نجد أوليس للسير على الطرقات

وهذه 142في موقع العمل، عملهاداء ثناء أومعدة أ ،ثناء سيرها على الطريقة أمركبتكون 

حادث طرق ام  هل يعتبر الحادث الناجم عنهاولكن  ساساًمين أعقد التأالمركبات مشمولة ب

على الطريق العام فهي ثناء سيرها وإذا علمنا أنها أيضا تتحرك بقوة دفع ذاتية وأحادث عمل؟ 

  .جازة حسب قانون المرورلى إبحاجة إ

                                                 
  .حول تصنيف السيارات" 7ـ 1"في بنودها من 1984لسنة  14رقم  من قانون السير الاردنيف أ 3 ةالماد 140
في موقع  المرآبة التي تحولت إلى معدة هندسية " ولى من قانون التأمين الفلسطيني في تحديد استعمال المرآبة البند الثاني المادة الأ 141

  ".العمل، أو محلا للبيع
 . 168حوادث المرور، ص / لحقوق والشريعة ، مجلة ا صابة عملإاسم، حوادث الطرق ومدى اعتبارها اليعقوب بدر ج 142



45 
 

وهي  ،مين ذات تعرفة خاصةأتعقود بموجب التأمين على هذه المركبات أن يرى الباحث      

ن مركبات النقل مضنها وعلى اعتبار أ ،ا على الطريق العامثناء سيرهجازة أبحاجة إلى إ

وأثناء  ،محتمالية جراء سيرها على الطريق العاخطار الإكامل الأ قسطها بحيث يشملالسريع 

 وحمايةً ،عليها مينالتألا بعد ة هندسية بحيث لا تمنح الرخصة إمعدداء واجبها في الموقع كأ

كبات لمرمثل هذه ا سببهيصح اعتبار الحادث الذي ت فإنهرين جراء الحادث، ولحقوق المضر

  143.حادث طرقأو لى مكان العمل إأو على الطريق من مكان لآخر انتقالها سيرها وثناء أ

لي وبالتا ،حكام قوانين المرورتبار الآلة مركبة وفقا لأعلاولا بد من توفر مجموعة شروط  

خضوعها للمواصفات والمعايير و ،التغطية التامينيةه شملالحادث الناجم عنها حادث طرق ت

 جلهاستعمالها للغاية أو الغرض المعدة لأيكون أن ويجب ، المختصة ة بسلطة الترخيصالخاص

يعطي و ،مينيةأفي التغطية الت، لأن انحرافها عن الاستخدام لتلك الغاية يفقدها الحق كمركبة

لى من تعويض إأدته سترداد ما الرجوع على المؤمن له والسائق لا الحق في المؤمن

ترخيص التي صادرة عن سلطة السارية المفعول رخصة قيادة  هاقائد ن يكون لدىأو144،الغير

، وأما الحادث الناجم عن تلك المركبة أثناء استخدامها كمعدة هندسية تجيز له قيادتها

على الطريق، فإن الحادث الناتج عنها يعد  نحرافها عن الغاية المخصصة لها كمركبةولا

ق المعيار الذي يصلح أساساً للتمييز بين حادث الطر إصابة عمل، آخذين بعين الاعتبار طبيعة

   .ستخدام المزدوجوحادث العمل في الأليات ذات الا

  

  

                                                 
 .176اليعقوب بدر جاسم،  مرجع سابق،  ص  143
يجوز لشرآة التأمين الرجوع على الؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته " نه نصت أردني من قانون التأمين الالزامي الأ 18المادة  144

 ".لحادث اثناء استعمال المرآبة في غير الاغراض المرخصة لاجلهااذا وقع ا - 3:من تعويض الى الغير في اي من الحالات الالية 
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  المبحــــث الثـــاني

  في حادث الطرق تدخل المركبة

ة المتحركة مركبتصادم بين ال وحتكاك أادث الطرق في وجود الحوالعظمى ة يالغالبتتمثل    

بالرغم من والحادث بطريقة أو بأخرى،  تكوينأن تتدخل في  ة يمكنمركبولكن ال ،والمضرور

لا يعنى عدم  مركبةوعدم تحرك ال145،المضرور مركبةو انفصالها أو عدم ملامستها لجسم أ

أو بسبب طريق يرها في الثناء سأ مركبةر ناتج عن الكل فعل ضاو146،تدخلها في الحادث

يعد  ،متوقفة في مكان يحذر فيه الوقوفلو كانت حتى  ،جزء منهاأي و ستعمالها أأو اتدخلها 

   .ضدهحادث طرق يترتب عليه تحقق الخطر المؤمن 

بعقبة مادية أو  مركبةو اصطدام التكاك أو انقلاب أبسط للحادث تتمثل في احوالصورة الأ   

  :المطالب التاليةوفق  سنبحثهوهذا ما  ،خرىأمركبة بو أحد المارة أ

   لطرقلمتحركة في حادث اا مركبةتدخل ال: المطلب الاول 

  الساكنة في حادث الطرق  مركبةتدخل ال: المطلب الثاني 

   لمركبةحادث فتح باب ا: المطلب الثالث 

  ولالمطلب الأ

  المتحركة في حادث الطرقمركبة تدخل ال

و احتكاكها أو ملامستها أ ،ضرورصطدام المركبة بالمهو ا شيوعاًالمركبات  حوادثكثر أ   

ومع ذلك  ،ادثوبسط صور الحأ ذاهوضرار بمصلحة مادية الإو د المارة أصدم أحو أ به

  .حتكاك بمركبة أخرىالا ، أون تكون متدخلة بدون تلك الملامسةيمكن للمركبة أ

                                                 
  .41محمد حسين منصور،  تدخل السيارة في حادث المرور،مرجع سابق، ص  145
موسى مروان موسى ابو مويس،  فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير،غير  146

  .61، ص 2001،منشورة ، جامعة آل البيت
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تستوجب حراستها بعناية و ،خاضعة لقواعد قانون التأمين مركباتالمسؤولية عن حوادث ال    

، اهحداثشتراكها في إاب وأ ضرارها من أية حارسها عما يقع منوتثبت مسؤول147،خاصة

على  هاقائدة تقوم مسؤوليو148،روضروالم مركبةو احتكاك مادي بين البوجود اتصال أو

لية ولقيام المسؤو 149ت من حراسة القائد،لَفَتَ مركبةن الكأ، ونه المكلف بحراستهاعتبار أا

ووقوع الضرر ، وفعالاً تدخلا منتجاًيكون تدخل المركبة ن حوادث الطرق يجب أ عنالمدنية 

 ضرر، مركبةملزم بتحقيق نتيجة وهي عدم احداث ال ، والسائقمن قائدها مركبةفلات الدليل إ

التي سؤولية من الم يعفىولا  150،العكسثبات إيقبل منه مفترض في جانب السائق ولا والخطأ 

اتخذ و ،مصابمن جانب الالخطأ لو كان و من جانبه خطأً هناك ولو لم يكنتقوم على الضرر 

ويستوجب تدخل المركبة في الحادث 151،حادثمنع وقوع اللالحيطة والحذر اللازمين السائق 

   :الأتي دراسة

  اتصال المركبة المتحركة بالمضرور : ولاًأ

 ي تتدخل فيه مركبة متحركة وحيدة الحادث الذ -

قرينة بوجود  ،الأبسط بين الحوادث والأيسر في الإثباتالشكل هذا الحادث يمثل   

المتحركة  مركبةوال رتطام بين المضرورالا وقاطعة مؤداها أن مجرد تحقق التلامس أ

                                                 
 وأآل من آان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها " نه أمن القانون المدني الاردني نصت  291المادة  147

آل من تولى " نه أمن القانون المدني المصري  178المادة نصت و "لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر  الات ميكانيكية ، يكون ضامناً
  ".و حراسة الات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضررأتطلب حراستها عناية خاصة اشياء تحراسة 

طعن  26/5/1988قرار محكمة النقض المصرية نقض رقم و " 297كام التأمين،  مرجع سابق، صمحمد حسين منصور، اح 148
ن نطاق المسؤولية التي يلتزم المؤمن أالنقض  ةكمتقرر مح"  نهنص أ 102ص 1989العدد الاول  22ق مجلة القضاء س 55س 11

بتغطيتها لا تقتصر على مسؤولية مالك السيارة وحده او من يسأل عن عملهم وانما تمتد الى تغطية مسؤولية اي شخص وقع منه حادث 
 ".السيارة متى ثبت خطؤه ولو انتفت مسؤولية مالكها

ل حارس الشئ وفقاً لنص النادة بن مناط المسؤولية الشيئية قأالمقرر من " نه أق  1س 665طعن  29/1/1985 رقمنقض مصري   149
  ".و خطأ الغيرأو خطأ المضرور أمدني وعلى ما جاء به قضاء النقض هو ثبوت قوة قاهرة  178

ويض المصاب يسأل آل من يستعمل مرآبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تع - 1 "نه أمن قانون التأمين الفلسطيني نصت  144المادة  150
 تكون مسؤولية من يستعمل المرآبة أو من -2. عن آل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق آان للمرآبة دخل فيه

  .مطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا آان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكنيأذن باستعمالها مسؤولية 
دلة الثبوت التي أمتى آانت المحكمة قد خلصت من "  نهأ 278ص  31المجموعة س 25/2/1980م نقض مصري حقوق رق 151

ن قائد السيارة لم يكن يقظاً ولم يتخذ الحيطة الكافية لمفاداة الحادث آما فعل من سبقه من قائدي السيارات ورتبت المحكمة أاطمأنت اليها 
في مكنته التحكم في قيادة السيارة وايقافها في الوقت المناسب مما ادى الى  على ذلك انه آان يسير بسرعة غير عادية والا آان

اصطدامه بالمجني عليهم واصابتهم نتيجة خطأ المتهم وعدم تبصره مما تتوافر به ارآان المسؤولية الجنائية في حقه من الخطأ والضرر 
 ".  ورابطة السببية بينهما
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 صورة باعتبار سائق المركبةهذه الب غالبية حوادث الطرقو152،لحادثتحقق ليكفي ل

عن نفسه  درأين قبل من السائق ألا يو ،من أضرار مركبته حدثتهعما أ مسؤولاً

ثبات إقبل منه لا يو بنص القانون هو مسؤولو153،دثبما حله ن لا دخل أبالمسؤولية 

 اًفظحو ،الحيطة والحذر اللازمين هذااتخ ولا ترفع عنه المسؤولية لمجرد ،عكسال

  154.صابهمللضرر الذي أاً رين وجبرولحقوق المضر

 ركبة متحركة كثر من مالحادث الذي تتدخل به أ -

لزامه بالتعويض وبالتضامن مع وإعلى أنه لقيام مسؤولية السائق  والقضاء الفقه ستقرا

لامس التو وأن الاحتكاك ،جراء الحادث من ثبوت مسؤوليته عن الضرر بد لا ؤمنالم

  تسهيلاًو ،ن تتدخل المركبة بالحادثولإلزامه بالتعويض لا بد أ، سببهرتطام دليل أوالإ

  .حصول المضرور على التعويضل

 ةبوصعلو ،جراء حادث طرقحداث الضرر في إ مركبةكثر من وفي حالة تدخل أ

 ،المضرور في الحصول على التعويضلثبوت حق و ،الفصل بين عناصر الحادث

لى جواز رجوع المضرور بالتعويض على قائد أي من ع المصري إذهب المشر

لقيام التضامن القانوني  قتضاء التعويضالتي يثبت تدخلها في الحادث لالمركبات ا

 مركباتال، وتقوم المسؤولية بين هفي تحقق اًببوكان تدخلها وقيامها س155،بينهم

الذي  المركبة للمؤمن وسائقأن كما  ،تجاه المضرور المشتركة في الحادث بالتساوي

 كلٌعلى المركبات المشتركة،  نينالرجوع على بقية المؤم الحق في دى التعويضأ

                                                 
 .وما بعدها 41ادث المرور، مرجع سابق، ص محمد حسين منصور،  تدخل السيارة في ح 152
تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من " انه  1921مجلة نقابة المحامين ص, 1995سنة النشر , 1995حقوق لسنة  368ردني رقم أتمييز  153

ن مالك السيارة ألفظ المطلق على الذي نص صراحة وبال 1985لسنة  29صدر نظام التامين الالزامي رقم  13/83قانون السير رقم 
وبمقتضاه يكون مالك السيارة  ويض عن الاضرار التي تلحق بالغيرالتعبرآة التامين والسائق فاعل الضرر مسؤول بالتضامن مع ش

 ".ضامنا لاضرار الغير في جميع الاحوال بصرف النظر عن توافر شرط الحراسة او عدم توفره في المالك
  .35دث السيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوا 154
 .15بو مويس، فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص أموسى مروان موسى   155
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 منهم كلٌ تحملب استقر القضاء المصري والأردنيو156،داهبنصيبه في التعويض الذي أ

وقوع خطاء الموجبة لوإذا تعددت الأ157،رحداث الضروليته بقدر نصيبه في إمسؤ

تضامن والتكافل الحادث وبالمساءلة المساهمين بنسبة نصيب كل منهم في يتم الحادث 

  158.بينهم

  تسري الأحكام الآتية إذا  "من قانون التأمين 146في المادة نص  ع الفلسطينيالمشر

يكون كل سائق مركبة مسؤولا عن  -1الطرق أكثر من مركبة ت في حادثاشترك

يكون السائقون مسؤولون  -2،لجسمانية التي أصابت ركاب مركبتهالإضرار ا

مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم 

 - 3،ينهم فيوزع عبء التعويض بالتساويالمشتركة في حادث الطرق، أما فيما ب

من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو 2ط لتطبيق الفقرة يشتر

بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين 

" التأمين انه من قانون  147ع الفلسطيني في المادة المشر نصو ،"إحداها والمصاب

كبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفة أو أكثر، إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مر -1

فيدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن 

يكون مؤمنوا المركبة الثقيلة مسؤولين  - 2 ،ضرار الجسدية الناتجة عن الحادثالأ

لمسؤولية بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء ا

  . "بالتساوي

                                                 
  .وما بعدها 48 لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص  156
تطبيقا للقاعدة القانونية التي " 2598مجلة نقابة المحامين ص 1 عدد, 1998سنة النشر , 1997لسنة  حقوق 2099رقم  ردنيأتمييز 157

تقضي بأنه اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار آان آل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه يوجب تحديد مدى مساهمة احدهما مساهمة آلا 
مساهمة احدهما مساهمة يسيرة ويترتب على ما ورد في مخطط الحادث الذي اودى بحياة  السائقين في وقوع الحادث حتى ولو آانت

مورث المدعين بسبب تجاوزه الخاطىء وعدم انتباه سائق السيارة الثانية عدم اعتماد تقرير الخبرة المتضمن نفي مسؤولية سائق السيارة 
  ."ة سائق السيارة الثانية في وقوع الحادثالثانية لمخالفته للواقع واجراء خبرة جديدة تحدد مدى مساهم

لوقوع  خطاء الموجبةن تعدد الأأمن المقرر "  نهنص أ 24ص 28س 1/1/1978جلسة  56لسنة  1527طعن رقم  ينقض مصر 158
 ". ولهو غير مباشر في حصأن يكون مباشراً ألخطأ المنسوب اليه يستوي في ذلك ياً آان قدر اأسهم فيها أالحادث توجب مسألة آل من 
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فإنها  متشابةالمتسببة بالحادث ت ذا كانت المركباادث فيما إوالحبين وميز المشرع الفلسطيني 

خرى خفيفة فجعل حصة بين مركبة ثقيلة وأوأ ،تتضامن فيما بينها في تعويض المضرور

ن في دفع الطرفي التزامو ،عن الاضرار الجسدية ركبة الثقيلة في دفع التعويض مناصفةًالم

  .وبالتساوي التعويض بالتضامن فيما بينهم

   تصال المركبة المتحركة بالمضرورعدم إ: ثانياً

 مادياً تصالاًالا تتصل قد والمركبة المتحركة  ،التسبببو الأضرار بالمباشرة أ تتحقق

 يٍيجابإ ن تقوم بدورٍوأأ ،ذلكلاً رئيسي اًن تكون سببويصح أ ،أو بالحادث المروريبالمضرور 

تصال المركبة عدم ايتحقق الحادث مع و ،ثباتيسهل الإحتكاك الاو ،في الحادث وفعالٍ

و ولى لم تحتك أأن الأ علماً ،أو عابر سبيلطم بثالثة خرى لترتمركبة لأمثل صدم بالمضرور 

   159.ولى مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالثالثةتعتبر الأ، وةتلامس الثالث

  متحركة عن المضرور ال المركبة الانفص:  ثالثاً

ة مركبن تتوافر مسؤولية اليمكن أ، وة بالمضرورمركبحتكاك اليجابي في االإ يقتصرالدور   

مثل توقف  نتج الضرر،أَ قدعلها ن فإذا ثبت أ لها عن المضرورنفصااعن الحادث بسبب 

ف فتنحر ،ر وجودها في المسلكدقَة لا تُمركبتأتي ثم  خرىمركبات الأفي مسلك المركبة ال

ضمن حوادث  سلبية عن الفعل الضارهذه ليتها مسؤوو سبيل، فتلحق الضرر بعابر هعن

 اللازمين، لحذرخذه الحيطة واحق السائق الثاني لعدم تقديره وأ مفترض في لخطأاو الطرق،

                                                 
السيارة ن عدم سيطرة سائق إ - 2"انه 1260مجلة نقابة المحامين ص 6عدد , 1986سنة النشر, 1986لسنة  245رقم  حقوقتمييز  159

مامها نتيجة لهذه ألى صدم السيارة الصالون الخصوصي فاندفعت السيارة المصدومة وصدمت سيارة إدى أالشاحنة على سيارته مما 
من  ءبيد سائق الشاحنة وجزءا لا يتجز ذ يعتبر في هذه الحالة اداة صماءإالسيارة الوسطى في هذه الحادث فلا دور لسائق  ،الصدمة 

وعليه لا  ،ي باحداث الضرر هو سائق الشاحنةن المباشر الحقيقالتي لحقت بالسيارة التي صدمها لأضرار سيارته ولا يسأل بقيمة الأ
لى عقد التأمين ومسؤوليتها إعقدية تستند  ن مسؤولية شرآة التأمين مسؤوليةلوسطى لأن المؤمن لديها السيارة اتسأل شرآة التأمي

  .مستمدة من خطأ السيارة المؤمن عليها
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و  أوليس عاملاً اًايجابياً المتوقفة دور مركبةنه يلزم لقيام مسؤولية الوأ ،الأخطار تلكلتفادي 

  .لحدوث الضرر اسبةًمن

على قائد المركبة أن  "الفلسطيني قانون المرور من 48في المادة المشرع الفلسطيني نص    

يترك بينه وبين المركبة التي تسير أمامه مسافة كافية لتمكينه من إيقاف مركبته عند الضرورة 

فة في تلك المساوتمكين المركبة الآتية من خلفه وتسير بسرعة تزيد على سرعته من الدخول 

أنه  اًفترضالخلف م منخرى مركبة التي ترتطم بان المسؤولية ثابتة بحق الأو "دون مضايقة

  . ويكون السائق مسؤولاً بقوة القانون يءللتوقف المفاج كافيةً افةًن يترك مسكان على سائقها أ

  المطلب الثاني

  الساكنة في الحادث مركبةتدخل ال

بتدخل  قولال صعوبة هعلى خلافو ،ثباتهفي إ صعوبةًبة المتحركة الحادث بسبب المرك لا يثير

عن الضرر  و المؤمن لهأسائقها ومن ثم مسؤولية  ،حادثال فيمتوقفة الساكنة أو ال مركبةال

سواء عن طريق ة الساكنة مركبن يتحقق الحادث بسبب الومع ذلك يمكن أعنه، الناجم 

  160.هاو من خلال تأثير وقوفحتكاكها بالمضرور أإ

  لمركبة الساكنة المتصلة بالمضرورتدخل ا:  ولاًأ

واصطدمت بها مركبة  ،اًتام اًلقواعد المرور توقف ذا كانت المركبة تقف في مكان صحيح وفقاًإ

لحاق الضرر بالمضرور وأدت إلى إ ،حتى لو كانت في مكان مكشوفأخرى أو أحد المشاة 

و جراء انزلاق أ ،ل محركها رغم وقوفهاب جراء تشغيوتطاير لهأ ،انبعاث زجاج منها لمث

 161،في حادث الطرقمن المركبة سلبياً تدخلاً  فإن ذلك يعد ،بها ارتطامهب صابتهكب وإاالر

                                                 
 .وما بعدها 77محمد حسين منصور، تدخل السيارة في حادث المرور، مرجع سابق،  ص  160
  .وما بعدها432، صانور سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني، مرجع سابق 161



52 
 

ع المشر قضىو162،لم تتصل مادياً بالمضرورلو و فعل المركبةلى إالضرر ويراجع 

و كانت في مكان بمركبة متوقفة حتى لالمضرور  عتبار الضرر الناجم باتصالباالفلسطيني 

  163.عن حادث طرق اًناجم اًضرريحذر فيه الوقوف 

ذا كان وقوفها ، إحادث الطرقمتدخلة في تعتبر ة مركبن الأ استقر قضاء النقض المصري   

والطريق  ،ضاءةفي منطقة تنعدم فيها الإ هاوقوفمثل ، على الطريق ضطرابلى الايؤدي إ

  .تعد متدخلة في الحادثفإنها  ،من الخلف مركبةها برتطمت او مغلقة بسبب هذا التوقف

  غير المتصلة بالمضرور  تدخل المركبة الساكنة:  ثانياً

وقوف  ، مثلالضرر بسبب توقفهاتحقق ب ،المتوقفة متدخلة في الحادثالساكنة ة مركبتعد ال

نحراف ثم تصدمه حد المشاة بالافيقوم أ ،لمركبات يعيق المشاةمركبة على طريق مخصص ل

في  سلبياً اًلعبت دور ةكالحرعدم سكونها وونتيجة لذلك تعتبر وبالرغم من  أخرى، مركبةً

وللتفرقة بين التدخل  ،عتباره حارسهامسؤولية صاحب المركبة باتحقق وت ،وقوع الضرر

ة وقت وقوع ذوبطريقة شابيعي طغير في وضع  مركبةن وقوف الالسلبي والإيجابي نجد أ

 ،ها وبين الضررهناك صلة سببية بينووقوع الضرر ساكنة  دعن ذا كانت المركبةإو164،الضرر

  165.نتفاء قرينة التقصيرإتدخلها مع تحقق سلبي ها وتدخلسؤولة م تعد هانفإ

من  هتمكين، بكبر للمضرورأ يميل إلى التوسع في توفير ضمانةً عالمشريرى الباحث أن و 

تأميني يحصل من  طاءدون غبقاء المضرور خشية إو ،عن الضررالحصول على التعويض 

  .في الحادثسلبياً  المركبة المتوقفة متدخلة عتبارباه لضررجبراً  ،خلاله على التعويض

  

                                                 
  .وما بعدها 50لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص 162
  .تعريف حادث الطرق والمشار اليه سابقاًحول  ولى من قانون التأمين الفلسطينيالمادة الا 163
  .وما بعدها 312، مرجع سابق،  ص أحكام التأمينمحمد حسين منصور،  164
  .وما بعدها 432ص  1998المكتب القانوني ، طبعة الثانية ال ،لتزاممصادر الإ،طان انور سل 165
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  المطلب الثالث

  حادث فتح باب المركبة

تحقق لى يؤدي إبما  ،أخذ الحيطة والحذر بطريقة مفاجئة ودون مركبةباب الفتح يعد    

 مييزالتمع  ،حادث طرق ،عقبة ماديةبأو  أخرىأو بمركبة  ،صطدام بأحد المارةبالاالضرر 

 ،همسؤلاً عن فتح و الغيرحد الركاب أأ وذا كان السائق أا إفيم ،مركبةفي حادث فتح باب ال

الناجمة عن فتح باب  عمال القواعد العامة في المسؤولية المدنيةإبع المصري المشروقضى 

يعد حادث طرق مشمولاً  هنفإ ،بضررإصابة الغير  لىإذا أدى فتح الباب إ بحيث ،المركبة

صر وأهمل ق إذ ،وهو مسؤول بقوة القانونة مركبال حارس السائقَيعتبر و166،بالتغطية التأمينية

في حادث لا بد من التفرقة بالتعويض ولتحديد المسؤولية  ،خذ الحيطة والحذر بمنع وقوعهفي أ

  167:على النحو التالي ورضرملوفقاً لفتح باب المركبة 

 من تغطيته المؤمنعفاء إبع المصري المشرقضى  :كان المضرور هو السائقاذا  - 1

نه فإ ،لى المركبةنفسه أثناء هبوطه أو صعوده إبالسائق وقع الحادث أ اذإ ،الضرر

لأنه  ،ذلك الضرر يتحمل عبءأفي  قصريتحمل وبالتالي  ،الحيطة والحذر خذ

صيب السائق نتيجة ذا أُ، أما إالتأمينية تغطيةلا تشمله الوعن أفعاله المسؤولية المدنية 

ذلك حادث  مين باعتبارأن السائق يشمله التإف ،بمركبته خرىمركبة أباب ارتطام 

نه إذا ثبت أو، به المتسببةس ومؤمن المركبة لى حارمن الغير بالنسبة إ طرق وهو

، هقوتحق في بنائهبذات القدر الذي ساهم و ينقَص التعويض شارك في وقوع الحادث

ع الأويتفق المشرع المصريردني مع ما ذهب اليه المشر، ع وخالفهم الرأي المشر

 المصاب كل شخص لحقه ضرر اًعتبرمفي المادة الأولى من قانون التأمين الفلسطيني 

                                                 
  .وما بعدها 312حكام التأمين، مرجع سابق،  صأمحمد حسين منصور،  166  

  .وما بعدها 70، مرجع سابق،  صالمسؤولية عن حوادث السياراتمحمد حسين منصور،   167
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صابة شخص نتج عنه إكل حادث  ف حادث الطرق أنهوقد عر ،جراء حادث الطرق

 مشمولن السائق وهنا نجد أ ،مركبةجراء استعمال ال مادي أو معنويبضرر 

جراء استعمال المركبة أو  وأ ،ولو تسبب في حادث فتح البابمينية بالتغطية التأ

 ،ة مطلقةن مسؤولية من يستعمل المركبة مسؤوليأوضح أو ،الهبوط والصعود إليها

 168.حادثال بسبب، ويسأل المؤمن عن تعويض المصاب ولو كان الخطأ بسبب غيره

 ب الراكبرر الذي يصيالض ةمينالتأتشمل التغطية  :مضرور هو الراكبذا كان الإ - 2

يجابي في إ هاودور ،مفترضة مركبةائد المسؤولية قتعد و ،بسبب فتح باب المركبة

ذا كان الراكب السبب في إ فيمالى التفرقة ع المصري إالمشرحدوث الضرر، وذهب 

كان الضرر بسبب السائق  ما إذايوف ،أداء التعويضالمؤمن من  وبالتالي إعفاءالحادث 

مين ن الراكب مشمول بالتأأردني ع الأالمشر قضىو التعويض، همازلبإ قضىف

ذن السائق لأن الضرر وقع بسبب تعويض ولو كان قد فتح الباب دون إويستحق ال

  .ع الفلسطينيوهذا يتفق ورأي المشر ،ومتصلة بهالمركبة 

قد و هاجزء من مركبةباب اليعد  :مركبةالجراء فتح باب الغير ذا كان المضرور إ - 3

مين ، وعقد التأيجابي في تحقق الضررله دور إيكون و ،يتسبب في وقوع الحادث

ويغطي المسؤولية الناتجة عن فتح باب  ،ب على ما يقع من المركبة من أضرارينص

 169،والأردني ع الفلسطينيوينسجم هذا مع توجه المشر ،بالغير هرتطاماو مركبة،ال

ذن أو من الراكب بإ ،الباب من السائقفتح بين حالات ق فرالمصري ع لمشروا

المسؤول عن فتح  ن السائق هوالمضرور الغير، وقضى أمن وأ إذنهن و بدوأ ،السائق

                                                 
  .والمشار اليهن سابقاً 2005لسنة  20لفلسطيني رقم من قانون التأمين ا" 145 - 144"المادتين  168
آل واقعة الحقت اضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المرآبة " أنه  الحادث تفعرالمادة الأولى من قانون التأمين الإلزامي الأردني  169

  .لفلسطيني عرفت الحادث والمشار اليها سابقاً، والمادة الاولى من قانون التأمين ا" او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منها
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لا و ،ول عن التوجيه والرقابةهو المسؤو ،توقف بهاال واجبةالباب وتحديد الأماكن 

ذنه ولو بدون إ ،ةمركببب فتح باب البس مفر من مسؤولية السائق عن حادث الطرق

التقصير و170،وتحت حراسته والحراسة لا تقبل التجزئة تهمسؤوليضمن  مركبةلأن ال

للسائق وينعقد  ،خذ الحيطة والحذر لمنع وقوع الحادثأب ملزمبجانب السائق مفترض 

 مع لا بموافقته،عمل إ ةراكب على أي أي مقدأن لا ي اًضرتَمركبة مفحراسة كل ال

كحادث  لزم بتعويض المصاب جراء حادث فتح البابوعليه ي ،نتباه والرقابةحسن الإ

على  ،حد الركابولو كان فتح الباب بواسطة أ من ضررالمضرور وما لحق  ،طرق

   171.المركبة كل متكاملو أتجزتوالحراسة لا  ،ن السائق حارس المركبةعتبار أا

  المبحث الثالث

  ونطاق تطبيقه  في حوادث الطرق دنيةلمسؤولية المطراف عقد التأمين من اأ

تفاق أو تعهد ا" عقد التأمين بأنه ع الفلسطيني في المادة الأولى من قانون التأمين المشرعرف 

مين لصالحه التألى المستفيد الذي اشترط يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إ

طر و تحقق الخاً آخر في حالة وقوع الحادث أمالي اًو عوضأ أو مرتباً اًيرادو امبلغاً من المال أ

   172."خرى يؤديها المؤمن له للمؤمنية أية دفعة مالالمبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أ

  ولطلب الأالم

  مينأطراف عقد التأ

المسؤولية  منمين عقد التأ نشيءأُو ،المؤمن والمؤمن له :طرفينمين من أعقد التيتكون 

جبراً للخسارة التي و ،صابهعن الضرر الذي أ وتعويضاً له ،المضرور همصلحل مايةًحالمدنية 

                                                 
  .79، مرجع سالبقاً، صالمسؤولية عن حوادث السياراتمحمد حسين منصور،  170
 .وما بعدها 105محمد حسين منصور،  تدخل السيارة في حادث المرور، مرجع سابق، ص  171
في تعريف عقد  "ع القانون المدني الفلسطينيمن مشرو 871المادة ومدني مصري ،  747المادة ومدني اردني ،  920المادة  172

 ."التأمين 
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ه وعلي ،روضرالم هبالضرر جراء تحقق الخطر المؤمن ضده وتعويضسبب لحقت ذمة المت

  :تيالآمين وفق يمكن توضيح أطراف عقد التأ

  المؤمن: اولاً

وشركة التامين أ"أنه المؤمن  ينفي المادة الأولى من قانون التأم ع الفلسطينيعرف المشر 

و حولت مين ابتداء أة مزاولة أعمال التأجازمين الأجنبية التي حصلت على إفرع شركة التأ

 بموجببشكل محدد وانما أوضح ذلك ع الاردني المؤمن المشرحدد لم ي، و"اليه بصورة قانونية

لا يجوز ممارسة أعمال "انه  1999لسنة  33قانون مراقبة اعمال التامين من  25المادة 

رع شركة تأمين أجنبية ف ،ردنيةشركة مساهمة عامة أ الية،ي من الشركات التمن أ لاالمؤمن إ

يفهم من سياق و173،"شركة معفاة بموجب قانون الشركات، شركة تابعة، مملكة مسجل في ال

حدى إ "نن المؤمأوتعديلاته  1955لسنة  652م المصري رقالتأمين قانون  فيالأولى المادة 

  ."مين المسجلة رسمياً لمزاولة تلك المهنة وهي شركة مسجلة حسب الاصولهيئات التأ

 لا يجوز "قضى أنه  2005لسنة  20مين رقم ن التأمن قانو 46ع الفلسطيني في المادة والمشر

سطينية مسجلة في ذا كان شركة مساهمة عامة فللا إا مؤمنعمال الن يمارس ألأي شخص أ

، نظمة والتعليمات الصادرة بموجبهومرخصة وفقاً لهذا القانون والأ ،ب القوانينفلسطين بموج

بموجب هذا القانون والأنظمة  في فلسطينجنبية مسجلة ومرخصة للعمل أو كانت شركة أ

برمه مؤمن لم تفاق أإمين أو د تأ بطلاناً مطلقاً أي عقويقع باطلاً ،والتعليمات الصادرة بموجبة

  ." نصوص عليها في هذه المادةيستوف الشروط الم

والذي يعد  مينعلى طلب التأ المؤمنمين منعقداً من تاريخ توقيع ممثل ويعتبر عقد التأ 

الوكيل  مين من قبلن ينظم عقد التأويصح أ ،المرحلة الأولى من مراحل التعبير عن الرضا

                                                 
 .1999لسنة  33ردني رقم مين الأأعمال التأقانون مراقبة من  25المادة  173
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في ع اليمني شرقضى الموالشركة، على لتزامات تعود كامل الان على أ ،وفق شروط الإجازة

وعرف شركة التأمين " ركة التأمينهو ش"ن المؤمن أالمادة الثانية من قانون التأمين الإلزامي 

اي شخص اعتباري اياً كانت تسميته يزاول عملية التأمين في الجمهورية تطبيقاً لأحكام "نها أ

   ."القانون

  المؤمن له: ثانيا

الإجباري مفهوم المؤمن له بشكل دقيق وإن ع المصري لم يحدد في قانون التأمين المشر

نصت مجمل النصوص أن نطاق مسؤولية المؤمن في تغطية الأضرار تشمل كل من وقع منه 

وثبت خطأه ولو انتفت مسؤولية المالك وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة  حادث الطرق

أبرم عقد الشخص الذي هو "أنه الفلسطيني المؤمن له المشرعوعرف  174،النقض المصرية

أو حولت إليه بصورة  ابتداءالتأمين حقوق عقد  الذي اكتسبوالمستفيد أالتأمين مع المؤمن، 

 مينالمؤمن بموجب عقد التأوعقد، الالملزم بأداء الأقساط المستحقة بموجب هو و ،"قانونية

 ،ادثعند وقوع الح، أو أي عوض مالي آخر مرتباً أو إيراداً ،المالمن  لصالحه مبلغاً ييؤد

  175:بين صفات ثلاث من المسؤولية في حوادث الطرقتأمين اليجمع في له  المؤمنو

، المقابلة مينقد التألتزامات الناشئة عن عتحمل تبعة العقد والاالمتعاقد نه المأ :ولىالأ

  .مينزامات المؤمن ويسمى هذا طالب التألتلا

  .همن منه ويسمى المؤمن للمهدد بالخطر المؤالشخص ا :الثانية

  176.تحقق الخطرعند ويضاً له عتمين مبلغ التأالمؤمن الشخص الذي يتقاضى من : الثالثة

                                                 
، 187مرجع سابق، ص / ، المستشار سعيد أحمد الشعلة 1563ص  42س 21/5/1981ق جلسة   48سنة  352نقض مصري رقم  174

 .308مرجع سابق، ص / المستشار سعيد أحمد الشعلة  23/4/1981 جلسة 48لسنة  349ونقض مصري طعن رقم 
  .وما بعدها 108ردني، مرجع سابق، ص مين البري في التشريع الأأعبد القادر العطير، الت 175
 ضتعدد اللفظ لديه حول المؤمن له آطرف متعاقد مع المؤمن هناك من قضى بتسميته المؤمن له والبعوحيث النظام القانوني الحديث 176

  .اسماه المتعاقد والبعض الاخر اسماه المستأمن 
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العقد الذي يوقع مالك المركبة  المؤمن لهشخص  تحققها فيالصفات المذكورة يمكن و

   :يشمل الفئات الآتيةالمؤمن له و177التعويض، يتلقالمالمستفيد المهدد بالخطر ووسائقها و

  مينطالب التأـ 1

 قابلةلتزامات المبالوفاء بالا اًتعهدم ،مينأبرم عقد التأهو الشخص الذي مين لب التأطا

هو المتعاقد مع المؤمن متحمل و ،ةالثلاث هصفاتويشبه المؤمن له في 178،لتزامات المؤمنلا

ويعتبر المؤمن له 179،الضرر التعويض عند وقوعيتقاضى المستفيد و ،المهدد بالخطرالإلتزام و

والملزم  المدنية الناجمة عن حوادث الطرق المسؤولية من مينلتأعقد اي في ساسالطرف الأ

  180.لا بوجود عقد التامينأو ترخيص أو تجديد رخصة مركبة إلا يجوز تسجيل إذ  ،به

 الذي يتمتع بضمان المؤمن مين هو مالك المركبةشريعية أن طالب التأيفهم من النصوص الت

ي يلحق ذمته نتيجة لى جبر الضرر الذإ ، هادفاًادثحجراء العن الضرر  مسؤوليته بتحقق

المؤمن و ،لمضرورأداء التعويض لوتحمله المسؤولية ب ،بوقوع الحادثبه لمت الخسارة التي أ

   .المستحق تعويضال مؤدياً اليهيغطي مسؤولية المؤمن له جراء الحادث 

 بقيادة المركبةمن المؤمن له  المأذون الشخصـ 2

 الحادث مؤمناًب مركبة المتسببهن تكون الأابتداء لمضرور يقتضي عويض اتب المؤمنالتزام 

  181.مسؤولية قائدها عن الضرر ثبوتو، وقت وقوع الحادث نافذةمين بوثيقة تأعليها 

                                                 
 .وما بعدها 78لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابقأ،  ص  177
  .وما بعدها 1170عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق،  ص 178
لنظام يعتبر في حكم المؤمن له اي شخص مخول من لأغراض هذا ا" نه أردني نصت من قانون التأمين الالزامي الأ 11المادة  179

 ". المؤمن له لقيادة المرآبة
لزامي مين الإأالمادة ه من قانون التو ،ا بعدهاوم 81لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص 180
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل مرآبة آلية، أو أن  "نه أني نصت من قانون التأمين الفلسطي 137المادة وردني والمشار اليها سابقاً، الأ

ة يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إلا إذا آانت للمرآبة وثيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون، الماد
ص من مالك المرآبة او نائبه الى قسم المرور يقدم طلب الترخي "نه أنصت  77لسنة 66من قانون المرور المصري الجديد رقم  10

من اللائحة التنفيذية لقانون  217وعطفاً عليها جاء نص المادة " المختص مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المرآبة
 ."وثيقة تأمين من حوادث المرآبة المرور اذا اثبت الفحص الفني صلاحية المرآبة يقدم طالب الترخيص

التزام شرآة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور " نه نص أ 3/3/1988 ق جلسة54حقوق لسنة  2034نقض مصري طعن رقم  181
يقتضي ان تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول في هذا الوقت وأن 

 ".رتثبت مسؤولية قائدها عن الضر
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صاحب أياً كان المتسبب بها و ،حادثالضرار الناجمة عن تغطية الأمين يشمل عقد التأ

استقر القضاء و182حكم المؤمن له،في  من صاحبهاذن أي شخص يقودها بإ أو ،سائقهاالمركبة 

يكتسب الصفة التعويضية تعويض المضرور و في ضمان الأضرارمين عقد التأالفلسطيني أن 

على عدم تغطية المؤمن  4ف  149في المادة في قانون التأمين الفلسطيني  عشرمال نصو183،

لا يستحق  "حيث نصت  يقودها السائق دون إذن مالكهاالحادث الذي تسببت به مركبة 

من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف  - 4 المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية

من قانون  18لمادة افي المصري  عان المشر وقضى ،"كذلكبها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد 

ردني لزامي الأمن قانون التامين الإ 11المادة في والأردني 1955لسنة  652التامين المصري 

احتفاظ المؤمن بحقه في و له بقيادتها المصرحمينية سائق المركبة غير شمول التغطية التأعدم ب

في حكم المؤمن يكون و184،التعويض الذي أداه ستردادالمسؤول عن الأضرار لاالرجوع على 

خصة القيادة حيازة رب ،الشروط التي تؤهله لقيادة المركبة رفاتومع  ،لهغير المؤمن السائق  له

، وتشمل التغطية التأمينية الأضرار التي تقع من ولو لم يكن اسمه مدرجاً في بوليصة التأمين

ولا يضار المضرور حقه في لم يذكر اسمه في البوليصة لو الشخص الذي يقود المركبة و

  185.ولو تضمنت اسماء المسموح لهم قيادتها حصراًالحصول على التعويض، 

                                                 
وتغطي أي ضرر جسماني ناتج عن حادث طرق لحق بالمذآورين ، "..نه أمن قانون التأمين الفلسطيني نصت  2ف 138المادة  182

من  11انظر نص المادة " صاحب المرآبة وسائقها تجاه أي التزام يترتب عليهما لأي شخص يكون داخل المرآبة أو خارجها - 1: أدناه 
 ".شار اليها سابقاًقانون التأمين الاردني والم

إن المبدأ الذي يقوم عليه التأمين البدني " 27/10/2004الصادر بتاريخ , 2004لسنة  130نقض مدني , 143نقض فلسطيني رقم  183
" يهدف الى تعويض المؤمن له عما يلحقه من ضرر أي أن له صفة تعويضية تحكمها بوليصة التأمين لأن العقد شريعة المتعاقدين 

  .64ص, مطبعة جمعية القضاة الفلسطينية, 2007 ,1ط, 2ج, لان مجموعة الاحكام القضائية والمباديء القانونيةعبداالله غز
يجوز للمؤمن اذا الزمه العقد اداء التعويض في حالة وقوع " نصت انه  1955لسنة  652مين المصري أمن قانون الت 18لمادة ا 184

صرح له بقيادة سيارته ان يرجع على المسؤول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد اداه  المسؤولية المدنية على غير المؤمن له وغير من
" من قانون التأمين الإلزامي الاردني أنه  11ونصت المادة  ،"القانون والمشار اليها سابقاً  من نفس 5انظر نص المادة " من تعويض

 ."لمؤمن له لقيادة المرآبة غراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من الأ
لا يرد القول بأن التأمين لا يغطي الحادث " 14/9/2004الصادر بتاريخ , 2004لسنة  81نقض مدني , 127نقض فلسطيني رقم  185

عبداالله غزلان مجموعة الاحكام القضائية " باعتبار أن اسم السائق لم يكن مدرجاً في البوليصة وهو بالتالي غير مخول بقيادتها 
  .56ص, مطبعة جمعية القضاة الفلسطينية, 2007 ,1ط, 2ج, والمباديء القانونية
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تعويض ب المؤمنلزام بإلزامي من قانون التأمين الإ 18المادة في ص ني نردالأع المشر

بتلك  إذا لم يكن مخولاًوالرجوع على السائق المتسبب بالضرر  ،المضرور عن الضرر

معتبراً الشخص المخول بقيادة 186،ذا قاد المركبة دون رخصة تجيز له ذلكإ وأ ،القيادة

  .المركبة بحكم المؤمن له

والتبعية مسألة شخصية تقوم  ه مدنياًبعيرج من دائرة حكم المؤمن له تاـخع المصري أالمشر

 ساس المسؤوليةأوأن  ،ساسها سلطة المتبوع في رقابة تابعه وتوجيههوأبين المتبوع والتابع 

والمؤمن له حارس على مركبته وله سلطة فعلية عليها ويملك على تابعيه  ،السلطة والحراسة

خذ التابع للمركبة في أغراض خاصة به دون علم المؤمن له يجعل وا سلطة الرقابة والتوجيه،

والحراسة والتبعية لا  اًن يكون حارسما أاً وإن يكون تابعفإما أمنه حارس على المركبة، 

في حكم المؤمن له الأشخاص الذين يسمح لهم المؤمن بقيادة المركبة هم  نأو، يجتمعان

وانتقال  فعلي استلام هم المركبة، واستلامالحراسةتداد ماجر بو المستأالمستعير أو الصديق أك

واعتبر  ،يكون بشكل صريح لهم بقيادتهاالمؤمن له تصريح و ،السيطرة الفعلية والمادية اليهم

وصيانتها ا فحصهع المصري الميكانيكي في حكم المؤمن له بتسلمه المركبة في الكراج لالمشر

بالنسبة للمؤمن في دعوى الرجوع المقررة للمؤمن  ثر لذلك، ولا أوتحت حراسة المؤمن له

  .دون المساس بحق المضرور

لم يكن سبباً في  وإن ،مينية سائق المركبة غير المأذونرى الباحث بعدم شمول التغطية التأيو

وتعويض اب، لمصالضرر وتعويض ا جبرهي  لأجلهامين ن الحكمة التي وجد التألأالحادث، و

تمتد تلك التغطية ولا ،في حكمهومن  السائقمين المؤمن له والتأ شمول عقد يوجبالأضرار 

                                                 
يجوز لشرآة التامين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من . أ " نه أمن قانون التأمين الاردني نصت  18المادة 186

قوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المرآبة او اذا آان السائق وقت و - 1 -:تعويض الى الغير في أي من الحالات التالية
 ".آانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة او معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها
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يحميه القانون، مع الملكية المعتدي الذي يشكل فعله إعتداء على حق السائق غير المأذون لى إ

احتفاظ المضرور بحقه في الحصول على التعويض، ولو كان السائق يقود المركبة دون إذن 

  .داه من تعويضبما أ وحق المؤمن بالرجوع على المتسبب

اًعتبرالمصاب بالتعويض وحفظاً لحقوقه، مكان أكثر وضوحاً في شمولية ع الفلسطيني المشر 

ن صاحب أ2ف138وقضى في المادة  ،حادث طرق صاب كل شخص لحقه ضرر ناجم عنالم

سواء من الأشخاص تجار ودون تحديد لفئته  هذنو من يقودها بإأ هاالذي يقودالشخص المركبة 

ن السائق غير أ جدوم المخالفة ووفقاً لأحكام القانون نوبمفه ،ن و القائميلسيارات وصناعها أا

المصاب المضرور له الحق في الحصول و ،مينية لعقد التأمينالتغطية التأ هشملتلا  ،نذوأالم

  187.حسب مقتضيات الحال و صندوق التعويضاتأ له المؤمنومن المؤمن أعلى التعويض 

  يالمطلب الثان

  شخاص المضروريننطاق التغطية التأمينية للأ

من ثم و ،عداد المركباتأ تزايدأفضى إلى  جتماعيوالا والتكنولوجيزدهار العلمي والاالتطور 

حمل  الناتجة عن ذلك، وهذا ما دثنسبة الحوا يادزدإالتالي وبتزايد الضغط على الطرقات 

لزم مالك أَووادث لمضرور من تلك الحل وحمايةً ،المشرع على سن نظام التأمين الإجباري

ستخدام إضرار الناجمة عن تغطية الأجبر الضرر ب إلى اًدفاه ،المركبة بالتأمين عليها

  :في هذا المطلب درسالمركبات وسن

  مينيةون من التغطية التأن المستفيدالمضرورو: ولاًأ

  مينيةأمن التغطية الت ونالمستبعدن المضرورو :ثانياً

  ن من التغطية التامينيةورون المستفيدوالمضر: اولاً

                                                 
من قاد  -4 -: تعويضاً في إحدى الحالات الآتية لا يستحق المصاب" نه أنصت  4قانون التأمين الفلسطيني فمن  149المادة 187 
  ". بة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن آان يعلم أنها تقاد آذلك المرآ
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ة مركبالسائق  ثبتت مسؤوليةحادث طالما العن الناجمة  ضرارعن الأ مسؤولية المؤمن تنشأ

 وقوع الحادث همبمينية من الحماية التأ ونوالمستفيد188،ته للقوانينمخالفبو أ ئهخطب ،المؤمنه

ن؟ ومتى ن هم المضروروفمن هو الراكب؟ وم ،نالمضرورو والغير ،الراكبو ،السائق

  ؟غطية التأمينيةتأ المضرور في الحصول على الثر خطيدون من الحماية التامينية؟ وما أيستف

 ن لمضروروالركاب والغير ا

 ن الركاب المضروروـ 1

المضرور تعويض بوالمؤمن المتسببة بوقوع الحادث  مركبةلزام سائق الحكام القانون إتفق وأي

عن ضرار الناجمة وتغطية الأ ،مافيما بينه بالتكافل والتضامم ،سبالمناوالتعويض العادل 

 ،الشروط الواردة في العقد روولا تسري في مواجهة المضر189،التي تلحق بالغيرالحادث 

وهذا ما استقر  التي للمؤمن التمسك بها في مواجهة المؤمن لهوالدفوع والنافذة بين المتعاقدين 

  190.مصروالأردنلسطين وفمن عليه الفقه والقضاء في كل 

 ذا كان راكباً دث الطرق فيما إضرور جراء حاصاب المع الفلسطيني بالنسبة للملم يميز المشر

اعتبر و191،صابه وللمركبة دخل فيهالذي أ عن الضررالتعويض ب وقضى له ،و من الغيرأ

  .التغطية التامينية شملهت رعايةبالالأولى  ر جراء الحادث هووضرالمصاب الم

                                                 
لا "  نهقضى أ 1909مجلة النقابة ص, 1993سنة النشر, 1992/ 6/11الصادر بتاريخ  1991حقوق لسنة  1090رقم حقوق تمييز  188

يصدر غن سائق السيارة المؤمنة لديها خطأ او تعتبر شرآة التامين مسؤولة عن الاضرار التي نجمت عن حادث الصدم طالما انه لم 
نظر يمخالفة للقانون سببت او ساهمت بوقوع الحادث حيث ان مسؤولية شرآة التامين تنشأ تبعاً لمسؤولية سائق السيارة المؤمنة لديها 

مرجع , الجزء الخامس , التجاريةالاجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز في المواد المدنية و, يوسف خلاد, محمد خلاد
 ". 724 ص, سابق

ن قيمة الضمان أاستقر اجتهاد محكمة التمييز على " قضى أنه  2003 /11/6الصادر بتاريخ  2003لسنة  834رقم حقوق تمييز  189
آما لا يسري عليه مين، عتباره ليس طرفاً في عقد التأإد التأمين لا تسري على المتضرر بالمتوجب الحكم به للمتضرر والمحددة في عق

أحكام التأمين في , جمال عبد الغني مدغمش" مين الموزع على أنواع الضرر وإنما للمتضرر الحصول مهما بلغت قيمته أتجزئة مبلغ الت
  .   23ص‘ الاجتهاد القضائي، مرجع سابق

ن دعوى إوبالتالي ف" نه قضى أ 879مجلة نقابة المحامين، ص 3عدد  1974، المنشور سنة 1973لسنة 377رقم حقوق تمييز  190
المضرور على المؤمن دعوى مباشرة لا يجوز فيها للمؤمن أن يحتج على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه 

قرير حقه في والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تجريد المضرور من الحماية التي أرادها له القانون بت. مما يستطيع مواجهة المؤمن له بها
المستشار سعيد احمد الشعله , 21/5/1981ق جلسة  48لسنة  352، وينظر قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم "الدعوى المباشرة

  .309، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، مرجع سابق، ص
 .من قانون التأمين الفلسطيني والمشار اليها سابقاً 144المادة 191 
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يركب  الذي صشخالراكب فقط ال اًعتبر، ميرز بين الراكب والغيع المصري ممشرال  

 192،و نازلاً منهامركبة أو صاعداً اليها أسواء كان داخل ال ،معدة لنقل الركابالمركبات ال

أنه  "كب االريحدد الذي في نظام التأمين الإلزامي المفهوم القانوني على مبنية وهذه التفرقة 

ن وهذا يشترط أ193،"خربهدف نقله من مكان لأو ،د نقل بمقابلفي تكوين عقكل شخص يساهم 

في ويرى الفقه  ليطلق عليه اللفظ القانوني للراكب، ستقل مركبة معده للنقليكون الراكب ا

و غير مباشرة مع قائد المركبة أن يكون قد ساهم بطريقة مباشرة أن الراكب يكفي أ مصر

بغض النظر عن نوع  ،لتشمله التغطية التأمينية نقل بمقابلنشاء عقد الحادث في إب المتصلة

عتباره بار وضرلتزم بتعويض الراكب المالمؤمن يونقل ركاب،  أم ةهل هي خصوصي مركبةال

لا تقتصر  يالعقد لمجالفي االمتعاقد  وفكرة الطرف ،الغير القانوني وليس من راكباً بالمفهوم

ثر ببناء كل شخص يتأبل تشمل  ،رف قانونيفقط على الشخص الذي يساهم في تكوين تص

  194.ترتبط من الناحية الموضوعية بهذه العلاقة ،علاقة تعاقدية

    الراكب بتعويض  المؤمن ملزماً ردني لم يحدد ويميز بين الراكب والغيرع الأالمشر

 نصو195عن دفعها كتعويض له، يكون المؤمن له مسؤولاً أضرار ةيعن أوالغير  مضرورال

سواء  ،ناجم عن الحادثب بضرر يصن أتعويض كل مكان أكثر شمولاً بع الفلسطيني المشر

   .أخرىمركبة أية  خصوصية أوالتي يستقلها مركبة الكانت 

  نالغير المضروروـ 2

                                                 
أآان في داخل السيارة او  اًويعتبر الشخص راآباً سواء" نه أنصت  652/1955م قمن القانون المصري ر 13المادة  نصنظر ي192 

 ".صاعداً اليها او نازلاً منها 
  .وما بعدها 81لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق،  ص 193
  .204لسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث ا 194
مين أمن هذا النظام تلتزم شرآة الت12مع مراعاة احكام المادة  " نهأردني نصت لزامي الأمن فانون التأمين الإ 10المادة  نصنظر ي 195

  ".ي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها آتعويض عن الضرر أبتعويض الغير عن 
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ع عرف المشرو196الغير كل شخص لا تربطه صلة مادية بالمركبة التي وقع منها الحادث،  

لحقه ضرر ناجم عن  كل شخصٍ "نه المصاب أون التأمين في المادة الأولى من قانالفلسطيني 

و من وضعه راكباً كان أ تحديددون 197"ويشمل ورثة الشخص المتوفى ،حادث طرق

في المادة الثانية من قانون التأمين أعطى مفهوماً واسعاً للغير  ردنيع الأالمشرو198،الغير

أي شخص أنه  " ء الحادثصابه جراللتعويض عن الضرر الذي أالمستحق  الغيرالإلزامي 

واستقر  " و سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالهاغير المؤمن له أ

مضرور الشروط نفذ بحق الالمؤمن بتعويض أضرار الغير ولا ت لزامردني على إالقضاء الأ

ن نواع الضرر، لأنوع من أمين والتي تحدد مقدار التعويض عن كل الواردة في عقد التأ

واستقر 199،حق في الحصول على كامل التعويضله الو ،في عقد التأمين المضرور ليس طرفاً

لنظام التأمين الإلزامي لتغطية  على اعتبار ركاب المركبة العمومي من الغير وفقاً كذلك

ضرار الغير ويعتبر من الغير بموجب هذا النظام الأشخاص الذين تلحق بهم أضرار مادية أ

المركبة  وسائقواستقر على تضامن المؤمن 200حادث تسببت به المركبة، ة من جراءوجسدي

   201.بتعويض أضرار الغير

ضح أنه يمكن تحديد ووأ ،لزاميمين الالم يحدد تعريف الغير بقانون التأ ع المصريالمشر

تلحق به إصابة لغير كل شخص او لى عقد التأمين أو المسؤولية المؤمن منهاالغير بالنظر إ

                                                 
 .29آي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من التأمين الاجباري، مرجع سابق، صفيصل ذ 196
آل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، " نه أالتامين الفلسطيني عرفت المصاب  تعاريف من قانون/ الاولى المادة  197

  ".ويشمل ورثة الشخص المتوفى
 .وما بعدها 92حوادث السيارات، مرجع سابق،  صلؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد   198
، المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية 1993سنة 1999صفحة  1993/ 294تمييز حقوق رقم  199

 . 729لمحكمة التمييز، مرجع سابق، ص
، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية ، المحاميان محمد ويوسف خلاد1992سنة 1664صفحة 1099/1990تمييز حقوق رقم  200

 .736لمحكمة التمييز، مرجع سابق، ص
، المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية 1993سنة 1892صفحة  1283/1991تمييز حقوق رقم  201

 .748لمحكمة التمييز، مرجع سابق، ص
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انب نوضح الجن وريالمضرمفهوم الغير  ولتحديد ،من المركبة وفاة جراء حادثبدنية أو 

  202.القانوني للغيروالمادي 

   :للغير المفهوم المادي

وكل شخص لا تربطه صلة مادية  ،دثوقت وقوع الحا مركبةغير المتواجد بالالمضرور هو 

الراكب والسائق  هى منويستثن ينطبق على المارة،ضيق الحالات وهذا المعنى في أ ،بالمركبة

وتحديد  لا يصلح كمعيار في تفسير الغيرمركبة نقطاع صلته بالوهذا المفهوم رغم إ ،والعامل

سرته تنقطع صلتهم بالمركبة التي يقودها آخر واثناء يدين من التأمين، المالك وأفراد أالمستف

  203.سيرهم على الطريق لا يستفيدون من التغطية التأمينية

  :للغير نونيالمفهوم القا

المستفيد و ،الحادثكل شخص غيرالمسؤول عن و من لا تربطه رابطة بعقد التأمين، الغير كل

مسؤول كحارس للمركبة، وتقع وهو ال ،المالك هو طالب ومبرم العقدو ،مينيةمن التغطية التأ

وهم  ،و القائدالحارس أو المالك أولا يعتبر من الغير  عليه المسؤولية عما يقع من أضرار، 

 .ضرار ومستبعدون حسب القانون المصري من التغطيةمسؤولون عن الأ

  

  

  

  : مينيةالتأ تغطيةثر خطأ المضرور في حصوله على الأ

                                                 
  .163رات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيا 202
، محمد حسين منصور ، المسؤولية عن حوادث السيارات، 1598ص  31المجموعة س 29/5/1980نقض مصري طعن رقم  203

  . 187، ص3الحاشية رقم 
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حصوله على حقه  فين خطأ المضرور يؤثر الأساسيه في المسؤولية المدنية أ واعدتقضي الق

قد يؤدي إلى الذي و ،ه في تحقق الضررخطأوقدر مساهمته  تعادل نسبةبو ،في التعويض

   204.من المسؤولية و جزئياًأ إعفاء المسؤول كلياً

  الطرق تقوم على الفعل في حوادث  ن قواعد المسؤولية التقصيريةأقضى ع الأردني المشر

يلزم فاعله ضرار بالغير كل إ "من القانون المدني الأردني أن  256ونص في المادة  ،الضار

يتقاضى  اًمباشر اًر حقوللمضرأن  استقر القضاء الأردنيو، "الضرر بضمانولو غير مميز 

حدثه بمسؤولية مرتكب الضرر الذي أ وقضى205،بموجبه التعويض الذي يستحقه من المؤمن

ذا إو ،تقوم على الضرر وليس الخطأ ن المسؤوليةأعتبار وعلى ا ،يةالموضوع يةبالنظر خذاًآ

، الضررض ولا يلزم المؤمن بضمان ى التعويي حقه في الحصول علينتفكان الضرر بسببه 

  .إحداثهر مساهمته في بقدمن الضرر مل يتح دخل في ذلك وإذا كان له

تطبيق قواعد المسؤولية بالقدر الذي يراعي مصلحة على ردن القضاء في مصر والأاستقر   

تقدير نسبة في وبما لها من سلطة بصفتها محكمة الموضوع وتستقل المحاكم  ،المضرور

وفقاً لظروف وملابسات  على التعويضثره وأ الضررإحداث المضرور في مساهمة 

  206.الحادث

  

  

  مينيةن من التغطية التأتبعدوسن المروورضالم :ثانياً
                                                 

  .255محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق،  ص  204
وللمتضرر حق مباشر يتقاضى " انه 1963مجلة نقابة المحامين، ص , 1993سنة النشر,  1993ة لسن 1320رقم حقوق تمييز  205

تسببة بالحادث تأميناً اجبارياً ضد الغير وهو حق مستمد من مالتأمين المؤمنة على السيارة ال بموجبه التعويض الذي يستحقه من شرآة
  ".حقق غرضه القانوني آتأمين اجباري على السياراتالقانون والا فإن التأمين لا ي

إقرار المدعى عليه بأنه تسبب بوقوع الحادث أو أنه مذنب بجرم " نص أنه  1993لسنة 1885صفحة  1155/91تمييز حقوق رقم  206
أ مشترك بينهما وبالتالي التسبب بالوفاة لا ينفي مساهمة المدعي بوقوع الحادث إذا ثبت من خلال البينة بأن الحادث قد حصل بسبب خط

المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي  "فإن الحكم على المدعى عليه بنسبة مساهمته بوقوع الخطأ يكون متفقاً والقانون
 . 728المباديء القانونية لمحكمة التمييز، مرجع سابق، ص

. 
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ن وإ ،روضرمال صابالذي أ ررجبر الضلى إ اًدفاه ،التعويضيه فةبالص تسممين يعقد التأ  

ستبعدوا من نطاق التغطيه امضرورين لناك بعض اه إلا أن ،مينللتأ ةالقانونياية الغتلك  تكان

  :هم وحسب القوانين والتشريعات يةمينالتأ

  ردنيالإلزامي الأمين حسب نظام التأ ةالتأمينيتغطيه لمستبعدون من الا

ذون بقيادة المأ المؤمن له أو من في حكمه السائقمينية التأ تغطيةنطاق المن استبعد المشرع   

غطية تلمؤمن له امصلحة تقتضي و ،له أي شخص غيرالمؤمنن الغير هو أ معتبراً ،المركبة

الأردني ع وقد استبعد المشر207،وليس تجاة نفسهخرين تجاه الآ وحماية ذمته المالية تهمسؤولي

ما دام المتسبب التزام أي المؤمن ترتب على يحيث لا التأمينية بالتغطية من  الفئات التالية

 208:الحالات التاليةضمن 

 يعد هؤلاء عند وقوع الحادث وتحققثناء قيادة المركبة والسائق أو أالمؤمن له  •

  .همنفسمسؤولون عن أالضرر 

مسؤولية  على المؤمن لا يترتب ،ستعمال الخاصعمال المركبات ذات الا •

 .لها غراض المخصصةستعمال المركبة لغير الأاناجم بعن الضرر ال همتعويض

لا ون تكون مرخصه لذلك، دون أيادة قالذا استعملت لتعلم إ الركاب في المركبة  •

 لكلت هااستعمالعن تجة انوالالتي تلحق بالركاب ضرار بتغطية الأ المؤمنزم لي

المركبة والراكب ن سائق أالمؤمن عدم مسؤولية سبب و ،اله غير المجازةو الغاية
                                                 

تنعقـد مسـؤولية شـرآة التأمين " انه 4736ص , نقابة المحامينمجلة , 1997سنة النشر, 1997حقوق لسنة 1127ردنية رقم أتمييز  207
وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السـيارة وشرآة , اذا آـان سـائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث 

ر عما تلحقـه بـه السيارة المؤمنـة من اضـرار من القانون المـدني وتلزم شـرآة التأمين بتعويض الغيـ 930التأمين موافقا لحكم المادة 
 ".نتيجة ارتكاب سائقها خطأ نجـم عنـه ضـرر 

 - أتضى احكام هذا النظام عما يلي لا تترتب على شرآة التامين أي مسؤولية بمق" من قانون التأمين الاردني نصت انه  12المادة  208
الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال  -باو بالسائق اثناء قيادة المرآبة، الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او بالمرآبة العائدة له 

الضرر الذي يلحق برآاب مرآبة المؤمن له نتيجة  -جالمرآبة في سباق سيارات محلي او دولي منظم او في اختبارات تحمل المرآبات،
الضرر او الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مرآبة  -اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية،د لاستعمالها لتعليم قيادة المرآبات

الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات  - هـالمؤمن له لقاء اجر،
الاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة والعصيان البرآانية والزلازل والانزلاق الارضي وغيرها من الاخطار الطبيعية او الحرب و

الضرر الناجم عن المرآبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في  - والمسلح والثورة واغتصاب السلطة او اخطار الطاقة النووية، 
 ."استعمالها للاغراض المخصصة لهاقانون السير النافذ المفعول اذا تم 
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، ولم يكن هذا مدرج في العقدوغير  ستعمالبذلك الا محقق لخطرنفسهما عرضا أ

لى أن الأقساط التأمينية إاً لعدم إجازة المركبة لتلك الغاية إضافة عوقالخطر مت

 .المستوفاة من المؤمن له لا تتناسب وتلك الأخطار

مين يمكن التأ خطارومثل هذه الأ ،لتزاماتمن تحمل الإ نينللمؤم حمايةًهذا الاستثناء جاء   

حكام القانون مركبة وفقا لأدمت الخوإذا است ،ةتحتماليا وفق أقساط تأمين تلائم الخطر واعليه

كون ي المؤمنن فإ وكانت مشمولة بوثيقة تأمين سارية المفعول ،في الأغراض المخصصه لها

  .لزم بالتعويضوي عن الحادث ضرار الناجمةعن الأ ولاًمسؤ

يعرضها واستخدامها خارج ذلك النطاق  محددة،مجالات في  هالاستخدام المركبه مخصصةٌ  

ن المستبعدين تضح أوي ،بالتأمين ةلوشمم غيرضرار الناجمة الأللخطر، وتكون ومستخدميها 

ستعمال وعمال المركبة ذات الاالسائق ك هحكمفي هم المؤمن له ومن من نطاق التغطية 

  .ها بدون رخصهتيادت قالخاص وركاب مركبة تم

وتحقق  لأخطاراف الحماية من المسؤولية المدنية من هديالتأمين  عقدن ويرى الباحث أ   

 ،حماية المضرور وجبر الضرر الذي أصابه التأمين الالزاميلى أن غاية إضافة إ ،الضرر

لى أبعد حد إستبعاد مما يستوجب تضييق دائرة الا ،وحماية الذمة المالية للمسؤول بالتعويض

  .لزام المؤمن بتعويض المضروروإ

  المصريمين ة وفق قانون التأالتأمينيالمستبعدون من التغطية 

ية المدنية المسؤللمؤمن اوتغطية  ،لى حماية المضرورإ في مصرمين الإجباري يهدف التأ  

ور ومسؤول ذا كان المؤمن له المتسبب في الحادث هو المضرفإ ،لمركبةا الناشئة عن استعمال

 لية المدنيةومسؤالمينيه بتغطية فلا يجمع بين الاستفاده التأ ،رينخر الذي لحق بالآعن الضر

  :تيالآ مينية وفقمن التغطية التأ ينالمستبعد درسوسن ،والحق في الحصول على التعويض
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 المؤمن له وقائد المركبة

وأن التأمين  من التغطية التأمينية، المؤمن لهقل النمركبة رى الفقه المصري باستبعاد قائد ي  

المقابلة  1973لسنة  66 رقم من قانون المرور11الذي يعقده مالك المركبة إعمالاً للمادة 

هو تأمين ضد مسؤوليته المدنية عن  1955لسنة 499للمادة السادسة من قانون التأمين رقم 

ع بذلك حماية المضرور وحصوله على ف المشرهدو ،المركبة لمصلحة الغيرحوادث 

التغطية لتشمله من الغير مالك المركبة لا يعتبر و 209التعويض جبراً للضرر الذي أصابه،

السائق ذا كان فيما إ ويجب التمييز ،المتسبب بالحادثما لم يكن الغير أثناء قيادتها، مينية التا

يمكنه تربطه صله مادية بالمركبه  لاالذي السائق و ،م المؤمن لهأخاصة المركبة اليقود الذي 

ذا كانت وإ210،لمصلحة المضرور مقرر وهذا، باعتباره من الغير من التغطية دةستفاالا

مينيه باعتباره من التغطية التأفلا يستفيد السائق من غير النقل، مركبات خر من اً آعنو المركبة

ولا  باعتبار قائد المركبة من عمالهامحكمة النقض استقرت  على ذلكو ،تبعدينالمسالعمال 

  211.تشمله التغطية التامينية

  ركاب المركبة الخصوصية

من التغطية " الملاكي"كبة الخصوصية ركاب المرعلى استثناء المصري قر القضاء است  

 ولو، ضرار الناجمه عن حادث الطرقالأ جراءعدم حصولهم على التعويض بالتالي ومينيه التأ

نها أ بتثأنه طالما  لات معدة لنقل العمالومقامملوكة لشركة مؤمن عليها مركبة الكانت ال

  212.ة خاصةمركب

                                                 
 . 333، سعيد أحمد الشعلة، قضاء النقض المدني، مرجع سابق، ص1999/ 1/6ق جلسة  67سنة  5187نقض مصري طعن رقم  209
 .وما بعدها 100لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 210
حوادث المرآبات، الكويت،  فيصل  ذآي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من التامين الاجباري من المسؤولية المدنية عن 211

  .وما بعدها 97، ص 1994
ان التأمين الاجباري على السيارة "..... نه أ نص 168ص  1ع 23س 15/2/1972ق جلسة 37سنة194نقض مصري طعن رقم  212

بات التي تقع الخاصة الملاآي لا يشمل الاضرار التي تحدث لرآابها ولا يغطي التأمين في هذه الحالة المسؤولية المدنية عن الاصا
 لهؤلاء الرآاب  ولا عبر للقول انه آان ملحوظاً وقت الاتمين ان السيارة المؤمن عليها مملوآة لشرآة مقاولات ومعدة لنقل عمالها طالما
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غير المعدة المركبة الخاصة ركاب لحق ي تضرار التمين الإجباري المصري لا يغطي الأوالتأ

 ،عتباريا أو ض النظر عمن يملكها شخص طبيعيبغو ،طرقالجراء حادث لنقل الركاب 

من المركبة الخصوصيه متن  رين علىوضرد هؤلاء الركاب المويؤيد الفقه في مصر استبعا

هم علاقه من تربطمو أولهم مصلحة شخصية  أجردون  كبونريالأقارب وهم من  ،التغطية

لهم دور في حدوث الواقعه  ومن ثم يكون ،ولا يطلق عليهم وصف الركاب ،مميزه بالسائق

هذه تغطية الذي يرفض  المؤمنات ومن ثم زيادة حجم التزام ،ضرارالأعنها  الناجم

  213.خطارالأ

حصول المضرور على ن الغاية من التأمين خر من الفقه يرى أجانب آوخالف هؤلاء 

لدفوع حتجاج قبل المضرور باوليس للمؤمن الا ،أضرارالمركبة من  قع منيالتعويض عما 

  214.الرجوع على المؤمن له بما يؤديه من تعويضالمستمدة من العقد مع حقه في 

صيه بتعويض ركاب السياره الخصو المؤمن مسؤولن يرى أصحاب هذا الرأي أو

فكيف يتم حرمانه نية ن الراكب حسن الأ ملخاصة إذا ع ،المضرورين جراء الحادث

ساهم  هنوإنما يكفي أ نقل ركاب ن يستقل مركبةإعتبار المسافر راكباً رط لايشتولا  ،التعويض

شياء  لنقل الأ كانت تستخدم حتى لونوع المركبة  تحديدمع عدم  ،ة ما في تكوين عقد نقلبطريق

  215 .و الاثنين معاًأو الاشخاص أ

                                                                                                                                            
اذ ان هذا الوصف بمجرده آاف لان يكون التامين قاصراً على " ملاآي" ن الثابت من الوثيقة ان تلك السيارة هي سيارة خاصة أ
  ".ضرار التي تحدث للغير دون رآاب السيارة طبقاً للقانونالا

  .وما بعدها 374، مرجع سابق،  ص أحكام التأمينمحمد حسين منصور،  213
استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لا يمنع " انه 10/1/1983قجلسة 44سنة 529 نقض مصري طعن رقم 214

وليس للمؤمن  الاحتجاج قبل المضرور بالدفوع المستمدة  ترتكبه هذه السيارة من حوادثالمضرور من مطالبة المؤمن بالتعويض عما 
لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السيارات، ، و"ؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويضمن العقد مع حقه بالرجوع على الم

 .وما بعدها 104مرجع سابق، ص
ن رآاب المرآبة الخصوصية لا يعتبروا من الغير ولا يعتبرون من أالالزامي الملغي آان يرى  المشرع الاردني في نظام التأمين 215

الرآاب وآان يحرمهم من التغطية التامينية اذا تضرروا جراء الحادث الذي تسببت به المرآبة التي يستقلونها ثم عاد المشرع وتراجع 
تعتبر  " أ التي قضت انه /15نون  الجديد والنافذ وآان ذلك واضحاً في نص المادة عن ذلك وشملهم بالتغطية التامينية وفقاً لاحكام القا

من هذا النظام والتي 10ي يلحق بالغير وفق احكام المادة آل من شرآة التامين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذ
آة التامين بتعويض الغير عن اي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا من هذا النظام تلتزم شر -12- مع مراعاة احكام المادة " تضمنت انه

أي شخص غير المؤمن له او سائق المرآبة يتعرض للضرر " وجاءت المادة الاولى لتعرف الغير انه , عن دفعها آتعويض عن الضرر
  ".مما يؤآد شمول راآبي المرآبة الخاصة بالتغطية التأمينية" بسبب حادث ناجم عن استعمالها 
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ة الخصوصية من نطاق التغطية التأمينية عند وقوع ستبعاد ركاب المركبن االباحث أرى وي

ولا دخل لهم في  ،مجرد انهم استقلوا مركبة خصوصيةيجافي العدالة ل ،الحادث المؤمن ضده

الغاية القانونية  عنلى خروج ذلك إضافة إ ،في ظل سريان عقد التأمين تحقق الحادث

ية التعويض من من مسؤولياتهالمؤ عفاءوإ ،لعقد التأمين وصفته التعويضية والاجتماعية

ومن  ،والمقدرة وفق الأخطار المؤمن ضدها ،مقابلها أقساط التأمين والتي تقاضى ،للمضرور

لزام المؤمن بتعويض ذي نرى معه بإلحاق الضرر بالمصابين وعدم جبر ضررهم الأمر الثم إ

عان عل المشروحسناً ف ،المصابين راكبي المركبة الخصوصية وشمولهم بالتغطية التامينية

  .ردنيالفلسطيني والأ

 )زوج ، والدين ، أبناء( أفراد الاسرة 

سرة قائد استثناء أفراد أُالمادة السابعة من قانون التأمين في في المصري  عتوسع المشر

ولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولا  ،لمركبة من الحماية التأمينيةا

وقوع الحادث وتحقق الخطر المؤمن ببنائه أو أبويه أو أ ،تي تلحق زوج قائد المركبةابة الصالإ

  216.ضده

ية أو أية المسؤولية الناشئة عن الوفاة ن المؤمن لا يلتزم بتغطأاستقر القضاء المصري و

 المؤمنتشمل مسؤولية و217،بنائه وقت الحادثأبويه، وأزوج قائد السيارة و صابة بدنية تلحقإ

مركبة عن الأضرار لا تقاضي قائد ال هاعتبار أنالأسرة على ا مستثنيةً ،ية التأمينيةلحماالغير با

ياً كان منهما ويشمل لفظ الزوج والزوجة أ ،من الغير اوهم ليسوصابتهم جراء الحادث التي أ

                                                 
لا يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة او " نه أالمصري والمشار اليه سابقاً نصت من قانون التأمين  7المادة 216

اب عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وابويه وابنائه وقت الحادث إذا آانوا من غير رآابها اياً آانت السيارة او آانوا من الرآ
 ".ي حالة السيارة الاجرة او السيارة تحت الطلبف

ان المؤمن لا يلتزم بتغطية المسؤولية الناشئة عن " ... نه نص أ 14/7/1997ق جلسة 65سنة  8659رقم مصري  طعن نقض  217
آانت السيارة او آانوا من  الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وابويه، وابنائه وقت الحادث اذا آانوا من غير رآابها اياً

الرآاب في حالة السيارة الاجرة او السيارة تحت الطلب ولا يغطي التامين في هذه الحالة المسؤولية المدنية المدنية عن الاصابات التي 
 ".تقع لهؤلاء الرآاب سواء اآان قائد السيارة مالكاً لها او غير مالك
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بناء اياً كانوا بنين أم الأ، ون تكون رابطة الزوجية قائمة وقت وقوع الحادثعلى أ ،السائق

  .وقد وردت هذه على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في ذلك ،بوين كذلكوالأ بنات

                                                                                        عمال سيارة نقل البضائع

تبرون من ولا يع ه،ونة على متنها وطبيعة العمل الذي يباشرلمركبتواجد عمال ا ينسجم  

جانب السائق ن المسموح بركوبهما يبوأما الراكخر، الركاب لغاية إيصالهم أو نقلهم إلى مكان آ

لم تنزيل  وا بعمال تحميل أليسو ،صحابهالى أالبضاعة إيصال لغاية إو ،ة النقلمركبفي 

، ولا مشمولين بالتغطية التأمينية واعتبرهم من طائفة الركاب ،م المشرع ضمن العمالهيدرج

ن يكونوا داخل التغطية أتلك ن المركبة من ن على متينقولَن الميبستفادة الراكيشترط لإ

هنا نواجه و218منها،و نازلين أاليها لو كانوا على الصندوق أو صاعدين  ويصح ذلك، المركبة

لك وهل يقتضي ذ ،مين فيما لو تعدد الركاببالتأ ن المشمولينيبشكالية تحديد من هم الراكإ

   219.كثر تعويضاًمين بأداء أركة التأكثر ضرراً وهل هذا يلزم شالأ

كافة  يةمينالتأتغطية الشمول جتهاد القضائي وتطور الابضرورة أمام ذلك الباحث  يرى  

 ،النية يهم برخصتها خاصة أن الجميع حسنح بتحميلووالمسم ،النقل مركبةالركاب على متن 

علومات الواردة برخصة المركبة والأفراد المسموح بنقلهم، وتقاضى المؤمن الأقساط وفقاً للم

  220.مينامه مع الصفة التعويضية لعقد التالى توافق ذلك وانسجإضافة إ

 ركاب الجرار الزراعي
                                                 

شياء ان لا يشترط لاستفادة الراآبين في مرآبة نقل الا" انه 145ص21/1/1987ق جلسة  53سنة  893نقض مصري طعن رقم   218
يكونوا داخل السيارة في آابينتها وانما يستفيدون حتى ولو آانوا في صندوقها او صاعدين او نازلين ودون اشتراط ان يكونا اصحاب 

 ".ن تحديد شخصيته ومن ثم وجب حمله على العمومالبضاعة المحمولة او نائبين عنهم ما دام لفظ راآب ورد في النص عاماً دو
حكام أمحمد حسين منصور، ، ووما بعدها 110ارات، مرجع سابق، صلؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء، التامين ضد حوادث السي  219

 .وما بعدها 354التأمين، مرجع سابق، ص
ويل المضرور حقاً بمطالبة المؤمن يهدف المشرع الى تخ" انه  180ص  34المجموعة س  11/1/1983طعن مصري نقض  220

بالتعويض في حال استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها دون ان يستطيع المؤمن ان يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد 
يكون اداه من التامين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما 

تعويض فاذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها الى سيارة لنقل الرآاب 
بالاجر التزم المؤمن بتغطية الاضرار التي تحدث للرآاب وللغير معاً والقول بغير ذلك من شأنه ان يجعل النص على حق المؤمن في 

المؤمن له بما اداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه  الرجوع على
  ".عنه المشرع 
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اشترط لتسييرو ،مينيةالزراعي من التغطية التأ ع المصري استثنى ركاب الجرارالمشر 

وبنود نماذج 221،هالمسؤولية الناشئة عن حوادثتلك مين من بعقد تأ ن يكون مشمولاًأالجرار 

وليس من ضمنهم ركاب  ،بتغطيتهمالمؤمن لتزم رت الركاب الذين يصت بعناية وحددحمين التأ

بنماذج محددة وأقساط تضاهي و ،خاصمين أتعقد بتغطيتهم ستوجب ين يذالجرار الزراعي ال

استقر القضاء المصري على و راعي،خطار المحتملة والمتوقعة جراء استخدام الجرار الزالأ

 222،لذلكغير المعدة نه لا يعتبر من الركاب المشمولين بالتغطية التامينية راكب المقطورة أ

عن الجرار مين على المقطورة استقلالاً ة يستوجب التأجباري من المسؤولية المدنيمين الإوالتأ

جباري ركاب ين الإمطي التأحسب قانون المرور، ولا يغ حدى المركباتعتبار أنها إعلى ا

   223.و الزراعي ولا يعتبر هؤلاء الركاب من الغيرالجرار العادي أ

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  حوادث الطرق فيالضرر 

 في الفقهالضرر  رفويع ،النفع والشدة والضيق وسوء الحال عدم يقصد به الضرر لغةً

ص في ماله أو جسمه أو يلحق بالشخ لحاق مفسدة بالآخرين أو كل أذىأنه إ" الإسلامي

                                                 
 .65، مرجع سابق،  صلبه، العقود الصغيرة عقد التأميننور طأ 221
رآاب الجرارات هذا البيان وإذا لم يشمل " نص أنه974ص26س7/11/1985ق جلسة 52سنة  2206نقض مصري طعن رقم  222

انظر سعيد احمد " الزراعية فإن التأمين على هذه الجرارات لا يغطي المسؤولية عن وفاة أو إصابة رآابها في الحوادث التي تقع منها
  . 182، منشأة المعرف الإسكندرية، ص1997شعلة، قضاء النقض المدني،

 .وما بعدها 388محمد حسين منصور، احكام التأمين، مرجع سابق،  ص 223
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يصيب الشخص في حق من حقوقه أو  كل أذى ويقصد بالضرر224،"و عاطفتهعرضه أ

ذى الذي يمس الأ هو ،يةلية التقصيرووالضرر الذي يستتبع المسؤ 225,مصلحة مشروعة له

تعلق ذلك بسلامة جسمه أو عاطفته أو حريته  سواء ،قوقهالشخص المضرور في حق من ح

بل يكفي أن يكون الحق محل  ،مالياً رط أن يكون الحق محل الضرر حقاًولا يشت ،و شرفهأ

  226.ووقع عليه الضرر الحماية القانونية

بغض النظر عن جسامة  ،الضررنتفى اولية المدنية في حوادث الطرق لا تقوم إذا المسؤ

دون إحداث ضرر فائقة بسرعة مركبة مثال ذلك قيادة , رتكبه الشخص الفاعلالخطأ الذي ا

والتي  ولية المدنية ضد السائق رغم المخالفةالمسؤمعه لا تقوم , إصابة أحد بأذى وألغير ل

  227.نتفاء الضررلاتشكل جرماً يعاقب عليه القانون 

والإخلال  ،الضرر الذي أصاب المضرور جبرحوادث الطرق يهدف إلى  عن والتعويض

مرتكب طالبة بالحكم وإلزام حتى يستطيع الم المضرور بالالتزام لابد أن يتبعه ضرر يصيب

بثبوته تثبت  ولية المدنيةيعني أن الضرر ركن أساسي في المسؤ هذاو228،بالتعويض الخطأ

   :الآتيةمباحث ال وفق نتناول هذا الفصل بالدراسةو 229،نتفائهاوتنتفي ب

  عن حوادث الطرق  تجاالضررالنوشروط ماهية : ولمبحث الأال

  ادث الطرق ن حوضرار الناجمة عالأ :المبحث الثاني

  بات الضرر الناجم عن حوادث الطرقثإ: المبحث الثالث

  ولالمبحث الأ

                                                 
 .105حسن حنتوش الحسناوي، مرجع سابق، ص 224

الثقافة للنشر والتوزيع،   ، دار2004صالح احمد محمد اللهيبي، المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيريه، عمان، الطبعة الاولى،225 
 .264،  ص 1990عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام ، مؤسسة البستاني للطباعة، وانظر , 163ص
لسنه  36من قانون المخالفات المدنية رقم  6المادة و .63ة التقصيرية، مرجع سابق،  ص عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدني 226

  .جراء تلك المخالفة لا يحق لهيئة حكمية أن تنال تعويضاً عن مخالفة مدنية إلا إذا آان قد لحقها ضرر من "نصت انه 1944
  .155، شرآة التايمس للطبع والنشر المساهمة، ص 1991ون، المبسوط في المسؤولية المدنية،  بغداد، حسن على الدن 227
 ".آل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" مدني مصري نصت انه  163المادة  228
 .103، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 1999حسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائي، عمان،  229
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  عن حوادث الطرق  تجاالضررالن وشروطماهية 

 على، المؤمن ضده وع الخطروقعن  الناتج المؤمن له عن الضرر تعويضب المؤمنيلتزم   

منها  ،ويض متعددةمبلغ التع يشملها ضرار التيوالأ230،مينقيمة التأ أن لا يتجاوز ذلك

على إثبات الضرر يقع و ،معنوي والربح الفائت ونقص القيمةالمادي والوالجسدي الضرر 

وفق المطالب سنبحثه وهذا ما 231،الذي أصابه جراء وقوع الحادث المؤمن ضدهالمضرور 

  :التالية 

  شروط الضرر : المطلب الأول*  

   أنواع الضرر: المطلب الثاني*  

  

  

  

  المطلب الأول

  الناتج عن حادث الطرق شروط الضرر

الحماية  لمحالمشروع حق الساس بالمو ،المدنية تحقق الضررولية لقيام المسؤيشترط   

بد  لالذا  ؟ولكن هل كل ضرر يجب تعويضه؟ وما هو الضرر المطلوب تعويضه، القانونية

لزام ثم إ ومن ،راء الحادث المؤمن ضدهالمسئولية ج تحققلللضرر أن تتوفر شروط معينة 

  : الآتيتلك الشروط بتتمثل ر ووويض المضرعبتؤمن الم

                                                 
  .1528عبدالرزاق احمد السنهوري ، مرجع سابق، ص 230
لا يؤثر في مسؤولية شرآة " انه  1999ص , مجلة نقابة المحامين, 1993سنة النشر , 1993حقوق لسنة  294رقم  حقوقتمييز  231

ن قيادة السيارة من التأمين عن ضرر النص الوارد في بوليصة التأمين والذي يعفي شرآة التأمين من المسؤولية اذا آان قد نتج ع
يها لا ينفذ شخص غير مرخص  ولا يسري حكم هذا الشرط الا عندما تكون قيادة السيارة قد حصلت بموافقة صاحب السيارة المؤمن عل

ن المضرور ليس لأ ،لتعويض عن آل نوع من أنواع الضررالشرط الوارد في عقد التأمين والذي يحدد مقدار ا بحق المضرور الغير
ومن حق المضرور تقاضي آامل التعويض الذي يستحقه شريطة الا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات  ،العقد في طرفاً

  ."التعويض
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  أن يكون الضرر محققاً :أولاً

الحادث المؤمن ضده  بوقوع ،عتداء على الحق محل الحمايةيتحقق الضرر عند الا  

 روضرلمتحمل التزاماته تجاه االمتسبب بالضرر  ملزِوإلحاق الأذى ي ساس به،لموا

أن الضرر قد  أي 232،كون الضرر الناجم عن حوادث الطرق محققاًبد أن ي لاو, وتعويضه

 أو مستقبلاً يكون حالاً المحقق والضرر ،بالمصاب ن يكون لحق الأذىوأ ،وقع بالفعل

لقاضي لمكن يو ،بالحق محل الحماية القانونية اًمساسوشكلت تكونت عناصره ومظاهره 

د يتحقق وقد لا يتحقق للتعويض ق حتماليولا يصح أن يكون الضرر ا ،هوتحديدتقديره 

بوقوع حادث سببه حدث  محقق الوقوع مستقبلاًوالضرر المحقق يصح أن يكون 233عنه،

  234.ولم تكتملووقع الأذى ولكن النتائج تراخت إلى المستقبل  ،الطرق

وهذا ك ما يؤكد وقوعه في المستقبل، وليس هنا, هو ضرر لم يقع بعد الضرر المحتمل

 ,لأنها سابقة لأوانها تبنى على أساسهالتي  دعوىوترد ال ،للتعويض الضررلا يكون محلاً

 ،ل عن الأضرار التي ستلحق بهاأيس المتسبب , فلو تعرضت سيدة حامل لحادث طرق

الأسباب وتراخت  ظهرتولكن إذا  ،ما دام لم يقع بالفعللا يسأل عن ذلك حيث لم تجهض و

  235،بالتعويض المتسبب  يلزمو وليةالمسؤتنشأ  وكان ذلك نتيجة الحادث ،الآثار وتحققت

 ليسبالتعويض يستطيع المطالبة  ،ر من حادث الطرق المصاب بعاهة مستديمةوالمضرو

 236،عن الضرر الذي سيقع بسبب العجز في المستقبلايضاً نما إوفقط، العاهة أو العجز عن 

                                                 
، 1987 - 1931،سعيد احمد الشعلة، قضاء القض المدني دعوى التعويض، 23/5/1978ق جلسة  45لسنة130نقض مصري طعن  232

 .180منشأة دار المعارف الاسكندرية، ص
ولا يتناول التعويض الضرر " انه  774ص, مجلة نقابة المحامين 6عدد , 1988سنة النشر , 1987لسنة  261رقم حقوق تمييز  233

غير المباشر او الاحتمالي لان الضرر الاحتمالي غير مضمون وبما ان الخبراء قدروا التعويض عن الضرر الاحتمالي ايضاً وقبلت 
  ".تكون قد خالفت القانون مخالفة تستدعي نقض حكمهامحكمة الاستئناف تقريرهم ف

التعويض عن الضرر المستقبل جائز متى آان محقق " ....انه  16/12/85بتاريخ  54س  1270نقض مصري طعن حقوق رقم  234
  ".الوجود

ه من آسب بشرط ان حوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتيقدر الضمان في جميع الأ" مدني اردني نصت انه 266المادة  235
 ".يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

، انظر سعيد 29/10/1987ق جلسة 55لسنة  640، وطعن رقم 1985/ 27/1ق جلسة  50لسنة  1705نقض مصري طعن رقم  236
  .281احمد الشعلة ، مرجع سابق، ص



77 
 

داد محقق ومباشر متا، كمستقبليسيلحقه من ضرر وما  ،شمل الخسارة المالية التي تصيبهوي

  237.يستوجب التعويضللوضع الراهن 

 ،وإنما يصح أن يكون عن الضرر المستقبلي ،عويض لا يكون فقط عن الضرر الحالالت  

سائل اللازمة لتقدير والو238،بالحادث أسبابهواتصلت  ممكن التقديرمتى كان محقق الوقوع و

 مكن أن تشكل محل الاعتدادلا ي الناجمة عن الحادث ةلأضرار الوهميوا239،متوفرة هتقيم

الادعاء  ،من السيدة التي فقدت زوجها جراء حادث الطرق يقبل فلا ،لتعويضبا والمطالبة

ن لتعويض لأتستحق ا ولذا لالولا الحادث على أجور عالية  نه كان سيحصل مستقبلاًأ

  .غير حقيقيوالضرر المطالب بالتعويض عنه مبني على وهم 

لغايات  وليس خيالاً بد أن يكون حقيقياً لا ،روضرالمأصاب لذي المادي االضرر الجانب   

كان ممكن الحدوث  ،طالبة عن ربح مستقبليمكذلك عندما يتعلق بال مرالأوليس  ،التعويض

بفوات الفرصة  وهذا ما يسمى تحقيق الربح،ر ووضرالذي حال بين الم الضارلولا الفعل 

تدخل في تقدير  تفويت الفرصةو ،هامن ضرار المصاب بحرمانهبب الحادث في إسحيث ت

 مر محقق يجب التعويض عنهر أوضرعلى الم فويت الفرصةوت ،الضرر وحساب التعويض

متحان هو فرصة مثال ذلك دخول الطالب الا 240،ونتائجها أمر إحتمالي لاتعويض عليه

التعويض  ستحقيوبالتالي  ،ضاع عليه الفرصةمتحان أإحتمالية فمنعه من دخول الاوالنتيجة 

تمالية حتعويض مدى الايراعي عند تقدير الو، فويت الفرصةنما لتحتمالية النجاح وإيس لال

  241.ر في النجاح بتحقيق الفرصة الفائتةوضرالتي كانت متوفرة لدى الم

                                                 
، "41ص 1ج 1923سيري  -1/6/1932ي نقض فرنس" ، 72نظر مضمون الحاشية رقم ،يبد العزيز اللصاصمة، مرجع سابق، ع 237
  .70ص
للمتضرر بالحق في ان   اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعييناً نهائياً فلها ان تحتفظ"  مدني اردني نصت انه 268المادة  238

 ".يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير
 .وما بعدها 177خليل مصطفى ، مرجع سابق،  ص 239
 .178يل مصطفى، مرجع سابق، صخل  240
 .265الدآتور عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  241
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  يكون الضرر قد سبق التعويض عنه ن لاأ :ثانياً

ر الذي أصاب الضر جبرلى هدف إار الناجمة عن حوادث الطرق يضرالتعويض عن الأ

ولم  ،ثرهوإذا تم التعويض عن الضرر زال أ ،ثراءللإ سيلةًن يكون وولا يصح أ ،روضرالم

لجمع بين ولا يجوز ا ،خرىمرة أعنه لرفع الدعوى وإجراء المطالبة  صالحاً ساساًأ يعد

عتداد الايتم  متى ولكن242،ولية المدنيةلفعل الضار الواحد في ميدان المسؤتعويضين عن ا

  243.ويض عن الضرر الذي يمنع المطالبة لاحقاًبالتع

 ب بالضرر عوضاًدى المتسبولكن إذا أ244،عقد التأمينأحكام وفق  التعويضيدفع المؤمن   

؟ لا يجوز مينمن شركة التأ خرآ ر على تعويضٍوضرن يحصل المر فهل يقبل أوللمضر

ض عن الضرر ر لم يعووضرالم ما دام ،ر مبلغ التعويضوضرن يدفع لغير المللمؤمن أ

 واستقر ،و فاته من كسبمن ضرر أالمضرور بقدر ما لحق  تعويضويقدر ال, صابهالذي أ

مين بالتعويض المادي الذي ليس للوارث مطالبة شركة التأ نهالتمييز الأردنية أمحكمة قضاء 

ي يتفق مع عدم وهذا الرأ ،ثهمن السائق الذي دهس مورعنه سبق له استيفاء التعويض 

ونحن نتفق مع هذا  ،بسببه م الحصول على عوضٍت طالبة بالتعويض عن ضررٍجواز الم

 قاضىت المؤمنن خاصة أ ،أكثر من تعويض عن ذات الضرر ستيفاءلا يجوز إ ذالرأي إ

داء مبلغ محله في أ ومن ثم حلوله ،قدمه لهمن المؤمن له لقاء الضمان الذي  اًقساطأ

ر، وضرالضرر بالم لحقمتسبب بالحادث الذي ألذمة ال جبراً ، هوللضرر برالتعويض والج

  245.ر على حساب الغير بلا سببوضرالمثراء إكما لا يجوز 

  ر شخصياًوضركون الضرر قد أصاب المن يأ :ثالثاً

                                                 
  .114حسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائي، مرجع سابق، ص   242
 .74حسن على الدنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص   243
 .من هذه الدراسة79ص  ها سابقاًمدني اردني والمشار الي 266المادة   244
 ".ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان اخذه فعليه رده ن ألا يسوغ لأحد " ي اردني نصت انه مدن 293المادة   245
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ولا يستطيع الشخص أن  ،مة واجبة التوفرمن متطلبات الخصو الشرط بديهياًيعد هذا     

طالب ، وارثاًوو ن المصاب أع نائباً تهصفبلا صاب غيره إعن ضرر أبالتعويض يطالب 

ويستوي هذا  ،المطالبةفي وله مصلحة  صابه شخصياًأقد رر ضن يكون الالتعويض يجب أ

ر في حادث الطرق هو ووالمضر246،م معنوياًأ طبيعياً ر شخصاًوضرط سواء كان المالشر

لمطالبة افي صاحب الحق  ورثة الشخص المتوفى ويشمل ،المصاب الذي لحقه ضرر

  .ضدهصابه جراء الحادث المؤمن التعويض عن الضرر الذي أب

  روو مصلحة مشروعة للمضرأن يقع الضرر على حق أ :رابعاً

 للمضرور،  معنويةمالية أو جسدية أو مصلحة  قع علىجم عن حادث الطرق يالضرر النا   

ن تكون ذا كانت غير مشروعة فلا يصح أما إأ ،مشروعةتلك المصلحة ن تكون يجب أو

طار الرابطة العقدية حتى توصف أنها رابطة قانونية يجب أن تكون في إو ،للتعويض محلاً

لقواعد القانون والنظام العام غير جائزة ويقع  كل مخالفةو ،داب العامةالقانون والنظام والا

بة بالتعويض عن الضرر ر المطالوثر ولا يملك المضرولا يترتب عليها أ ،العقد عليها باطلاً

ومثال ذلك شخص كان يحمل مخدرات تعرض لحادث  247،بموجب تلك العلاقة صابهأ الذي

فلا  ،تت على ما يملكه من مخدراتأوبها، المخدرات وت مركبته التي اشتعلطرق في 

ن لأ صابه جراء ذلكبالتعويض عن الضرر المالي الذي أ المطالبةر وضرالميستطيع 

  .    بالحماية القانونيةحظى ت غير مشروعة ولامحل المطالبة  المصلحة

  ن يكون الضرر مباشراًأ :خامساً

 ،خلال المتسبب بالضرر بالتزاماتهر جراء إوضرضرار التي تصيب المتتعدد الأ    

 ةستطاعولم يكن با ،خلالكان نتيجة طبيعية لذلك الإ متى المباشرِبالضرر  ويوصفُ

                                                 
 . 118حسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائي، مرجع سابق، ص  246
 .88عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية، مرجع سابق، ص  247
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ن مييز الأردنية إلى أوذهبت محكمة الت248،معقولالجهد البذل ب اهن يتوقأر وضرالم

اية لغ ن يكون مباشراًبالضرر أعتداد ويشترط للا249،للفعل جة طبيعيةًالتعويض يكون نتي

وهذا يفيد  ،ضرر بصورة غير مباشرةصابهم المن أفعها ستبعاد دعاوى التعويض التي را

 فاةوب بمن تسبن يطالب لا يستطيع أ ،بذمته ة الدين الذيله مدينن الدائن الذي لم يدفع أ

الضرر غير المباشر و250،سيدفع لو بقي حياًن المدين كان بحجة أ نهيبدبحادث الطرق مدينه 

ومثال ذلك  ،ساسيالأ بالفعل الضارتصاله شريطة إ ،ليه عند تقدير التعويضنظر إين يجب أ

ولكن  ،ميتمب على درجة من الخطورة وليس بجرح لم يكن بدايةًرق حادث الطصاب بالم

 وثيقاً رتباطاًالضرر غير المباشر ارتبط ا ننجد أوهنا  ،المصابوفاة لى ى إفاقم الجرح أدت

غير مباشرة  وتفاقم بتحقق الوفاة كنتيجةَ ،سبابه بالحادثالأساسي الذي تكونت أ بالضرر

  .ستوجب التعويضاالذي للفعل الضار 

  المطلب الثاني

  الناتج عن حادث الطرق نواع الضررأ

صابته جراء المادية والمعنوية التي أضرار بالتعويض عن الأالمطالبة ب الحق في للمصا

يحميها القانون بسبب إخلال مشروعة الضرر على حق أو مصلحة  بوقوع251،الحادث

                                                 
آل اضرار بالغير يلزم فاعله " انه  301ص , مجلة نقابة المحامين 7عدد ,1995سنة النشر , 1993لسنة  466رقم حقوق تمييز 248 

يه ي، وعلمن القانون المدن 257و  256دتين بضمان الضرر اذا آان بالمباشرة ويشترط فيه التعدي او التعمد اذا آان بالتسبب عملا بالما
الكهرباء تدابير خاصة لاسلاك الضغط العالي المارة فوق اسطح المنازل لمنع حدوث الضرر للغير تعديا بالمعنى  فان عدم اتخاذ شرآة
ولا يعتبر قيام المضرور بحمل الماسورة فوق سطح المنزل وتحريكها تحت خطوط الضغط ... المشار اليها، ) 257(المقصود في المادة 

 . "ما آان تصرفة تصرف الشخص المعتادالعالي مساهمة منه في احداث الضرر طال
استقر اجتهاد محكمة التمييز " انه  1733ص , 8 - 7مجلة نقابة المحامين عدد  1996سنة النشر, 1996لسنة 200رقم حقوق تمييز  249

طوال مدة الاصلاح بعد سريان القانون المدني على ان توقف السيارة عن العمل اثناء اصلاحها يعني تعطيل استيفاء منفعتها على المالك 
ذلك ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق , وان هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشىء عن الحادث 

 ".المضرور من ضرر وما فاته من آسب
 .وما بعدها 83عبد العزيز اللصاصمة ، المسؤولية المدنية التقصيرية، مرجع سابق، ص  250
التي  - مدني 256يستفاد من المادة " انه  1021مجلة نقابة المحامين ص , 1992سنة النشر , 1990لسنة  925رقم  حقوق تمييز 251

بضمان  ان آل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز - تنص على ان آل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر
فاته يستوجب التعويض والفعل اما ان يكون ايجابيا او سلبيا ويكون من ضمنه العمل  الضرر بمعنى ان آل فعل يصيب الغير بضرر

... غير المشروع او العمل المخالف للقانون او الفعل الذي يحرمه القانون ويتناول التعويض او حق ضمان الضرر الادبي والمعنوي 
سمتعه او آرامته او مرآزه الاجتماعي تبعا لقاعدة لا ضرر  يحكم القاضي بالتعويض للمضرور عما يصيبه في جسمه او يمس شرفه او

 ."ولا اضرار وهي قاعدة عامة لا يجوز قصرها على الضرر المادي لان ذلك تخصيص بغير مخص
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يب و معنوياً يصأ ،و مصلحة ماليةيكون الضرر مالياً يقع على حق أو ،لتزامهبتنفيذ االملتزم 

  : تيق الآفوها بالدراسة قسام نتناولويقسم الضرر إلى أ 252،الشعور والعاطفة

  الضرر المادي: اولاً 

يتسبب بخسارة و ،حق من الحقوق الماليةعلى  بنصالمادي هو الضرر الذي يالضرر

خلال بمصلحة أن يكون هناك إ ،للحكم بالتعويض عن الضرر الماديويشترط  ،المضرور

ة به، تكلفه داث عاهحتفضي إلى إبإصابة صاب في حادث الطرق مالو253،مالية للمضرور

كون الضرر ولا ي254،خسارة ماليةبه يلحق ووتضعف قدرته على الكسب  نفقات علاجية

ادث طرق وفاة شخص في حوذا وقع على مصلحة مشروعة، إإلا  المادي محلاً للتعويض

لا يوجب لها  من نفقات اعتاد المتوفي على أدائها إليهالى حرمان عشيقته أفضى إ

ن يكون محلاً للمطالبة بالتعويض ي الذي أصابها لا يصح أالضرر المادلأن  255،التعويض

  .بسبب العلاقة غير المشروعة بينهما

   من معرفة ما أخل المدين بتنفيذهو ،الضرر المادي ليس محل خلاف لسهولة تقديره 

و الضرر الناتج عن حادث ومن ثم تقدير قيمة الضرر الذي أصاب المصلحة أ ،هالتزامات

نما وإ ،وليس كل ضرر مالي يجب تعويضه256،رصلحة مالية للمضروبم الطرق الماس

                                                 
الأصل في المسائلة المدنية وجوب تعويض آل من أصيب " نص أنه  30/4/1964ق جلسة 29لسنة  450نقض مصري طعن رقم  252

سعيد أحمد الشعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، مرجع " والضرر الأدبيلك الضرر المادي بضرر ويستوي في ذ
  .277سابق، ص 

محمد احمد عابدين، التعويض بين المسؤولية العقدية ، و266سابق،  ص عبد الناصر توفيق العطار،  مصادر الالتزام ،مرجع 253
 .70الجامعية ، ص، دار المطبوعات 1995والتقصيرية،  مصر،

يشمل تقدير الضرر المادي فيما فات المدعي من آسب "  نهأنص  30/7/2001الصادر بتاريخ  2001 لسنة  802 حقوق رقمتمييز  254
وآѧذلك بѧدل نفقѧات    , والراتѧب الѧذي اصѧبح يتقاضѧاه بعѧد احالتѧه علѧى التقاعѧد بسѧبب الاصѧابة           , من راتبه الذي آان يتقاضاه اثنѧاء الخدمѧة  

على , وحتى بلوغه سن الستين, والتعويض عن نقص قدرة المدعي عن الكسب مستقبلاً بعد احالته على التقاعد, لمدعي للمعالجةتنقلات ا
انظѧر جمѧال عبѧد الغنѧي مѧدغمش، أحكѧام التѧامين، مرجѧع         " اعتبار ان الشخص العادي سيعمل حتى بلوغه الستين من العمر في المتوسط

 .86سابق، ص
 .372الإلتزام ، مرجع سابق، ص أنور سلطان، مصادر 255
يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضѧرور مѧن ضѧرر، ومѧا فاتѧه      " نه من مشروع القانون المدني نصت أ 186المادة  256

 .من آسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
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نه و خطأ جسيم فإذا رافق ذلك غش أإلا إ ،يقتصر ذلك على الضرر المالي المباشر المتوقع

   257.انسجاماً مع مبدأ عدالة التعويضوغير متوقع  يسأل عن كل ضرر متوقع أو

 بالمصلحة المادية المشروعة ضرارناجم عن الإالالضرر المادي ويشترط  للتعويض عن   

صاب الضرر فإذا أ ،وقوعه حتمياً في المستقبل ن يكونأو أ ،أن يكون الضرر قد وقع بالفعل

تحقق الضرر بالعبرة و258ضرراً حقيقياً،مسه ن يكون فلا بد أ رتدادبالا شخصاً بالتبعية

المصاب  وفاةلى إالحادث  ن يؤديأو ،من الحادثه للشخص الذي يدعيبالتبعية المادي 

ققة ستمرار فرصة مح، والابشكل دائم ومستمر أن تكون الإعالةوالمضرور،  للمدعي معيلال

    259.التعويضفإذا ثبت الضرر ثبت له الحق في 

  

  

  دبيالضرر الأ: ثانياً 

التي تصيب  لامكالآ 260،صيب الشخص في مصلحة له غير ماليةذى يالضرر الأدبي أ

لام الآ، ومور المعنويةو غير ذلك من الأسمعته أو أو في كرامته في شرفه أالشخص 

  261.و قتل عزيز، أو الأذى أالناجمة عن الحوادث بسبب الجرح

                                                 
  .وما بعدها 92عبد العزيز اللصاصمة، مرجع سابق، ص الدآتور 257
العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة " انه  27/3/1979جلسة  45لسنة 635صري طعن رقم نقض م 258

آانت محققة وعندئذ يقدر  اخر هي ثبوت ان المتوفي آان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو يدعيه ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك
ويقضى له بالتعويض على هذا الاساس اما مجرد احتمال وقوع الضرر في  ه،د عائلع على المضرور من فرصة بفقالقاضي ما ضا

 ".المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحة " انه  23/3/83ق جلسة  52لسنة 1598مصري طعن رقم نقض  259

قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل حتمياً فان اصاب شخص اخربالتبعية مالية للمضرور وان يكون الضرر محققاً بان يكون 
عن طريق ضرر اصاب شخص اخر  فلا بد ان يتوافر لهذا الاخير حق او مصلحة مالية مشروعة يعتبر الاخلال بها ضرراً أصابه 

المتوفي آان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو  والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة اخر هي ثبوت ان
جلسة  50لسنة 528قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم ، و"مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك آانت محققة

 قرار، و280، منشأة المعرف،  ص 2003ويض، ، المستشار سعيد احمد شعله،  قضاء النقض المدني في المسؤولية والتع29/4/1984
 .280، المستشار سعيد احمد شعله، مرجع سابق، ص 29/5/1985جلسة  51لسنة  1773محكمة النقض المصرية طعن رقم 

، وعبد الناصر توفيق العطار، 603، ص2008للاصدارات القانونية، ، يونيتد جروب شريف الطباخ، قضايا التعويض، ط الثانية  260
  .268مرجع سابق، ص

ثائر وليد محمد ابو حجلة، انتقال الحق في الضمان عن ، و267صادر الالتزام، مرجع سابق،  ص، معبد الناصر توفيق العطار 261
 . 24، ص 2002الضرر الادبي وفق احكام القانون المدني الاردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، 
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عقدية  ،ق المسؤولية المدنيةالمتسبب بالضرر مسؤول عن تعويض الضرر المادي في نطا  

، ة العقدية خلافاًفي نطاق المسؤوليدبي التعويض عن الضرر الأويثير   ،م تقصيريةكانت أ

ولم  ،لزام التعويض عن الضرر المادي في نطاق المسؤولية العقديةإب قضىع الأردني المشر

 بي في نطاق تلك المسؤوليةدبإلزام التعويض عن الضرر الأمشابهاً  يتضمن نصاً

سلامي الذي لا المادي لقواعد القانون المدني الأردني هو الفقه الإر دالمصو262،التقصيرية

فمنهم  ،حول هذه المسألة الأردني اختلف الفقهو ،ةدبير الأاضرالأض عن يأخذ بفكرة التعوي

مثلما  ،عنه في نطاق المسؤولية العقديةيلزم بالتعويض دبي لأالضرر االمتسبب بن من يرى أ

لا وحدها المدني  ن نصوص القانونوهناك من يرى أ ،مسؤولية التقصيريةهو الحال في ال

 ردنيةمحكمة التمييز الأ تقضو263،معنوي بالتعويض عنهال رلزام المتسبب بالضرلإ تكفي

في العديد من قراراتها في نطاق ردني من القانون المدني الأ267المادة  أحكامتطبيق ب ابتداء

حزان م والألاعلى اعتبار مشاعر الآحتى استقر ضاؤها تطور قو264،المسؤولية التقصيرية

ق للضرر بالتفسير الضيآخذاً 265،يشمله التعويض لأسى جزءاً من الضرر المعنويوا

والنفسية  عضويةلام الباستثناء الآ ،دبي فيما ذكر بنص المادةوحصر التعويض الأ ،المعنوي

ؤه من ليشمل ما تم استثنا هادجتهاثم تطور ا 266،دبي المقبول بالضمانالأمن مفهوم الضرر

                                                 
 .2006راسة مقارنة، غير منشورة، بهاء ناجح منير جاد االله، التعويض عن الضرر الادبي في نطاق المسؤولية العقدية، د  262
 .وما بعدها 163خليل مصطفى، مرجع سابق،  ص  263
من حق الورثة المطالبة عما .. " ..انه 452ص, لة نقابة المحامينمج 6عدد, 1992سنة النشر, 1991لسنة  79رقم حقوق تمييز  264

من القانون المدني ، وان قبضوا التعويض  2/267أصابهم من ضرر أدبي بسبب موت مورثهم المصاب في حادث الصدم عملا بالمادة 
 .1128ص, مجلة النقابة 4عدد, 1978سنة النشر , 1978لسنة 71قرار محكمة التمييز رقم ، و ..."عن الاضرار التي لحقت بالسيارة 

رر الذي يصيب ن الضرر الادبي هو الضإ" .. انه 1902ص , مجلة النقابة, 1993سنة النشر1992لسنة  114رقم حقوق تمييز  265
العاطفة و الشعور و الحنان آالاعتداء على الاولاد او الام او الاب او الزوج آل هذه اضرار تصيب المضرور في عاطفته و شعوره ، 

من  267وتدخل في قلبه الغم والاسى و الحزن ، والضرر الادبي على هذا النحو قابل للتعويض بالمال ، وعليه يتفق وأحكام المادة 
 ".ن المدني الحكم للمميز ضدهم بهذا الضررالقانو

وينبني على ذلك ان الضرر الادبي  .." نه أ 935ص , مجلة نقابة المحامين, 1992سنة النشر, 1990لسنة  878رقم حقوق تمييز  266
قانوني آتأمين مضمون على المؤمن بحكم القانون سواء ذآر في عقد التأمين ام لم يذآر وبعكس ذلك فان التأمين لا يحقق غرضه ال

تخرج الالام العضوية والنفسية عن مفهوم الضرر الادبي المقبول بالضمان لان الضرر الادبي هو الضرر  -5اجباري على السيارات، 
الناتج عن التعدي على الغير في حريته او في شرفه او في سمعته او في مرآزه الاجتماعي او في اعتباره المالي حسب نص المادة 

سنة النشر , 1986حقوق لسنة 738قرار محكمة التمييز الاردنية رقم ، و"القانون المدني وبالتالي فلا يتناولها حق الضمانمن  1/267
لتأمين الالزامي على السيارات الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي " انه 1724ص ‘ مجلة نقابة المحامين 6عدد,1989

اء ذآر ذلك في عقد التأمين أم لم يذآر ،مشاعر الالام من الجروح لا تدخل في اعتبارات الضرر مدني سو 267و  266عملا بالمادتين 
  ".الادبي الذي يتناوله حق الضمان
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رة الأضرار المعنوية ليستقرعلى أن المعاناة والآلام النفسية تقع ضمن دائو ،الضرر المعنوي

  267.دبية واجبة التعويضوالأ

  دبي الأن التعويض يشمل الضرر قضى أوفق أحكام القانون المدني ع المصري المشر

واشتمل التشريع على تعويض الأزواج والأقارب 268،حصروجاءت النصوص مطلقة دون 

ويختلف  ،صابتهمي أحتى الدرجة الثانية ولا يكون ذلك إلا تعويضاً عن الآلام والاحزان الت

  269.تقدير التعويض تبعاً لاختلاف الالام التي أصابت المضرور

  للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن  "نأ 151في المادة نص ع الفلسطيني المشر

الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له 

  . " ندوق فقطمعاً أو ضد المؤمن أو الص

للمصاب سواء كانت الإصابة  جبة التعويضو الجسمانية واولم يحدد الأضرار المعنوية أ 

دون و، في قانون التأمين صابةورين جراء الإالمضر لغيرم ترتد على اأ ،تتصل به مباشرة

والتي يمكن تحديدها بالرجوع الى  ليهموكيفية انتقال الحق بالتعويض إتحديد درجة القرابة 

ع الفلسطيني التعويض عن الأضرار المشروقصر  270،القانون المدنيمشروع أحكام 

ة عن الأضرار المعنوية يعوض الورثلى الموت الإصابة إإذا افضت و ،المعنوية للمصاب

توزع  رن بالمائة من إجمالي مبلغ التعويض المقرر والبالغ عشرة ألاف دينابنسبة خمسي
                                                 

وعليه وحيث ان السيارة التي آان " انه 1933مجلة نقابة المحامين ص 1992سنة النشر, 1990لسنة  878رقم حقوق  تمييز  267
ان الضرر  -شرآة التأمين المميزة ، فانها تكون مسؤولة معه بالتكافل والتضامن وملزمة بالتعويض يقودها والد الطفل مؤمنة لدى 

عاطفته وشعوره ويدخل في قلبه ب المضرور الادبي ضرر يصيب العاطفة والشعور والحنان آالاعتداء على الاولاد، فهو ضرر يصيب 
 ."من القانون المدني  267الحكم للام به موافق للقانون عملا بأحكام المادة الغم والاسى والحزن، وهذا الضرر قابل للتعويض بالمال و

يشمل التعويض الضرر الادبي ايضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا  - 1" نه أمدني مصري نصت  222المادة  268
يجوز الحكم بالتعويض الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية  ومع ذلك لا - 2اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء، 

 ".عما يصيبهم من الم جراء موت المصاب
من القانون المدني ان الحق في التعويض عن  222مفاد نص المادة " انه 4/1/1975ق جلسة  41لسنة  78نقض مصري طعن رقم  269

يره الا ان يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول  بالتعويض من حيث الضرر الادبي مقصور على المضرر نفسه فلا ينقل الى غ
مبدئه ومقداره او ان يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً امام القضاء مطالباً بالتعويض ، اما الضرر الادبي الذي اصاب ذوي المتوفي 

ق 43لسنة  703قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم ، و"اج والاقارب الى الدرجة الثانيةفلا يجوز الحكم بالتعويض عنه الا للازو
 .1/4/1981جلسة 

آل من تعدى على الغير في حريته أو في عرضه أو  - 1" من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه 187نظر نص المادة ي 270
يجوز أن يقضي  - 2، ر من ضرر أدبيسئولا عما لحق الغيشرفه أو سمعته أو في مرآزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يكون م

  .بالتعويض للزوج والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه من ضرر أدبي بسبب موت المصاب
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ياً كانت درجة أولم يشمل التعويض أكثر من الورثة 271ة،عليهم وفقاً لحجة إعلام الوراث

  .الناتج عن الإصابة التي تحدد أثر الضرروالضرر الواقع او طبيعة العلاقة القرابة 

التعويض عن الأضرار  هبقصرجانب الصواب الفلسطيني ع ن المشريرى الباحث أ 

قارب يما إذا كان من الأوعدم تحديده فمصطلح المصاب،  إطلاقهالورثة رغم على المعنوية 

ضرار المعنوية عة الأع طبييحدد المشر ا لممك شمول التعويض الأقارب،عدم ولا م أ

  .وتفصيلاتها

إلى ستناد جتهاد القضائي بالإالاالرقي في لى إ تنا في فلسطينحاج معويرى الباحث انه   

استئناساً بد من الرجوع  لا ،للفصل في تلك المسائلالتشريعات القانونية والسوابق القضائية 

في سبيل تحديد والتشريعات المجاورة وأحكام المحاكم لى مشروع القانون المدني الفلسطيني إ

  .وللسير على هدى تلك النصوص الضرر المعنوي وكذلك درجة القرابة

  

  المبحث الثاني

  ضرار الناجمة عن حادث الطرق المشمولة بالتغطية التأمينيةالأ

 ،والضرر المعنوي ،منها الضرر المادي ،شكالاً متعددة من الضررأ رتبيوقوع الحادث    

عند تقدير  عتبارضرار بعين الاهذه الأ ينخذآ ،ونقص القيمة، والربح الفائت

عناصر  جميع آخذةً بالحسبانتقديرية في تقدير التعويض  لمحكمة سلطةلو272،التعويض

                                                 
إذا أدى الحادث إلى وفاة المصاب فإن المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون " أنه من قانون التأمين الفلسطيني نصت  154المادة  271

من هذا القانون مطروحاً منه حصة الورثة المعالين وفقاً لحجة حصر إرث ) 153(آور في المادة بالمائة من الحد الأقصى المذ
 . "المتوفى

استقر الاجتهاد على ان التامين الالزامي " انه 2068ص, مجلة نقابة المحامين 1995سنة النشر, 1994لسنة 231رقم  تمييزحقوق 272
من القانون المدني سواء ذآر ذلك في  267و  266والضرر الادبي عملا بالمادتين  على السيارات يشمل الضرر المادي والكسب الفائت

ي عقد التامين ام لم يذآر وعليه فالدفع بان الجدول الملحق بنظام التامين الالزامي هو الذي يحدد الاخطار المضمونة بالنسبة للغير والذ
 ،دلرق بالمرآبات وبانه لا اساس للحكم باخطار غير مضمونة مستحق اجاء مقصورا على تعريف الاضرار الجسدية والمادية فيما يتعل

" انه, 1433مجلة نقابة المحامين ص 6عدد , 1991سنة النشر ‘ 1989حقوق لسنة1275قرار محكمة التمييز الاردنية رقم وينظر 
يه هما التامين عن الاشخاص والتامين تلتزم شرآة التامين بموجب عقد التأمين بالتأمين على الاشخاص والتأمين على الاضرار بنوع

  ".عن المسؤولية
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و تناقص في كل تفاقم أ ةًاعيرموبه، الحكم وحسابه  وظروفه وملابساته عند ،الضرر

ضرارالتي نجمت عن يشمل التعويض كامل الأو ،مهما طال أمد التقاضيالضرر 

   :في مطلبينضرار التي يغطيها التأمين الأبالدراسة لذا سنتناول  273،الحادث

  صابة الناجمة عن حادث الطرقعناصر الضرر في حالة الإ :الأول المطلب 

  لة الوفاة الناجمة عن حادث الطرقفي حا عناصر الضرر :المطلب الثاني 

  ولالمطلب الأ

  صابة الناجمة عن حادث الطرقة الإعناصر الضرر في حال

  في حالة الإصابة ر الماديالضر: ولاًأ

لذي يستحق عن الضرر حادث الطرق الحق في الحصول على التعويض افي للمصاب   

صلاح الضرر بغية إ ،ته من كسبمن خسارة وما فا ما لحقه ملاًاش ،صابهالمادي الذي أ

 المالية هي كلُالخسارة و274،لتزام سواء مصدره العقد أو القانونلال بالاالناشيء عن الإخ

 275 :تقسم الى قسمينو ،يصيب مصلحة مالية مشروعة للمضرور ذىأ

  خسارة المالية التي تصيب المضرورال: ولالقسم الأ

الخسارة بسبب و ،النفقاتالناتجة الخسارة  ،تشمل الخسارة المالية التي تلحق ذمة المصاب

  .فقدان الدخل المستقبليو  ،و الفرصةأفوات الكسب 

 المصاب  علاجنفقات ـ 1

                                                 
تلتزم شرآة التأمين بضمان الاضرار التي تحدثها السيارة المؤمن عليها لان المباشر " انه  1992لسنة  882رقم تمييز حقوق   273

  ".ضامن وان لم يتعمد
حقوق لسنة  124حكمة التمييز الاردنية رقم قرار م ، وينظر156تعويض القضائي، مرجع سابق، ص حسن حنتوش الحسناوي، ال  274

استقر الاجتهاد على ان تقدير نقصان قيمة السيارة المؤمنة يتم   - 2" انه , 2150قابة المحامين ص مجلة ن, 1995سنة النشر  ,1994
فيكون تقدير الخبير عن طريق احتساب الفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد اصلاحها من جراء الحادث وعليه 

لنقصان قيمة السيارة بعد الكشف الحسي عليها تحت اشراف المحكمة بالفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد اصلاحها 
ه القاعدة قد ان دفع المميزة بان الاجر والضمان لا يجتمعان هو دفع لا يستند الى اساس قانوني ذلك لان هذ - 4... متفقا واحكام القانون، 
من القانون المدني الذي وقع الضرر في ظله آما ان هذه القاعدة متعارضة مع نص المادة  1448و  266و  256الغيت بموجب المواد 

 . "المذآورة والتي اجازت الحكم للمضرور بقيمة الضرر وما فاته من آسب اي انها اجازت الجمع بين الاجر والضمان 266
  .وما بعدها 520ات، مرجع سابق، ص موسى جميل النعيم  275
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جراء وإطباء جرة الأوأُ ،إجراء الفحوصات الطبية نفقاتو ،دويةتشمل هذه نفقات العلاج والأ  

من  والتي تعتبر جزءاً ،مساعدةالطبية الدوات ثمن الأوالإقامة في المشافي و ،العمليات الجراحية

الرجوع بها على المتسبب بالضرر في له الحق و 276،الخسارة المالية التي تلحق بذمة المصاب

اريف الطبية والنفقات العلاجية وغالباً ما تقدر المص277ستيفاء بدل تلك المصاريف،ا والمؤمن في

تلك العناية لدى  يصح تلقيو ،وفق تعرفة معتمدة بينهماوالمؤمن والمستشفيات تفاق بين با

تكون تلك النفقات وفق مصاريف الرجل  المؤمن على أنتفاقية مع ية إتربطها أمستشفيات لا 

ن لا على أدونما تمييز ،عناية الطبية للمصابين جراء حادث الطرقل، وتقدم الخدمات واالمعتاد

قات العلاج مقدرة دل نفبف الطبية يالمصارو ،ولا يستفيد الموسر من يسره ،قرهيضار الفقير بف

من المؤمن  ،دفع للجهات التي تقدم الرعاية الطبيةت ،اتير رسميةويصالات وفومعلومة بموجب إ

الرجوع بمع حقه من المضرور ذاته  ء تلك النفقاتاديصح أو ،تجاه المضرور تهلمسؤولي تبعاً

لمؤمن بتعويض ويلزم ا278،ستيفاء ما دفعه لتلك الغايةلإ والمتسبب بالضررأ ،لمؤمنعلى ا

يكون و ،لحادثصابة الناجمة عن اتصاله بالإالذي يثبت ا المستقبلي المصاب عن بدل العلاج

ضرار توضح أن هذه الأوفق تقارير طبية ثاره أتراخت و سبابهتحددت أو ،متداد لهاالضرر ا

 ضرار المستقبليةعن الأالتعويض ه كمن حضمن يللقاضي أو ،ب الحادثمحققة الوقوع بسب

                                                 
بالنسبة لنفقات " نص أنه  16/1/1997الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقدة في رام االله بتاريخ  570/1996استئناف حقوق رقم  276

يله الفواتير العلاج بما في ذلك نفقات المستشفى فقد شهد المستأنف عليه أنه آان يدفع بنفسه النفقات وأن بعضها لم يسجل وأبرز وآ
وعليه فإن الحكم له على ضوء ما تقدم بالمبلغ .. وآذلك التصريح المشفوع بالقسم الذي تضمن مجموع ما انفقه من علاج وسفريات 

  ".المذآور يتفق والبينات المقدمة ولا تثريب على محكمة البداية في ذلك
قيام شـرآـة التأمين المـدعى عليهـا " انه  4732لمحامين ص مجلة نقابة ا, 1997سنة النشر,  1997 لسنة1177رقم حقوق تمييز  277

دينار بمقتضى البند الثالث  2000عالجة السابقة للوفاة وبحد اقصى لا يعفيها من دفع نفقات الم, بـدفع الحد الاعلى لمسؤوليتها عن الوفاة 
عالجة الطبيـة للغيـر وبالحـد المذآـور وعليـه فان مطالبة من عقـد التأمين الـذي يلزم شـرآة التأمين بتغطية نفقات الم" أ"من الفقرة 
بنفقـات معالجة المصاب قبل وفاته والتي دفعها من ماله للمستشفى مطالبة في محلها واقعا ) مالك السيارة المتسببـة بالحـادث(المؤمن له 

  ".وقانونا
تلزم شرآة التأمين ببدل نفقات معالجة " انه  935ص, امينمجلة نقابة المح 1992سنة النشر , 1990لسنة  878رقم حقوق تمييز  278

المصاب بالحادث الذي تسبب به سائق السيارة المؤمنة لديها وان لم يسدد قيمة تلك المعالجة ما دام انه ملتزم بدفع تلك النفقات للجهة 
  ".المعالجة
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المستقبلية التي العلاجات نفقات بدل شاملاً و ،وممكن تقديرها طالما كانت محققة الوقوع

  279.سيتكبدها المصاب للعلاج ولو على فترات متباعده

 الكسب الفائت للمصاب ـ 2 

حتساب بدل الكسب مع ا ،صاب المضرورقانون التعويض جبراً للضرر الذي أوجب الأ

 280،بعيداً عن الخيالوسباب معقولة ستند إلى أاقد ما دام  ،أمل المصاب كسبه الفائت الذي

قَوين الخسارة المالية للمصاب والمدرج ضم ،ر التعويض عن فوات الكسب بسبب الحادثد

سواء بعدم القدرة على العمل أثناء مدة  ،لاًوعمل المضرور مستقب ثرت على نشاطالتي أ

  :لتحديد الكسب الفائت نوضح الاتيو ،هصابأالذي المؤقت و بسبب العجز الكلي أ ،العلاج

يقدر التعويض عن الكسب الفائت للمصاب المضرور وفقاً  :معيار تحديد الكسب الفائت

على نحو يحقق العدالة ويتناسب التعويض مع الدخل 281،لظروفه الاقتصادية ومعدل دخله

له على عوض ثراء بلا سبب بحصولا يصح الإ، ولحاق الخسارة الفادحة بالمضرورإ اًتجنبم

ع وتدخل المشر ،المصاب على التعويض العادل مما يقتضي حصول282،غير مستحق

جور معدل الأمثلي ن لا يزيد على على أو ،عن الكسب الفائتالفلسطيني بتحديد التعويض 

  283.وفق تقدير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بفي المجال الذي ينتمي اليه المصا

عتبار ، آخذاً بعين الإوفق الضررن التعويض يقدره القاضي أبالمصري  القضاءرستقوا

لإحتساب  ودخله ومهنته وموارده ،صحيةحالة المصاب الو ،هاتملابسو الحادث ظروف
                                                 

ن يطالب بالتعويض عن الضرر المستقبل يجوز للمضرور ا" انه  395ص 28 المجموعة س 8/2/1977مصري طعن رقم نقض  279
متى آان محقق الوقوع ولما آان الطاعن لم يقتصر في طلباته على تعويضه بما تكبده من مصاريف علاجية وعمليلت جراحية وتجميلية 

ولم يدخل عنصر  لابنتة المجني عليها فإن الحكم المطعون فيه اذ قصر قضاءه بالتعويض عما تكبده الطاعن من نفقات العلاج الفعلية
ق 24لسنة 158ونقض طعن رقم  "الضرر المستقبل في تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه فإنه يكون معيباً بالقصور

 . 296، سعيد احمد شعلة، مرجع سابق، ص13/11/1958جلسة 
 .5ص 2005رسالة ماجستير، جامعة آل البيت خليل سعيد خليل إعييه، التعويض عن تفويت الفرصة في القانون المدني الاردني،   280
 .203محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منها، مرجع سابق،  ص  281
لا يجوز للمؤمن له أن يحصل على " انه 91ص, مجلة نقابة المحامين6عدد, 1990سنة النشر , 1987لسنة  328رقم حقوق تمييز  282

  ."قيمة الضرر الفعلي ولو لم يجاوز مبلغ التأمينتعويض يزيد على 
عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ " من قانون التامين الفلسطيني نصت انه  155المادة  283

قاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وف
  ". المرآزي للإحصاء الفلسطيني



89 
 

ان الدخل المستقبلي للمصاب والتعويض عن بدل فقد284 صابة عليه،ثر الإومدى أ ،التعويض

بقدر نسبة العجز الى معدل و هلضرر جبراًيقدر له بشكل مناسب  سبة عجزصيب بنالذي أُ

عن الخسارة الماليه الناجمة بتعويض المضرور  ردنييه، واستقر القضاء الأالذي يجندخله 

عن بما تشمله من بدل فقدان الكسب و ،ما اتصل بها عن الحادث بسبب استعمال المركبة أو

 285.تعويض المصابمسؤولية شركة التأمين في ذلك  راعتبصابه باأ الضرر الذي

 التعويض عن فوات الفرصة ـ 3

 هيستوجب تعويضاً عنو ،يعتبر من الضرر المالي الذي يلحق المصاب تفويت الفرصة  

تحددت أسبابه حيث  ،و ممكن حدوثه مستقبلاًعلى الضرر المحقق الذي حدث أ اًقتصرم

ذا الحقت بالمصاب عوض عنه، وتفويت الفرصة إي فلا حتمالما الضرر الإأ ،وظروفه

، ولا يكون ذلك على الربح الفائت الذي كان محتملاً تحقيقه ،يلزم المتسبب التعويض ضرراً

ن لأ286،المحقق فوات الفرصة لىعمنصباُ التعويض  وإنما ،لا عوض عنه حتماليلأنه ربح ا

من عناصر يضت ويصحوالقانون  ،اًممكن اًمروجودها يجعل من تحقيق الربح أو الفائدة أ

نتج ته عليه العمل غير المشروع الذي أضاعه وفومن رجحان أ لتعويض ما كان للمضرورا

لموكل بلائحته امي احتقدم المى ذلك انقضاء مدة الاستئناف دون عل ومثالا287ًالضرر،

 ،عدمه مسألة اخرىن كسب الاستئناف أوأدى إلى إضاعة الفرصة رغم أ ،ستئنافيةالا

                                                 
تقدير التعويض هو مما يستقل به القاضي الموضوع ما لم ينص " انه  1971/ 6/ 24ق جلسة 37لسنة  31طعن رقم مصري نقض  284

ي الكسب الفائت بإعتباره من القانون على وجوب اتباع معايير معينه في هذا الخصوص وانه وان آان القانون لايمنع من ان يحسب ف
  ".عناصر التعويض ما آان المضرور يأمل الحصول عليه من آسب إلا ان ذلك مشوط بأن يكون للأمل أسباب معقولةومقبولة

تنعقـد مسـؤولية شـرآة التأمين اذا " انه 4736ص, مجلة نقابة المحامين, 1997سنة النشر , 1997لسنة  1127رقم حقوق تمييز  285
وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السـيارة وشرآة التأمين , ئق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث آـان سـا

من القانون المـدني وتلزم شـرآة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه بـه السيارة المؤمنـة من اضـرار نتيجة  - 930- موافقا لحكم المادة 
نجـم عنـه ضـرر ولا وجـه للدفع بعـدم صحة مخاصمة شرآة التأمين في هذه الدعوى اضافة الى ان مسـؤولية ارتكاب سائقها خطأ 

من نظام  - أ/9-شـرآة التامين سـببها عقـد التامين وهي مسؤولية تضامنيـة مع السائق المتسبب بالضـرر ومالك السـيارة عملا بالمادة 
  ".م1985لسنة  29التأمين الالزامي رقم 

ليس في القانون ما يمنع من ان يدخل في عناصر التعويض ما " انه 29/4/1965ق جلسة  30لسنة 203طعن رقم  نقض مصري 286
 " .آان للمضرور من رجحان آسب فوته عليه العمل غير المشروع 

 .278محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منها، مرجع سابق، ص  287
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ور بسبب الحادث والمضر ،ه التعويضوجب لا أفإضاعة الفرصة الحق الضرر بمن فقده

  .تستوجب التعويض ن تحقق له الكسبعليه فرصة قائمة كان من الممكن أضاع 

  تصيب المركبة موضوع التأمين الخسارة المالية التي: القسم الثاني 

و المضرور أ ،داء شركة التأمين هو الضرر الذي أصاب المؤمن لهساسي لأالمعيار الأ  

وإن كان من حقه  ، سببثراء بلابعيداً عن الإتأمين إلى جبره العقد يهدف  و، لحادثابسبب 

الحد الأعلى يزيد عن لا ن أعلى  الحصول على التعويض مقدراً لكل نوع من أنواع الضرر

قساط التي يؤديها التأمين دوراً هاماً في تحديد الأوتلعب قيمة المركبة محل 288،التأمين لمبلغ

ولتحديد الخسارة المالية التي تلحق  ،داء المؤمنفي تقدير أ عتبر محدداً رئيسياً تو ،المؤمن له

  :س الحالات التالية وعليه سندرللخطر المؤمن ضده  هابالمصاب جراء تعرض

  :حالة الهلاك الكلي للمركبةـ 1

   ضرار الجسيمة التي بالأ تهاصابوإ ،تأمين للحادث المؤمن ضدهمحل ال ض المركبةتعر

قصى لضرر قد بلغ مداه إلى أاويكون  ،لتأميننقضاء محل ايعني إ ،لى هلاك المركبةتؤدي إ

وقوع تقدر وقت فإنها ير قيمة المركبة محل الهلاك تقدولغاية 289ليه،كن أن يصل إحد يم

إذا كان الحادث المؤمن ضده قد أتى على كامل المركبة وتعذر إصلاحها بعد و الحادث،

قت إبرام وتها ولا عبرة لقيم290لمركبة،فإن التعويض يساوي قيمة ا ،جراء الكشف عليهاإ

لا بد من نه عند التعويض على أ قساط واستيفائها لحساب المؤمن،تم تحديد الأحيث  العقد

                                                 
المحاميان انظر، 1993لسنة  1995صفحة  87/1993وتمييز حقوق رقم  ،1993لسنة 1999صفحة  294/93ييز حقوق رقم تم 288

  .727محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
 .وما بعدها 103خليل مصطفى، المرجع السابق،  ص 289
المؤمن اداء الضمان او المبلغ على "  نهأ 2115ص, مجلة نقابة المحامين, 1995سنة النشر , 1993لسنة  1367رقم ق حقوتمييز  290

من القانون  929المستحق للمؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد عملا بالمادة 
ة موضوع الدعوى قد احترقت نتيجة تماس آهربائي اثناء محاولة المميز ضده تشغيلها وان هذا الحريق لم المدني،  فاذا ثبت ان السيار

فيكون الحكم القاضي بالزام شرآة , يكن متعمدا او نتيجة اهمال جسيم من المميز وان الحادث حصل اثناء فترة سريان عقد التامين
ن، تعذر اجراء الكشف والخبرة على السيارة لتقدير قيمتها يجعل الحكم بقيمتها المقدرة في التامين بدفع قيمة التعويض متفقا واحكام القانو

 ".عقد التامين متفقا مع احكام القانون
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لى نوع التأمين ومدى مساهمة المركبة المتضررة به ولغاية تحديد المتسبب بالحادث إضافة إ

  291.تحديد الجهة المسؤولة بالتعويض

  ركبةحالة الهلاك الجزئي للمـ 2

  صاب، وتخطر المؤمن ضدهطرق ويتحقق الاللى حادث عرض المركبة محل التأمين إتت  

بتعويض  المؤمنلزم وي اًمستمرالعقد يبقى و ،لى هلاكها كاملةأضرار جزئية لا تؤدي إب

  292.ثراء على حساب الغيرودون إ ،ر بقدر الضرر الذي أصابه بسبب الحادثوضرالم

وإعادة  ،ة الخسارة المالية جراء عملية الإصلاحللمضرور قيميشمل التعويض الذي يدفع   

 وقتويض وتقدر قيمة التع ،جزاء الهالكةالوضع إلى سابق عهده على أن يقدر ذلك بقيمة الأ

وتقدير قيمة الضررالذي لحق  ،برام العقدوليس وقت إأو الحكم به أداء مبلغ التعويض 

والحكم تعويضاً بالفرق بين  ،وبعده قيمتها قبل الحادثيستوجب تقدير  مركبةبال

وهو  ،ويكون الحق في الحصول على التعويض مقابل الضرر فقط لمالك المركبة293القيمتين،

ولا يحق  ،المؤمنتفاق مع و بالالمطالبة بالتعويض أي رفع دعوى اصاحب المصلحة ف

وانتفاء  نعدام المصلحةضرار لاإجراء المصالحة على تلك الأ أو ،للسائق المطالبة بذلك

                                                 
،الاسكندرية، منشأة 1996حوال الشخصية، والا عبد الحميد الشواربي، الاثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية والجنائية 291

  .224المعارف، ص
مدني اردني ان يكون الضمان بقدر ما  266اوجبت المادة " انه  11/4/1993والصادر بتاريخ 1993لسنة  87رقم حقوق تمييز  292

لحق المضرور من ضرر وما فاته من آسب وقد استقر الاجتهاد عند تقدير قيمتها قبل الحادث الذي اصابها وتقدير قيمتها بعده ويكون 
انظر " يمتين الذي يمثل نقصان قيمة السيارة ولا يجوز الحكم بإجور إصلاح السيارة لانه مشمول بنقصان القيمةالتعويض بالفرق بين الق
 .204مرجع سابق، ص, أيمن محمد احمد المومني

استقر الاجتهاد على ان تقدير نقصان " انه 2150ص, مجلة نقابة المحامين 1995سنة النشر , 1994لسنة  124رقم حقوق تمييز  293
يمة السيارة المؤمنة يتم عن طريق احتساب الفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم وقيمتها بعد اصلاحها من جراء الحادث وعليه ق

فيكون تقدير الخبير لنقصان قيمة السيارة بعد الكشف الحسي عليها تحت اشراف المحكمة بالفرق بين قيمتها بتاريخ الحادث قبل الصدم 
قرار محكمة التمييز الاردنية و ،752لاد ويوسف خلاد، مرجع سابق، صانظر محمد خ" لاحها متفقا واحكام القانونوقيمتها بعد اص

ان بدل التعويض الذي تلتزم به شرآة التأمين  "انه 1138ص, مجلة نقابة المحامين, 1992سنة النشر ,1990حقوق لسنة  1026رقم 
الحادث وقيمتها بعد الحادث وقبل الاصلاح ، اي ان نقصان القيمة اذا تم بعد الاصلاح  هو نقصان القيمة المتمثل بقيمة السيارة قبل

يستلزم الحكم ببدل التعويض القانوني اضافة الى نفقات الاصلاح ، اي ان نقصان القيمة اذا تم بعد الاصلاح يستلزم الحكم ببدل 
 ".التعويض القانون اضافة الى نفقات الاصلاح
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ترك المركبة  معهالى درجة يسهل إن نقص القيمة في المركبة كان فاحشاً وإذا تبين أ ،الصفة

   294.فللمضرور الحق بذلك والمطالبة بكامل التعويض

  صابةالضرر الأدبي في حالة الإ: ثانياً

الخطر المؤمن  وقوعضرار التي تلحق المصاب بالجانب الأدبي للإصابة يعتبر من الأ  

و مة الدعوى ضد المؤمن والمؤمن له أبإقا ،هاعنبالتعويض المطالبة الحق في  لهو ،دهض

سبب المعاناة بلإصابة  ا عندبية الناجمة الأضرار الأتكون و295.ضد المؤمن مباشرةً

ة خسارة بعض القيم الحسية غير الماليو296الجسماني،والآلام والأحزان والأذى  ،النفسية

لحادث ةً عن اضرار مباشرهذه الأ تنتجو ،وإصابة الجمالتضاعف الآلام أكالسعادة أو 

ة عن الجروح م الجسم الناتجأشكالاً متعددة كآلادبية الأضرار الأالمؤمن ضده، وتتخذ 

و بسبب فقدان متع أ ،صابةناجمة عن التشوه الذي أحدثته الإ وقد تكون الآم نفسية ،والكسور

 مادية غير ضرارضرار المادية أنها أدبية عن الأضرار الأوأهم ما يميز الأ297،الحياة

  :تيدبية الآضرار الأوتشمل الأ298نسان،لإاتصيب 

الناجم عن و299،يتعرض المصاب بسبب الحادثوالأذى الذي  لام الجسديةالآ •

العمليات الجراحية، م كأو بسبب علاج تلك الآلا ،الرضوض والجروح أو الكسور

و اللجان ذات أ ،الطبيب المختص لتعويض من خلالل م الموجبةلاالآمقدار حدد وي

                                                 
ان الخبرة بينة صالحة لاثبات " انه  1662ص , مجلة نقابة المحامين 6عدد, 1992سنة النشر , 1991لسنة  399رقم حقوق تمييز  294

مقدار الضرر والتعويض الذي يغطيه ، ولصاحب المال الخيار ان شاء اخذ قيمة النقص وان شاء ترك المال المتلف واخذ تمام القيمة 
 ".من القانون المدني 276 عندما يكون نقص القيمة فاحشا عملا بالمادة

للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية " نه أمن قانون التأمين الفلسطيني نصت  151المادة  295
  " . التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط

آل من سبب، بإهماله، ضرراً لشخص آخر هو مدين له بواجب "  نصت انه 44لسنة  36فات المدني رقم من قانون المخال 50المادة  296
يقضي عليه بأن لا يكون مهملاً تجاهه في الظروف التي وقع فيها الإهمال، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية، ويكون الشخص مديناً بهذا 

ن يتوقع تضررهم من جراء الإهمال، وإلى صاحب أي مال يتوقع في مثل تلك الواجب لجميع الأشخاص الذين ينتظر من شخص عاقل أ
 ".الظروف، تضرره بسبب الإهمال

 . 16، ص2000سالم سليم صلاح الرواشدة، ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الاردني، رسالة ماجستير، غير منشورة،  297
تحدد مسؤولية شرآة التأمين عن الوفة او " انه  2002ن الالزامي الاردني لسنة جاء في المادة الثانية من نص تعليمات اقساط التأمي 298

الاصابة الجسمانية التي تلحق الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المرآبة والاضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة او الاصابة 
 ".الجسمانية 

 .279تأمين الاجباري منها، مرجع سابق،  ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات وال  299
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ليتسنى تقدير الأضرار  حالة المصاببالعلاقة وفق تقارير طبية منظمة تفيد 

 .والتعويض عنها

رور م التي تضم المعاناة النفسية التي تلحق بالمضوهي تلك الآلا :النفسيةم الآلا •

اب ضطرالاالشعور بوأ ،وثباته الجسدي ناتجة عن الحادث ماسة بتوازن المصاب

بسبب عدم القدرة وأ ،ايقات في مجريات حياته الطبيعيةضوما ينتج عن ذلك من م

والحرمان وفقد عضاء الجسد أبتشوه في بعض  وأ ،المألوفة شباع حاجاتهعلى إ

أو  ،عه قبل الحادثوضب مقارنةً ،ومدى تأثير ذلك نفسياً على المصاب ،الحياةمباهج 

ثرها على سمعة وأ همستقبلخوف والقلق على شعور بالالوم هذه الآلاو ،حاءصالأ مع

ة وتملك المحكمة سلط ،واجبة التعويضضرار أ جميعهاو ،الفرد ومركزه الاجتماعي

 300.حكام القانونوفق أستناد إلى التقارير الطبية تقديرها بالا

 ،في حوادث الوفاةم غالباً ما تظهر هذه الآلاو301:لام التي تصيب العاطفة والشعورالآ •

ع المصري ترك تقدير التعويض عنها والابناء، المشرالدين أوالزوج أوتصيب الو

ع والتعويض عنها، المشر هاسباب واقعية وموضوعية في تحديدلأ تندةًسم ،للمحكمة

بمبالغ  ،عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرقحدد التعويض الفلسطيني 

في المستشفى أو أية مؤسسة  مبيتالبدل  وأ ،نسبة العجز الدائمعن  معلومة تقدرمالية 

                                                 
يتناول حق الضمان الضرر الأدبي آذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو عرضه أو في  -1"نصت أنه  مدني اردني 267المادة   300

ضى بالضمان ويجوز أن يق -2شرفه أو سمعنه أو في مرآزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن الضمان،
ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغير إلا إذا  -3للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر بسبب موت المصاب،

 ." تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي
ويض عن الضرر الادبي إذ وليس هناك معيار لحصر احوال التع" انه 15/3/1990ق جلسة 58لسنة 308نقض مصري طعن رقم  301

آل ضرريؤذي الانسان في شرفه واعتباره او يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح ان يكون محلاً للتعويض، ضرر ادبي يتمثل 
فيما الم به من هم وحزن لتحطيم سيارته وضياع مصدر رزقه فإنه يكون قد خلص صحيحاً الى آفاية واقعة اتلاف مال مملوك 

  ". منه لتحقق الضرر الدبي ووجوب التعويض عنه للمضرور يتعيش 
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العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب أو ،علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق

  302.بسبب حادث الطرق

في جسمه المضرور  ةصابوهو الضرر الناتج عن الحادث وأ: الضرر الجمالي •

جسم  ولو في اي جزء من للجروح الخارجية ثاراً دائمةو أأ ،اًومظهره نتج عنه تشوه

 303.المصاب

وللمصاب  ،تستوجب التعويض المضرور بسبب حادث الطرقب ألمتضرار كل هذه الأ

ة التعويضات المستحقة موتقدر قي 304,بالتعويض ؤمنو الملبة المتسبب بالضرر أامطالحق ب

ويستقل قاضي  ،ضرار التي لحقت بهوحجم الأ ،ية المنظمة بحالة المصابلتقارير الطبل اًوفق

     305.تباع معايير محددةإها ما لم تنص القوانين على رديالموضوع بتق

تحديد التعويض عن ب 2005لسنة  20مين رقم قانون التاوفقاً ل قضىع الفلسطيني المشر

ن يخمسالمسؤول بالتعويض  يؤديبحيث  ،الناجمة عن حادث الطرقضرار المعنوية الأ

لمت بالمصاب جراء الحادث أ التي ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم

خمسمائة و ،لمصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجيةلكل ليلة مبيت ن ديناراً عن يأربعو

دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق 

 إذا لم يستحق المصاب تعويضاً نهع أوقضى المشر ،شفىستواستلزمت مكوثه في الم

                                                 
يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو " من قانون التأمين الفلسطيني نصت انه  152المادة  302

المصاب في المستشفى أو أية خمسون ديناراً عن آل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم، وأربعون ديناراً عن آل ليلة يمكثها  -:الآتي
مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق، وخمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث 

من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد  1،2،3الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى، وإذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات 
 ".خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن
أن الضرر البدني الناتج عن الفعل الضار " 27/10/2004الصادر بتاريخ , 2004لسنة  130نقض مدني , 143نقض فلسطيني رقم  303

نه والمضرور يستمد حقه فيه من مسؤولية التعويض ع677من الامر العسكري  2من جراء استعمال مرآبة ميكانيكية حددت المادة 
, مطبعة جمعية القضاة الفلسطينية, 2007 ,1ط, 2ج, عبداالله غزلان مجموعة الاحكام القضائية والمباديء القانونية" القانون مباشرة 

  .64ص
المرآبات لتغطية لزامي على مين الإأأ من نظام الت/9ة إن الماد" 15/10/2001الصادر بتاريخ  2001لسنة  1466تمييز حقوق رقم  304

ضرار التي تلحق بالغير وسائقها مسؤولون بالتضامن عن الأ ن شرآة التأمين ومالك السيارةأتنص على 29/1985أضرار الغير رقم 
 . 81مين، مرجع سابق، صأانظر جمال عبد الغني مدغمش، أحكام الت" بمقتضى هذا النظام 

تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما لم ينص " انه "24/6/1971ق جلسة  37لسنة  31مصري طعن رقم نقض  305
 ". القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص
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مقدراً  تحديداً ملزماً اًلا يزيد عن خمسمائة دينار أردني حق تعويضاًستي ،ما سبقب بموج

مه التي عانى منها بسبب لآم ادراكه وعلمه ان الانسان وأضرار والمعاناة بذلك رغقيمة الأ

  .بالتعويض ةتوجهات الجهات الملزمعلى بناء و أ ،بثمنالحادث لا تقدر 

جة عن حوادث ضرار الناتسؤولية المؤمن في تغطية الأمتحديد ب قضىردني ع الألمشرا

ضرار بات الجسمانية والأصالى المضرور شاملة الوفاة والإإعنها  التعويضواجبة  ،الطرق

لحق بممتلكات الغير وتشمل بدل المعنوية والعلاج الطبي والخسائر والاضرار التي ت

لمبالغ االأردني حدد المشرع و306ة،ات المنفعة، وبدل نقصان القيمضرار المادية، وبدل فوالأ

ه ضرار التي تلحق بجدول مسؤولية شركة التأمين عن الأووفق  ،داء للمصابالواجبة الأ

ويؤخذ عليه ما يؤخذ على  ،مئة الف دينار على أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين

  . ع الفلسطيني من تدخل وتقييد لحدود التعويضاترالمش

      

ث ان المشرع الفلسطيني جانب الصواب بتحديد التعويضات المستحقة يرى الباح  

للمضرور والمشار اليها سابقاً، دونما تمييز بين المصابين من حيث درجة الألم أو المعاناة 

أو حجم ومقدار الإصابة، وكان الأجدر ترك الأمر للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية لتقدر 

إلى ظروف وأسباب وملابسات الحادث، ومدى أثره على  التعويض عن الضرر، بالإستناد

المصاب، ووفق التقارير الطبية المتضمنة ذلك والصادرة عن اللجان الطبية المختصة، وأن 

المشرع كان عليه تحديد المعايير العامة والأُطر التي ترسم للفقه والقضاء ذلك التحديد، لا 

مع إختلاف الأضرار وآثارها تبعاً لاختلاف  أن يقوم بتقدير المبالغ الوارد ذكرها حصراً

                                                 
استقر الإجتهاد القضائي على أن للمضرور أن يتقاضى من " نص أنه  1993لسنة  1909صفحة  1090/1991تمييز حقوق رقم  306

بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الأضرار  شرآة التأمين آامل التعويض الذي يستحقه
 .751أنظر محمد خلاد ويوسف خلاد ، مرجع سابق، ص" التي تصيبه من استعمال السيارة
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الحوادث ونتائجها ومدى أثرها على المصاب، إضافة الى تغير قيمة التعويض وعدم ربطها 

  .بجدول غلاء المعيشة

وتغطية  ،كثر توفيقأ في تعويض المضرورالمشرع المصري كان أن أكذلك ويرى الباحث 

تقضي به  وفق ماو ،المضرورية إصابة تلحق ولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أالمسؤ

والحكم ياً ئحسم الدعوى قاضوالقاضي يؤدي دوراً ايجابياً ب ،مهما بلغت قيمتهومة المحك

منح  ،د ظروف الحياة وزحمة العمل القضائييونتيجة تعدد القضايا وتعق307،ويض العادلعبالت

لى الحكم بتفاوت ذلك إ ولو أدى ،حكم بالتعويضالقاضي السلطة التقديرية بالالمشرع 

ن لا يكون القضاة مجرد الة تطبق وعلاج ذلك أ ،قضايا وحالات متشابه التعويضات في

" جيفورالقاضي اذ نصاف المصاب وقد قال الاستنما قضاة عدالة لإوإ ،القانونيةالنصوص 

فضل من تحكم دته معرفته بوقائع الدعوى يعتبر أالذي يخفف من حوإن تحكم القاضي 

308".لا التجريدع الذي لا يعرف إالمشر  

  المطلب الثاني

  الضرر في حاله الوفاة الناجمة عن حادث الطرق

الضرر وخلالا بأغلى حق لدى الإنسان وهو الحق في الحياة، إنسانيه الإ الروحيعتبر إزهاق 

ن حياه الفرد مصدر القوى لأ ،وأخطرها أنواع الضرر دشأنسانيه الذي يصيب النفس الإ

قد الإنسان فرصة فوي ،الموت ينهي الحياةلى الضرر المفضي إو ،والإبداعاتالذهنية 

  309.مالهآحقيق تو فيهاستمرار الإ

                                                 
اضي إن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها ق" 1/4/81ق جلسة 43حقوق لسنة  703نقض مصري رقم  307

 الموضوع الا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردوداً الى عناصره الثابته بالوراق ومبرراته التي يتوازن بها
سعيد أحمد شعله، قضاء النقض المدني في المؤولية " أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافأً مع الضرر غير زائد عليه

 . 264، مرجع سابق، صوالتعويض
 .158حسن حنتوش الحسناوي،  التعويض القضائي،  مرجع سابق،  ص 308
 .918، ص  3، مرجع سابق، هامش رقم 1عبد الرزاق احمد السنهوري، جالمرحوم  309
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 310،المتوفيذوي يصيب المتوفي ذاته، وضرر يصيب  اًبليغ اًضرريترتب عليه فقدان الحياة 

لى إإذا ثبت للمضرور  الناتج عن حادث الوفاةالضرر المادي  في التعويض عن قينتقل الحو

لا ينتقل الحق فيه ف متوفيالذي أصاب ال دبيأما الضرر الأو 311،ضمن مكونات التركة الورثة

 اًنهائي اًقضائي اًالاتفاق على مقدار التعويض أو صدر حكم تملا إذا إإلى الورثة 

رار التي أصابت المتوفي ضفإن الأ ،إلى وفاة المجني عليه طرق إذا أدىحادث الو312،بذلك

وتقسم الأضرار  ،مضرورينالتعويض إلى الالحق في قل هذا توين ،اً عادلاًضتعويعنها يستحق 

  :تيوفق الآفي حال الوفاة 

  الضرر الذي يصيب المتوفي: الأول القسم 

 الضرر الذي يصيب ذوي المتوفي: نيالقسم الثا

 بين الضرر الأصلي والضرر المرتد العلاقة: القسم الثالث

  لمتوفيالضرر الذي يصيب ا: الأولالقسم 

ثم وفاته أو إلى إصابته  ،تعرض له المصاب قد يؤدي إلى وفاته بشكل مباشريالحادث الذي 

  :تيوفق الآهذه الأضرار التي يتعرض لها المصاب سنبحث و ،هيبعد فتره زمن

  تسبق الوفاة التي الأضرار الواقعة خلال فتره الإصابة و: أولاً

 صابة الإ خلال فتره ما بين ،ر به جسدياًتلحق بالمصاب تض اًالحادث ينجم عنه أضرار 

 بالتعويض الأضرارعن هذه الحق بالمطالبة  للمصابو ،الآلام والجروح هاينتج عنو ،الوفاةو

  .ةأو مادي ةسواء كانت أضرار أدبي ،ينوب عنه نومبنفسه أ

                                                 
ة إن ورثة المتوفي يعتبروا متضررين بوفاة مورثهم، نتيج" 28/2/2002الصادر بتاريخ  2002لسنة  482تمييز حقوق رقم  310

جمال عبد الغني مدغمش، أحكام " وان لهم حقاً مباشراً تجاه شرآة التأمين للمطالبة بالاضرار المادية والمعنوية, استعمال المرآبة
  . 47التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص

الضرر المادي أنه الأصل في التعويض عن " نص أنه 22/2/1994ق هيئة عامة جلسة  62لسنة  3517نقض مصري طعن رقم  311
، انظر "اذا اثبت فيه للمضرور فإنه ينتقل الى الورثة ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي آان لمورثه أن يطالب به لو بقي حياً

 .285سعيد احمد الشعلة ، مرجع سابق، ص
ب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير، لا ينتقل الحق في طل" نصت انه من مشروع القانون المدني الفلسطيني  3ف  187المادة  312

  .إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي
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الأضرار المادية التي تلحق بالمصاب تدخل في ذمته المالية بمجرد الوفاة التعويض عن  

الحق  موله ،سهمهم الشرعيةأوحسب وينتقل الحق فيها إلى الورثة  ،من التركة جزءاًتصبح و

 ،ريحصل كبشعن ذلك ما لم يكن قد تنازل  ،المطالبة بذلك التعويض بعد وفاة المضرورفي 

  313.قبل الوفاة رفع الدعوى عدمبعدم المطالبة أو ،بالتنازل الضمني للمتوفي دعاءولا يقبل الإ

وكذلك فعل المشرع الفلسطيني في مسودة  ،لتشريعات القانونية في مصر والأردنواستقرت ا

 ةدبيالأضرار الأ عويض عنالحق في المطالبة بالتلا ينتقل أنه  314.،القانون المدنيمشروع 

بحكم قضائي وأذلك التعويض بإتفاق ذا تحدد إلا إ ،إلى الورثةصابه عن الإ نتجت التي

  315.نهائي

  لتي تسبق الوفاة الفوريةلأضرار اا: ثانياً

ن الفعل م ضرارذا تحققت الأإو ،تدخل ضمن التركهوثهم رالورثة يتلقون كامل الحقوق عن مو

لكسب الحقوق  هلاُأيكون المضرور و ،يسبق الوفاهعلى نحو  الحادث المؤمن ضدهالضار 

ب التعويض ضرار التي تستوجصابه حققت الأإيسبقها بلحظة  ةالفوري ةالوفاو ،بها ةبوالمطال

ما أ 316،كجزء من التركةلى الورثه إينتقل الذي وهذا فيما يتعلق بالتعويض المادي  ،للمصاب

ولا  بحكم قضائي نهائي،و أ ،تفاق محددإلا بإالورثه  لىإدبي لا ينتقل التعويض عن الضرر الأ

  .الحقوقتفاق على تلك برام الإكان بمقدوره المطالبة أو إ ن المصاب في تلك اللحظاتأنعتقد 

  بالوفاة ضرار الناجمه عن فقد الحياةالأ :ثالثاً
                                                 

لا ينسب إلى ساآت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال " نهأمن مجلة الاحكام العدلية نصت  67المادة  313
  .قرار وبيانلساآت أنه قال آذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إ

من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمشار اليهن  3ف  187مدني مصري والمادة  222مدني اردني، والمادة  3ف 267المادة  314
  .سابقاً

من حق الورثة المطالبة عما أصابهم من ضرر أدبي بسبب موت " نص أنه 1992لسنة452صفحة 1991/ 79تمييز حقوق رقم  315
، "، وإن قبضوا التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارةمن القانون المدني 267/2حادث الصدم عملاً بالمادة مورثهم المصاب، في 

  .769المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
 

الدعوى التي "نص انه  11/1/1997لإستئناف المنعقدة في رام االله بتاريخ الصادر عن محكمة ا 311/1996استئناف حقوق رقم  316
يقيمها الورثة أو الترآة ضد مسبب الضرر بالمورث وذلك نيابة عن المورث المتوفي الذي لم يتمكن من إقامتها بسبب الوفاة تنتقل الى 

ورث وذلك نتيجة الضرر الذي لحق به ويكون للورثة من خلال الورثة بعد الوفاة وتستند الى حق تولدت أسباب الإدعاء به قبل وفاة الم
 ". هذه الدعوى الحق في الإدعاء بالأضرار اللاحقة بهم نتيجة وفاة المورث
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 ،يملك ما أغلى هفقدتو ،لمصاب حياتهلى فقد اإتلك التي تؤدي  ،شدها جسامهأضرار وبلغ الأأ

 الفعل الضاره مصدرالذي الضرر حرم و، فاة المصابوعجلت  الحادث عنالناجمة  ةصابوالإ

ضمن ، ويتاًميجس اًفقد الحياة ضرر عن الضرر الناجمو 317،المصاب المتوفي من حياته

حدهما أ شقينيتكون من  ذيوال ،ةعن سنوات الحيا ةوالبدني ةالحرمان من القدرات الذهني

خر الآو ،ثابت يتمثل في الحرمان من تلك القدرات التي فقدت بسبب الحادثوموضوعي 

لمتوفي بسبب طف ثمار تلك السنوات التي فقدها اقيتمثل في الحرمان من  ،شخصي متحرك

 أخر إلىولا يتغير من شخص  ثابت الموضوعي الأولينما الضرر من الجانب بف ،الحادث

 هالثاني يتوقف تحقق شقفان ال ،التي انتهت الحياةقدرات سنوات مالحرمان من ب ،حال تحققه

تتعلق بدخله وطبيعة  ،أخر إلىوتختلف من شخص  ،مضروربال خاصة ةوف شخصيعلى ظر

   318.يستحق المصاب التعويض عنهاو ،ةصابل الإقب كسبهعمله و

  مصاريف الجنازة  :رابعاً

 الدفن والعزاءوالجنازة  مصاريف ،التي تصيب المتوفي جراء الحادثرضراويندرج ضمن الأ

يلزم المتسبب  بسبب الحادثوهذه ضمن المصروفات  ،السائدةوالتقاليد حسب الأعراف 

لا  اًالوفاة أمرهناك من يرى أن و ،بعدم الوفاء بها اجالحق في الاحتج المؤمن ليس لهو ،هاعبدف

 ولكن هذا ،بدفعهاالمؤمن لزم لا يوبالتالي هذه المصروفات  ،جلاًأم أعاجلاً  اًمحقق منه محال

 تدفع بفعل الإصابةوويلزم التعويض عنها  ،حادثالن الوفاة تحققت بفعل مرفوض لأالرأي 

  319.ن كنا نؤمن أن الآجال محدده مع تعدد حالات الوفاةعنها الوفاة قبل الأوان، وإ تالتي نتج

  "الضرر المرتد" الضرر الذي يصيب ذوي المتوفي: القسم الثاني

                                                 
إذا آان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو " نص أنه  1988/ 20/12ق جلسة 48لسنة  1466نقض مصري طعن رقم  317

ات في الحال فانه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في الموت بأن اعتدى شخص على حياته فم
  .290، انظر سعيد احمد الشعلة، مرجع سابق، ص"جبره تعويضاً الى ورثته

 .وما بعدها  287ؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، صسلمامحمد حسين منصور،  318
  وما بعدها 289ؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، صسلماسين منصور، محمد ح 319



100 
 

تلحق  ضراراًأ اينتج عنه ،ضدهمن جراء الحادث المؤ مميتةَ ان بإصابةَنسالإ عندما يصاب

ضرار ذه الأهوتشمل عاطفية، وه مادية أشخاص الذين تربطهم به روابط معينوالأ ،شخصهب

خرين تكون لتي تلحق بالآضرار ا، والأفرصةوضرر تفويت ال ،دبيالأالضررالمالي والضرر

الضرر المرتد  عليه ويطلقُ ،ي الذي وقع على المصاب المجني عليهصللضررالأل انعكاساً

  :وفق الاتي سنبحثهذا ما وه

  المالي المرتد الناجم عن الوفاة الضرر: أولاً

غير  شخاصاًأ ويصيب ،قع عليه الفعل الضار مباشرةًومن غير رتد على الضرر الميقع     

في حادث الطرق  المتوفىالمصاب  لْبعال من قذلك الم مثالُو320،بحادث الطرق نيروضرالم

صابه الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أ ر لهوضر، المةعالالإلى حرمانه الذي أدى إ

المطالبه بالتعويض عن لهم الحق في  يرتب عالهن الإحرمان الورثه م نكما أ321نتيجة ذلك،

 الفاعل والتزامه سؤوليةم يرتب، والضرر المرتد لا جراء الحادث معنويةوالرار المادية ضالأ

تحقق الرابطة و ،رتدادر بالإوالمضرو الأصلير وضرالممن  ذا أصاب كلاًإلا إبالتعويض 

  .المرتد الضررو السببية بين الفعل الضارورتداد هما بالإبين

المعالين  ةوخاص ،مشروعة للغيربمصالح  رتب مساساًيحادث وفاة المصاب الناتجة عن ال

يستوجب التعويض لذوي المتوفى المرتد  دين الضرر المااستقر القضاء المصري أ ، وقدمالياً

 ن يكون قد وقع فعلاًأالضرر  ذلكويشترط ل ،الذي وقع عليه الضرر مباشرةًفقد المعيل بسبب 

 وفاةَ دعيه نتيجةَالذي ي شخصحقق الضرر المادي للبت عبرةوال ،و ممكن الوقوع مستقبلاًأ

 فرصة نوأ ،على نحو مستمرالوفاة تحقق وقت  ن المضرور كان معالاًهي ثبوت أ ،المصاب

                                                 
 .وما بعده 25، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ص1990عزيز آاظم جبر،الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية،  320
أن المصاب وورثته يستحقون دفعات مستعجلة " 13/4/2005اريخ الصادر بت, 2005لسنة  2نقض مدني , 1نقض فلسطيني رقم  321

شهرية وهي نفقات المستشفيات والعلاج والمعيشة له ولأفراد عائلته حتى اتخاذ القرار المناسب بالتعويض وفق ما تضمنه مدلول المادة 
عبداالله غزلان " من الامر الاساسي 5د بدلاً من البن 1356بموجب الامر رقم  10والتعديل رقم  677أ من الأمر العسكري رقم /5

  .84ص, مطبعة جمعية القضاة الفلسطينية, 2007 ,1ط, 2ج, مجموعة الاحكام القضائية والمباديء القانونية
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ويترتب على ثبوت الحق بالتعويض عن كانت مستمرة لولا الحادث  عالةبالإستمرار الإ

   :تد الأتيالمرالضرر المالي 

 ،و المنفعةبغض النظر عن درجة القرابة أرتداداً للمضرور إعالة الفعلية بالإ العبرة .1

ضرر بفقد العائل الن التعويض عن لأ وليس بما سيكون، اعتداداً بالواقع بما كان فعلاً

لتعويض بين المطالبة باويثبت الحق في ، يوقوع الضررالمستقبل يةحتمالوليس بإ

ها عالة ويتوافر فيثبت الإتحيث  ،بالنفقة نيو مدلتزام طبيعي أبينهم إالأقارب الذين 

للتغير والتبديل مع  نسانية قابلةوما عدا ذلك فإن العلاقات الإ 322،ستمرارعنصر الإ

  323 .لإعالةعدم ثبات ا

ها جراء زوجسبب فقد ر المالي المرتد بعن الضربالتعويض المطالبة يحق لها الزوجة  .2

ن تطالب ولها أ ،املة لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق عليهاولو كانت ع الحادث

ولا يجوزللزوج  ،عليهم عن الضرر المادي لأولادها بصفتها وصيةً بالتعويض

شرعاً بالإنفاق عليها، نه المكلف ويض عن الضرر بسبب وفاة الزوجة لأالمطالبة بالتع

وتساهم في ده القصر ولاتعول الزوج الذي لا دخل له وأ كانتن الزوجة وإذا ثبت أ

           324 ،المطالبة بالتعويض عن ذلك الضررفإن للزوج الحق في  ،تغطية المصروفات

ولو لم تتحقق الوفاة  ويرى الباحث بتحقق الإعالة عند إصابة المعيل بالعجز الكامل

وللزوجة الحق في المطالبة بالتعويض والأولاد دون الثامنة عشرة ومن هم على 

  .اسةمقاعد الدر

                                                 
العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة " نص أنه  27/3/1979ق جلسة 45لسنة  634نقض مصري طعن رقم  322

ن المتوفي آان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو آان يدعيه ودائم وأت فرصة الإستمرار آانت محققة وعنئذ يقدر وفاة آخر هي ثبوت أ
مرجع سابق، ص ، سعيد أحمد الشعلة، "القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس

278. 
  .وما بعدها 291ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، صمحمد حسين منصور، ألمشؤولية عن حوادث   323
 .وما بعدها 293ؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، صسلمامحمد حسين منصور،  324
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للمعالين  الواجب جبرهالي المرتد ن التعويض عن الضرر الماستقر القضاء المصري أ .3

ر التي قد تصيب الغير راضالصور الأخرى للأكل د استبعذوي المتوفي، مع إ فعلاً

علاقات عمل تعاقدية قابلة  ن مثل هذه العلاقاتلأيتعاقدون مع المجني عليه و نمم

 325 .والتعاقد معه ر حسب ظروف المجني عليهللتغي

فلا يقبل  ،ل الحادث مساساً بها شرط المشروعيةشكّ عالة الذييرد على معيارالإ .4

الإدعاء بدعوى التعويض للإعالة المبنية على علاقة غير مشروعة للخليلة التي ينفق 

للنظام العام  ةوالعلاقات المخالفأ ،ستدامة بتلك العلاقةالإ ولو تحققتها عليها خليل

  326.دابلآوا

  الضرر الأدبي المرتد الناجم عن الوفاة: ثانياً

 ،لوفاةحاسيس وعواطف ذوي المتوفي بسبب ايتمثل الضرر الأدبي في كل ما أصاب أ  

ا شروطه ملكل منهو ،الضرر الماليالتعويض عن دبي لا يتعارض مع وتعويض الضرر الأ

المطالبة  الثانية الدرجةحتى قارب ويكون للأزواج والأ ،ويجوز الجمع بينهماوأحكامه 

حقيقي  لموأ لمن أصابه ضررتعويض الب يقضىو 327،ضرر وألم هم منعما أصاببالتعويض 

ب عيصإن كان عواطف والأحاسيس ويتعلق بال وثبوت الضرر الأدبي أمر328،المصاب موتب

 بالتعويض عن الضرر الأدبي يقضىولا  ،روك تقديره للقضاءمتو ،هاستخلاصثبات الضرر وإ

                                                 
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية " ق انه  50س1075طعن  27/1/1985 نقض مصري 325
  .لمضرور وان يكون الضرر محققاً قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتمياًل

  .190خليل مصطفى ، مرجع سابق، ص 326
ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير ,يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا - 1" نصت أنه  مدني مصري 222المادة  327

ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج وألاقارب إلى الدرجة  -2لدائن به امام القضاء، أو طالب ا,الااذا تحدد بمقتضى اتفاق
  ." الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب

آل من تعدى على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته " نه أع القانون المدني الفلسطيني نصت من مشرو 188المادة  328
رآزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يكون مسئولا عما لحق الغير من ضرر أدبي، ويجوز أن يقضى بالتعويض للزوج أو في م

 .والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه من ضرر أدبي بسبب موت المصاب
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 مضرورينولا يصح الحكم بتعويض ال329،رحصدهم القانون على سبيل الدلغير من ح

  .رتدادلإابمهما بلغت درجة إصابتهم  بهاالمسوح القرابة درجة ا تجاوزو رتداد إذابالإ

بها المضرور  ةطالببملا إ ،لى الورثةلا تنتقل إالمرتد دعوى التعويض عن الضرر الأدبي    

ذات والألآم الجسدية دبية والأضرار الأ330،ثناء حياتهأئي أو بحكم قضائي نهاوالإتفاق عليها 

ن درجة إلى آخر، كما أ خصٍيختلف من شنسبي بها والتأثر الشعور مدى و ،طابع شخصي

  .ضررلللتعويض بقدره تبعاً يقدر او ،المضرورينتختلف بين  ضرارل تلك الأمتح

  

  رتداد بالإ رون أدبياًوضرالم: لثاًثا

عن الضرر  تعويضر صاحب الحق في المطالبة بالول بشخص المضرلمطالبة بالحقوق تتصا

عن الأضرار الأدبية المؤمن مطالبة الحق بولكن من هم الأشخاص الذين لهم  ،الذي أصابه

  .بالحادث المصابالتي أصابتهم جراء وفاة شخص 

ن يض الناتج عالحصول على التعوالمطالبة ون فتح الباب على مصراعيه في رى الباحث أي  

إضافة إلى تفاقم  ،دائرة وبالتالي تزاحم المطالبين أمام القضاءتلك التساع الضرر الأدبي يعني إ

عن الضرر الادبي المرتد ين ورضرتوضيح المول ،لمؤمنةلدى الجهات ابالتعويض المسؤولية 

  :نوضح الآتي ةوالفلسطيني ةوالأردني ةالمصري اتالتشريع وفق

الضرر  نالحصول على التعويض ع بدأم: صرين حسب التشريع المرووضرالم. 1

ن احزالأممثلاً بخرين وإنما يرتد إلى آ ، يقتصر فقط على الشخص المضروردبي لاالأ

مما يشعرون  ينكثير زطلاق هذا المبدأ يخفوإن إ ،قارب المتوفيوالآلام التي تصيب أ

                                                 
 .ما بعدهاو 298محمد حسين منصور، ألمشؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، ص 329
لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير، " نه أنصت  3لقانون المدني الفلسطيني فمن مشروع ا 187المادة  330

  ".إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي
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لمصري ترك ، القضاء امؤمنسار العثر ذلك على إمدى أذى بالمطالبة بالتعويض وبالأ

حقق الضرر وعدمة حسب ظروف الحال، القانون المدني مر للقاضي من حيث تتقدير الأ

لم بهم من ضرر عما أ 331،ةنيالدرجة الثا حتىقارب لا يعوض إلا الأزواج والأن قضى أ

  332.جراء موت المصاب

التعويض عن الضرر الأدبي لاشخاص الذين يستحقون القانون المدني المصري حدد أ  

صاب لا وفي حالة وفاة الم ،الدرجة الثانية حتىزواج والاقربين من الاسرة تد بالأالمر

 واستقر قضاء 333،دبي المرتدبالتعويض عن الضرر الأالمطالبة يمكن لغير المذكورين 

صاب ذوي المتوفي فلا يجوز أما الضرر الأدبي الذي أ" نهأ المصرية محكمة النقض

التعويض لا يقضى بو334،درجة الثانيةاللى الأقارب إللأزواج ولا إالحكم بالتعويض عنه 

الضرر تحقق الا مع القرابة وا ضمن درجة كاندبي لجميع المطالبين ولوالضرر الأعن 

  .و عدمهوجود الضرر أ بتقريرسلطة تقديرية  ةمكحالم الفعلي، وتملك

 أدبياًن وروي المضرع الأردنحدد المشر: ع الأردنيون حسب التشريروضرالم. 2

ظروف العائلة في  اًيمراع لهموللقاضي الحكم بالتعويض 335،قربينبالأزواج والأ الارتدادب

الخلاف في تعويض يثير وليس هناك ما  ،بالحزن والأسى والفجيعة ضرراًد الأكثر تتحدي

 والممكن تحديدهم بالعودة لأحكام ،لأقارببالنسبة لتعويض امر مختلف الأزواج لكن الأ

 موتسبب ببالمعيار العائلي في طلب التعويض عن الضرر  ذاًأخ 336،القانون المدني

                                                 
 .مدني مصري والمشار اليها سابقاً 2 ف222المادة  331
 .وما بعدها 123ابق ، صعبد العزيزاللصاصة، مرجع س 332
  .1، الهامش رقم 987مد السنهوري، مرجع سابق،  ص حعبد الرزاق ا 333
 .59،سنة 19/2/93وآذلك قرار محكمة النقض طعن رقم  . 1359العدد الثاني ص 26سنة  4/11/75مصري طعن نقض  334
للاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج و"  نه أمدني اردني أردني نصت  267/2دة ،الما 335

 "أدبي بسبب موت المصاب
ن تقدير التعويض الذي أ" نه نص أ 2021، مجلة النقابة ص  2000سنة النشر  5عدد  1999حقوق لسنة  2021رقم حقوق تمييز  336

ن طبيعة التعويض أ، وحيث وضوعيستحقه المتضررون من وفاة مورثهم من المسائل الواقعية الموضوعية التي تستقل بها محكمة الم
الذي يستحقه ورثة المتوفى في هذه القضية هو تعويض ذو طبيعة خاصة ، تستوجب ان يقدر التعويض الذي يستحقه آل منهم بشكل 

سس واقعية وموضوعية، وان تبين المحكمة العناصر المكونة للضرر اللاحق بكل متضرر أعن الآخرين بحيث يتم تقديره على منفصل 
لاسس التي اعتمدت في التقدير وذلك لان مستحقي التعويض من اسرة المتوفى واقاربه مختلفون من حيث درجة القرابة ودرجة وا
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دبي المرتد الأعن الضرر  تعويضي الوتحديد العلاقة العائلية بين مدع ،المصاب

 ،للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويضك تقديرها ورمت ،والمتوفي

   337.ضمن حق المطالبة بالتعوي بعدقارب الأالغرباء والأ ستبعادإوأ

3.  ر الذي تحديد الضر من قانون التأمين على 144نص في المادة ع الفلسطيني المشر

تج عن حادث الطرق الذي انلاوو المعنوي المصاب بالضرر الجسماني أو المادي أيلحق 

ل شخص لحقة ضرر ك"نه ف أيارعوعرف المصاب في باب الت338،كان للمركبة دخل فيه

ع قضى المشر 339،"ورثة الشخص المتوفي لجسماني ناجم عن حادث طرق ويشم

يحدد ولم  340،ضدهالمؤمن جراء الحادث  قحقعن الضرر الذي تللمضرور بالتعويض 

المرتده  ضرار حقه في الحصول على التعويض عن الأمن هو المصاب الذي يرى ب

  .المتحققة جراء الحادث

ع المشر وقضى ،الذي أصابهوالمصاب هو المتضرر الحقيقي أياً كان نوع الضرر   

 341،وخاصة تلك التي تسبق الوفاة لام والمعاناةالآ وبدل ه عن الأضرارتعويضبالفلسطيني 

وتم التي لحقت بالمصاب  الماديةضرار الحق في المطالبة بالتعويض عن الأالذين لهم و
                                                                                                                                            
اعتمادهم في معيشتهم او تأهيلهم ودراستهم على ما آان يقدمه لهم المتوفى آما انهم مختلفون في ظروفهم المادية واحوالهم الاجتماعية 

ل هذه القضية لا يعتبر قانونا من ترآة المتوفي لكي يصار الى توزيعه بينهم حسب الانصبة الشرعية آما والصحية فالتعويض في مث
ذهبت الى ذلك خطأ محكمة الاستنئاف وانما هو تعويض عما لحق اسرة المتوفي واقاربه من ضرر فعلي مادي ومعنوي بسبب وفاة 

لمتوفى ولم يكون هذا الضرر متساويا بالضرورة بالسنبة للجميع وعليه قريبه يقدره الخبراء على ضوء ظروف آل مدع من اقارب ا
وحيث ان الدعوى اقيمت ابتداء من والد المتوفى بصفته احد ورثة ابنه وبالاضافة لباقي الورثة وبما ان التعويض المطالب به في 

والده عن باقي الورثة ما لم يكن وآيلا عنهم او وليا الدعوى بشقيه المادي والادبي لا يعتبر من ترآة المتوفى فانه لا تصح الدعوى من 
 ".او وصيا شرعيا وبغير ذلك لا تقبل الدعوى الا بالنسبة للتعويض الذي يستحقه هو

مسؤولية الضمان عن " انه  526صفحة  6مجلة نقابة المحامين عدد , 1992سنة النشر , 1991حقوق لسنة  547رقم   حقوقتمييز  337
مدني ، وان الضرر الادبي مضمون على المؤمن  267و  266ي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالمادتين الفعل الضار الماد

بحكم القانون سواء ذآر في العقد ام لم يذآر و يلتزم المؤمن تجاه المضرور بالتعويض عن آامل الضرر حتى سقف التأمين ، وينبني 
ويض عن الضرر الذي لحق بالمدعين جراء وفاة مورثهم بالتكافل والتضامن مع شرآة على ذلك ان شرآة التأمين مسؤولة عن دفع التع

 ".تأجير السيارات السياحية بحكم مسؤوليتها القانونية آمالكة للسيارة التي آان يقودها مورث المدعين
 .فلسطيني والمشار اليها سابقاًمن قانون التأمين ال 144المادة  338
  . التأمين الفلسطيني تعريف المصاب والمشار اليه سابقاًالمادة الاولى من قانون  339
للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية " نهأمن قانون التامين الفلسطيني نصت  151المادة  340

 " . التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط
يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو " نه أمن قانون التامين الفلسطيني نصت  152المادة  341

الآتي، خمسون ديناراً عن آل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم، أربعون ديناراً عن آل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية 
بسبب حادث الطرق، خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث مؤسسة علاجية للعلاج 

من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد  1،2،3الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى، إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات 
 ". اولة قانونا عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتد
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، وأن رث الشرعيةدائرة الورثة وبموجب حجة الإ ون الداخلون فيرهم المتضر ،تقديرها

تحديد أولئك  مع ،المعنوية المرتدة التي تصيب المضرورين واجبة التعويض ضرارالأ

  342.لى أحكام القانون المدني والأستئناس بالأحكام القضائيةالمضرورين بالرجوع إ

المطالبه قارب الذين لهم الحق في في تحديد الأ ختلاف بين التشريعاتإوهناك   

رب حتى قاع المصري على الأشرره المفي حين قص ،بالتعويض عن الضرر المرتد

 ،درجة القرابةلقدر الضرر ضمن  الحكم بالتعويض وفقاًالقاضي  والزم ،الدرجة الثانية

عردني ع الأالمشرتعويض ومنح للمطالبة بالح المجال فسيبما  ،قاربالأمن دائرة  وس

ن تقدير أ، وقارب الأولى بالرعايةر من الأوضرفي تحديد المسع والقاضي سلطة تقديرية أ

قيمة يه مهبالأضي ضمن الدائرة المجازة، آخذاً لسلطة القا كوالأضرار الأدبية متر

 قدروي 343،ظروف وحال كل مدعي على حده وحسبلمدعي باقت التي لح الأضرار

المشرع الفلسطيني درجة الأقارب المتضررين  د، ولم يحدبقدر الضرر المرتدتعويض لا

ويقع عب الإثبات على المدعي  ،الورثةدائرة اً فقط بالذين لهم الحق في التعويض مكتفي

  .دبي المرتدحقق الضرر الأالاعتبار مشروعية العلاقة وشروط تخذين بآ

  الضرر المرتد عن تفويت الفرصه :رابعاً

الضرر و ضرر مرتد يصيب ذوي المتوفي،ب على وفاة المصاب تفويت الفرصة كيترت   

 ومجرد ،لفعل أو محقق الوقوع مستقبلاًبا وقعن أب ،أن يكون محققاً يجبتعويض المحل 

                                                 
استقر اجتهاد محكمة التمييز ان ورثة المتوفي نتيجة استعمال " 11/6/2003الصادر بتاريخ  2003لسنة   834رقم حقوق تمييز  342

تجاه شرآة التأمين بالمطالبة بالضمان عن الاضرار المادية والمعنوية ، وبغض  المرآبة متضررين بوفاة مورثهم وان لهم حقاً مباشراً
ر عما إذا آان هذا الضرر منصوصاً عليه في عقد التأمين أم لا باعتبار أن مصدره القانون إضافة إلى أن الضرر الادبي لأقرباء النظ

أحكام , جمال عبد الغني مدغمش "من القانون المدني يشمل المعاناه من الآلام النفسية267/2المتوفي والمنصوص عليه في المادة 
  .والمشار اليها سابقاًمن مشروع القانون المدني الفلسطيني  188المادة نص ، و22ص‘ ضائي، مرجع سابقلاجتهاد القالتأمين في ا

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض إذا آان الدائن قد اشترك  "من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت أنه  242المادة  343
  ".عويض ما إذا استغرق خطؤه خطأ المدينبخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو ألا تحكم بت
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 مراًوإذا كانت الفرصة أ 344،حتمال وقوعه في المستقبل لا يكفي وحده للحكم بالتعويضإ

 ،حتماليهالفرصة التي هي إوعليه يجب التفريق بين  ،محققاً تفويتها أمراًن ألا إ احتمالياً

أما تفويت " مجرد فرصة" حتماليإ مربيه أعاية المرجوة من الإبن لأالرف ،تلك الفرصةوتفويت 

عناصر التعويض في الضرر أحد عتداد به كمحقق ينبغي الإ أمر وفه ،الأمل في تلك الرعاية

ة وغير متناقضة غائسالحكم بالتعويض عن فوات الفرصة لا بد له من أسباب مقبولة و ،المرتد

م له ما يبرره وعلى القاضي كالح ن يكونوأ ،لقيامها بالإضافة إلى الأمل الكبير في نجاحها

 345،سترسالعن الإ ت التي تبرز التعويض بعيداًستظهار تفويت الفرصة في حكمة والمعطياإ

لا بد من بيان ف ،لا يكفي وحده للحكم بالتعويض ن مجرد احتمال وقوع الضرر مستقبلاًوأ

  .ساساًللحكم بالتعويض والمبنى عليه أعناصر الضرر 

  المرتدوقة بين الضرر الأصلي العلا: القسم الثالث

ثم  ولاًأالتفرقة بينهما دراسة لى ضيح العلاقة بين الضرر الأصلي والضرر المرتد نعرض إتول

  .ثانياً خرستقلال كلا منهما عن الآإدراسة 

  صلي والضرر المرتد بين الضرر الأالتفرقة : اولاً

ع الحادث المؤمن وند وقع ،صلي يقصد به الضرر الذي يلحق بالمصاب شخصياًالضرر الأ

تكاليف العلاج وفوات الكسب وما يتضمن من خساره ماليه ك ،اديدبي والمبشقيه الأ ضده

و حزان بسبب الإصابه أالآم ولامن الآ هما يتضمندبي بق الأوالش ،الفرصه إضاعةو

  .الجمال ومتع الحياةمن وحرمان  ،شوهاتالت

                                                 
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي " انه  54،س  111، طعن  27/11/84قرار محكمة النقض المصرية نقض رقم   نظري 344

ل فإنه لا يكفي بان يكون الضرر محققاً بان يقع بالفعل او بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً أما مجرد إحتمال وقوع الضرر في المستق
 ".ق50س  528طعن  29/4/1984نظر أيضاً قرار محكمة النقض المصرية نقض رقم ي, "للحكم بالتعويض

 .وما بعدها 300محمد حسين منصور، ألمشؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، ص 345
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ذا وإ ،م لاحقة للإصابهأكانت فورية  يقاتهامعناصر الضرر في حالة الوفاة تختلف بحسب    

 ة،ن التعويض يقتصر على الضرر السابق للوفاصابة فإغير ناتج عن الإصاب بسبب توفي الم

و تصح المطالبة ودياً أو ،و التنازل عنه حال حياتهأالتعويض ب المطالبة الحق فيللمضرور و

لم يتم الحصول ون الأضرار المادية للمطالبة بالتعويض ع اهدعوالمضرور ذا رفع إو ،قضائياً

نها جزء من التركة تنتقل أعلى اعتبار  ،تمامهاالسير في الدعوى وإالحق بللورثه كان  عليه

ذا توفي المصاب قبل رفع الدعوى فان للورثة الحق في وإ346،ثورملى الورثة بوفاة الإ

الوفاة  عن نتجو الوفاة أهم قبل ثَرِصاب موعويض عن الضرر المادي سواء الذي أالمطالبة بالت

ن المتوفي تنازل عن حقة أدعاء الإولا يقبل 347،من وقت وقوع الضرروبنطاق التركة مدخلاً 

الضرر المرتد كل و 348،لى ساكت قوللا ينسب إو في التعويض لعدم رفع الدعوى قبل الوفاة

ضرر المالي وال ،ةدبيوالأمنها  ةالمالي، سبب الوفاةضرار بالمجني عليه من أذوي ما يصيب 

لام يشمل الآفدبي الضرر الأأما  ،مل الخسارة المالية وفوات الكسب وضياع فرصةيش

  349 .قاربوالآضرار التي سببتها الوفاة للأحزان والآ

  صلي ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأا: ثانياً

                                                 
يصح لأحد الورثة أن يدعي " نه أالورثة خصماً في الدعوى نصت  حدأن يكون أن مجلة الأحكام العدلية حول صحة م 1642المادة  346

بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر، وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذآور لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته 
 "..من ذلك ولا يقبض حصص سائرا لورثة

ا تسببت وفاة لمضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لا بد ان اذ"  7/3/74ق جلسة 43لسنة  4مصري طعن رقم نقض  347
يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا 

لهم بالتالي مطالبة المسؤول بجبر الضرر الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في ترآته، ويحق 
المادي الذي سببه لمورثهم الموت الذي ادى اليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته، سعيد احمد الشعلة،قضاء النقض المدني في 

 .288، منشأة المعارف، ص2003المسؤولية والتعويض، 
إلى ساآت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال لا ينسب " نه أمن مجلة الاحكام العدلية نصت  67المادة  348

 ".لساآت أنه قال آذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان
إن أحقية الورثة في " نص أنه  26/1/97الصادر عن محكمة الأستئناف النعقدة في رام االله بتاريخ 328/96استئناف حقوق رقم  349

من قانون المخالفات  14لم والمعاناة عن الأيام التي قضاها المرث في المستشفى قبل وفاته تستند الى أحكام المادة المطالبة ببدل الأ
بان المدنية التي تتيح للترآة المطالبة بكافة التعويضات التي آان بإمكان المورث المطالبة بها قبل وفاته وبذلك فإن القول في هذا السبب 

 ".لا يورث مخالف للقانون ولا يستند الى أساس قانوني التعويض عن هذا البدل
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ا فإن هذومع ذلك 350،والضرر المرتد صليالضرر الأالفصل بين استقر الفقه والقضاء على 

  .بينهما ستقلال ومن ثم مظاهر التبعيهطلاقة وعليه  سنوضح مظاهر الإالفصل لا يؤخذ على إ

  صليل الضرر المرتد عن الضرر الأمظاهر استقلاـ 1

بين اضحة ستقلال ومظاهر الإ صابةلإفي حال اتبدو بحيث  :صابه المجني عليهإ -

بالتعويض عما  اًبطالم يرفع دعواه الشخصية والمصاب ،صلي والمرتدالأين ررالض

عما بالتعويض دعوى المطالبه رتداد الحق في رفع بالإن لمتضرريول ،لحقه من ضرر

ين عويوالد لضرر الذي أصاب المضرور،ل دبي تبعاًلحقهم من ضرر مادي أو أ

، صاب جراء الحادثالضرر الذي لحق الممحلها ولى مختلفتان من حيث المحل، الأ

وعلى ، يلصضرر الألل تبعاً لذي لحق ذوي المصابر ارتعويض الضمحلها الثانية و

بينما  ،العقدية والأولى تسند إلى المسؤولية المدنية ،ثبات دعواهمكل من المدعيين إ

أي منهما لا يؤثر دعوى  حولن التصالح كما أ ،تقصيريةالمسؤولية اللى تستند إالثانية 

المصاب ، وصابهمأ الضرر الذيعن تعويض الالمطالبه ببخرى الأفي حقوق العلى 

يطالبون  بينما ذويه ،بشخصهالتي أصابته ضرار عن الأ ضاًيعوتالب في دعواه يط

دبي والإعالة، والتعويض الأالدخل  من حرمانالالمادي  جراء عن الضرر بالتعويض 

  .المجني عليه ومعاناته صابةتيجه إلام التي حلت بهم نعن الأحزان والآالمرتد 

وقد تجتمع  ،صلي والضرر المرتدالأق التفرقة بين الضرر تد :وفاة المجني عليه -

ولكن بصفتين مختلفتين صفة المضرور  ،في شخص المضرور حياناًار أضرالأ

يرفع دعواه بصفته وارث  ر في حالة وفاة والدهوضرالمو ،الشخصية وصفته كوارث

فيها ر بصفته وارث لا بد وضررتداد، والدعوى المنظمة من المبالإر وضروبصفته م

                                                 
 .1198ص , ، مرجع سابق2حمد السنهوري، المجلد السابع، جأعبد الرزاق المرحوم  350
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 ى ألافي تحصيل كامل الحقوق عل ب نفسه مدعياًن ينصوله الحق أ ،من إثبات صفته

 روضرما الدعوى المنظمة من قبل المأ 351الا نصيبه كوارث،من التعويض ينال 

قارب حسب الحق الممنوح بحكم القانون بصفته الشخصية والتي تثبت للأ رتدادبالإ

تنصب نفسها مدعية  ،خيهامتضررة من وفاة أخت الاً، مثال ذلك الألم يكن وارث إنو

ضرر صابها كالذي أالمرتد لمطالبة بالتعويض عن الضرر شخصية في اال اهتبصف

 ،صلي والمرتدالفرق بين الضرر الأو ،الحاجبرث لوجود من الإ دبي وهي محجوبةأ

ف بين المدعين ختلالى إختلاف في المقدار إضافة إلإيتمثل في الفرق في الموضوع وا

وعليه فإن الضرر المرتد ينشا الأصلي والمرتد وحدة مصدر الضررمع  ،في المطالبة

 .صليتبعاً للضرر الأ

  

   لضرر الاصليلمظاهر تبعية الضرر المرتد ـ 2

ر وضرن المن يكوأنه لا يصح ألا إصلي المرتد عن الضرر الأ رستقلال الضررغم إ  

  .صلير الأوضرمفضل من البالضرر المرتد في وضع أ

ن خطأ المضرور يؤثر على حقه أ ياقضالمصري ردني والتشريع الأ: صليخطأ المضرر الأ

في التعويض عن الضرر رتداد المضرور بالإحق على  في التعويض فهل يؤثر ذلك تبعاً

صلي ظهر حداث الضرر الأالضرر المرتد بتدخل المضرور في إ ثيرحول مدى تأ المرتد،

، بسبب خطأ المضرور يةلا مجال لتجزئه رابطة السبب نأرى الأول ي ،في مصر نهناك رأيا

التعويض عن  علىرتداد في الحصول على المضرور بالإثر خطأ المضرور رتد أولا ي

اص التعويض إنقبيرون وبتجزئة السببيه رون قخر يبينما أصحاب الرأي الآ ، الضرر المرتد

                                                 
وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته من ذلك ولا يقبض " نه أنصت , مرجع سابق, لاحكام العدليةمن مجلة ا 1642المادة  351

 ".الورثة  حصص سائر
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ن يكون مركز ير أضلا  ن أنهلأول يروالرأي ا ومؤيد ،بطريقة الانعكاسالمرتد  عن الضرر

صحاب الرأي الذين يرون بتأثر أو ،ر الاصليوضرمالمركز فضل من ور بالإرتداد أضرالم

ن يكون لأنه لا يصح أو ،أقرب إلى العدالهر وضرالمرتد بسبب خطأ الم الضررعن  التعويض

صلي لأأفضل حالاً من المضرور بالضرر اعن الضرر المرتد  اًتعويضمضرور الذي تقاضا ال

و عدم الحكم أمقدار التعويض  نقاصإب قضىالمشرع المصري  352،وهو مرتبط به وناتج عنه

  354.سلطة جوازيةويملك القاضي بذلك 353،زاد فيه وأ هئبخط هحدثر أوذا كان المضربه إ

صلي من نطاق ر الأوضرماستبعد ال ذاإ: تأمينر الاصلي من نطاق الوضرمستبعاد الا 

رتداد من ر بالإوستفادة المضرضي ذلك عدم إت، فهل يقالضرر الحصول على التعويض عن

 ،صليصابه ضرر شخصي مستقل عن الضرر الأالذي أ غيرم هل يعتبر من الالتأمين، أ

أنه في  ان المصري والأردنيعالمشرواستقر  ،التعويضبوبالتالي يثبت له الحق في المطالبة 

الضرر تعويض عن الحق بمطالبة المؤمن بنتقاء الغطاء التأميني فانه ليس للورثة الحال إ

بين الحادث الفردي والحادث الناجم  ةصابهم وهنا لابد في هذا الصدد من التفرقالمرتد الذي أ

  .مركبةتصادم أكثر من عن 

   :الحادث الفردي

شرع مال ضىقو ،خرىأي مركبة مع أشتراك الإدون  مركبةالحادث الفردي الذي يقع ل

وعليه  355،الخاصةمركبة ركاب ال ويغطي السائق فيها أو العامل ألا أن التأمين المصري 

                                                 
من المقرر ان خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني "  نهأ 317ص  / 17س 25/4/66مصري  نقض  352

ا وآان آافياً بذاته لاحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيه
 ".قب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة ولها أصلها في الاوراق محكمة الموضوع بغير مع

 .والمشار اليها سابقاً مصري مدني 216المادة  353
، وانظر "وما بعدها  317محمد حسين منصور، ألمشؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، ص 354

ن معنى الجواز إحتمال ألا ينقص القاضي من التعويض أيرى  1245،ص 2، المجلد السابع، جعبد الرزاق احمد السنهوريالمرحوم 
شيئاً في حالة ما اذا آان خطأ المدعى عليه قد استغرق خطأ المضرور والا يحكم بتعويض ما في حالة ما اذا آان خطأ المضرور قد 

 ،  "استغرق خطأ المدعى عليه
أن التأمين ألإجباري على السيارة الخاصة لا " نص أنه 1598ص31س29/5/1980سة قجا47سنة 1392نقض مصري طعن رقم  355

سعيد " تشمل الأضرار التي تحدث لرآابها ولا يغطي التأمين في هذه الحالة المسؤولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الرآاب
  .  166، مرجع سابق، ص1997أحمد شعلة، قضاء النقض المدني ، 
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المطالبة  ادرتدالإبين رورلمضلصلي فلا يجوز المرتد بالضرر الأ ضرريرتبط ال

في مركز  ور بالأرتدادضرمولا يعقل أن يكون ال ،صابهمالضرر الذي أعن بالتعويض 

الذي المرتد ضرر اليتم تعويض المضرور عن لا وعليه 356،المضرر الاصليفضل من أ

ع الفلسطيني شرمال ،صلي في حوادث الطرقحل بالمضرور الأثر الضرر الذي إ أصابه

ر من نطاق ود السائق المضربعلايستنه في الحادث الفردي المؤمن ضد الخطر قضى أ

المطالبة الحق في  ادرتدالإبين ورربالتالي للمضو ولا ركاب المركبة،التأمينية  التغطية

  .الأصليالضرربرتبط والمتبعاً لذلك صابهم عن الضرر المرتد الذي أبالتعويض 

   :"حادث السلسلة "  الجماعي حادث التصادم

ه أكثر من الحادث الذي تشترك في، أو حادث السلسلة الجماعييقصد بحادث التصادم 

في المطالبة  أحقية ذوي المضرورينتتحدد و ،وينتج عنه إصابات وأضرارمركبة 

وركاب  ،وفقاً لأحكام القانون التي ألمت بهم رتدادق الإين الأضرار بطربالتعويض ع

عن التعويض  بتعويضهم عنالتغطية التأمينية  تشملهملا إذ الخاصه في مصر  المركبة

 ،عويض عن الضرر المرتدالحصول على الت يستبعد ذويهم من عليهالضرر الأصلي، و

  .للقواعد العامه في المسؤولية طبقاًلضرر الرجوع على السائق المتسبب باولهم الحق في 

 سائقسؤولية الزام المؤمن بالتعويض ثبوت مللإنه يشترط ستقر على أإالقضاء المصري و

 357،سببه من أضرار للغيرتما يع بوصفه حارس السيارة عتبره مسؤولاًعن الحادث، وا

التي تقع لركاب المرتدة وصليه الأضرار الأعن تعويض الن المؤمن يلتزم بدفع وعليه فإ

                                                 
 . وما بعدها 320سين منصور، ألمشؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، ص محمد ح 356
إن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين " نص أنه 26/3/1995قجلسة 60سنة3370نقض مصري طعن رقم  357

خطأ مفترض في جانب حارس جب الإثبات في حين أن قوام الثانية الدعويين الجنائية والمدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي وا
السيارة الذي تتحقق مسؤوليته ولو لم يقع منه خطأ شخصي لأنها مسؤولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا 

على شرآة التأمين المطعون عليها  يحول دون المضرورين من الحادث الذي وقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً وبين الرجوع
بالدعوى المباشرة لإقتضاء حقهم في التعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة الحادث مستمدين ذلك من نصوص قانون التأمين 

   .184، مرجع سابق، ص1997، سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني، "الإجباريمن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
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ذا كان أما إ ،المؤمن عليه مركبةالتي اصطدمت بها المضرورة الأخرى  مركبةوسائق ال

نه يتم تعويض جميع المصابين حيث المسؤولية بسبب خطأ مشترك بين السائقين فإالحادث 

عتبارهم بإة الأخرى مركبعتبار كل سائق مسؤول عن أضرار سائق وركاب الوإ ،المتبادلة

نه لا يستفيد من لحادث فإيد لحد السائقيين هو السبب الوحأ أما إذا كان خطأ358،من الغير

 ،مصابهبالتعويض عن الضرر المرتد الذي أ لك الحق في المطالبهذ هوليس لذوي ،مينالتأ

نهم يعتبرون من رين جراء الحادث فإوضرين المخرالآواستقر القضاء الأردني أن 

تعويض  وكذلكالأضرار الأصليه التي ألمت بهم ويضهم عن تعيتم وبالتالي  359،الغير

   360.صابتهمضرار المرتده التي اأقاربهم عن الأ

قانون التأمين، وفق نص المادة ضرار المعنوية في ع الفلسطيني حصر التعويض عن الأالمشر

   .المصاب عن تلك الأضرار هاضات التي يستحقمن قانون التأمين مقدراً التعوي152

  المبحث الثالث

  ثبات الضرر الناجم عن حوادث الطرقإ

ية عقدية إذا وتكون المسؤول، خرى تقصيريةدنية إلى مسؤولية عقدية وأتنقسم المسؤولية الم    

لتزام الذي ذا كان الإوتكون المسؤولية تقصيرية إ ره العقد،صدل به مخلتزام الذي أُكان الإ

    361.القانون أقرهم لتزامخالفة ابره الفعل غير المشروع صدل به مخأُ

                                                 
مواجهة  إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار التزم آل منهم، في" نه أع القانون المدني الفلسطيني نصت من مشرو 185لمادة ا 358

ويتوزع غرم المسئولية بينهم بقدر دور آل منهم في إحداث الضرر، فان تعذر تحديد هذا الدور، وزع  ،المضرور لتعويض آل الضرر
 ".عليهم غرم المسئولية بالتساوي

إن استثناء المتعاقد وتابعيه بما فيهم السائق وأفراد أسرهم أثناء " نص أنه  1993سنة  1993صفحة  1992/ 875تمييز حقوق رقم  359
وجودهم في المرآبة المؤمنة وذلك بالنسبة للمرآبات العامة من التأمين وفق الشروط العامة في عقد التأمين، لا يطبق على ابن أحدهم 

تمييز حقوق رقم " اخل المرآبة بل آان يقف في أرض الدار خلف السيارة عند وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاتهالذي لم يكن د
أن مسؤولية شرآة التأمين مرتبطة بثبوت مسؤولية مالك السيارة المؤمنة وعليه فإذا لم يثبت " 1995سنة  2057صفحة  1364/1993

 لذي الحق بسيارة المميز يجعل من القرار المتضمن رد الدعوى متفقاً وأحكام القانون،أن صاحب السيارة المؤمنة قد تسببت بالحادث ا
 .725المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

ض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، يقدر التعوي "نه أع القانون المدني الفلسطيني نصت من مشرو186المادة  360
  ".وما فاته من آسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

 .15مة، المسؤولية  المدنية التقصيرية، مرجع سابق، صصعبد العزيز اللصا 361
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ثناء وأ ،طحب شخص صديقه في سيارته مجاناًن عندما يصتيبين المسؤوليمييز ويدق الت

ض السائق الراكب، عوِاس يسفما نوع المسؤوليه وعلى أي أ ،حادثالسيرعلى الطريق يقع ال

  . يةقصيرالت هل على أساس المسؤولية العقديه أم المسؤولية

بالاتفاق ق العقد المجاني قحتعتبار على إ عقديةأن المسؤولية ب قال الفرنسيالفقه من جانب 

واعترف القانون المدني الفرنسي في ، ومسألة المجان لا تلغي العقدية بين الراكب والسائق

أن المسألة تتعلق قضى هناك من و بالعقد الناتج عن عمل الخير والمجاني، 1105المادة 

المسؤولية مسؤولية تقصيرية وليست عقدية و 362رته،بلطف السائق الذي حمل الراكب في سيا

ضرار التي تلحق بالراكب عند وقوع الحادث، لذي يغطي الأاوفي ظل التأمين الإجباري، 

في حوادث  بب بالضررالمتس صعوبة إثبات خطألو ،على أساس الخطأاية بدالمسؤولية بنيت و

مسؤول بنص القانون  السائقأن عموماً  ونقضى المشرع ،صابات الناتجه عنهاوالإالطرق 

ق على عاتو ،تعويض المصاب عن الضرربالمؤمن لزم وأ ،عن الحادث وتعويض المضرور

 دعوى المطالبةو363،هضدصابه جراء الحادث المؤمن قع إثبات الضرر الذي أور يضرالم

 كان شكل اًأيو ذو صفة وأ ،صابه الضرر الناجم عن الحادثبالتعويض لا تقبل إلا ممن أ

  : المطالب التاليه وفق سندرسهوهذا ما  م جسدياًأ دبياًأأو  ،مادياً الضرر

   ت مسؤولية المركبه عن حادث الطرقثباإ: المطلب الأول 

   مين بالتعويضلتزام شركة التأامناط : المطلب الثاني 

  ثبات في التعويضوسائل الإ: المطلب الثالث 

  المطلب الاول

                                                 
 .17مة، المسؤولية  المدنية التقصيرية، مرجع سابق، صصعبد العزيز اللصا 362
التعويض عن ضرر النفس في المسؤوليه التقصيرية في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ، رسالة دآتوراه ،  لسلام ،سعيد عبد ا 363

 .421، ص1988غير منشوره، 
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  رقاثبات مسؤولية المركبه عن حادث الط

أو  ب من قبل السلطانفي حضور الحاكم المنص ،خرمن آ طلب أحد حقههي  الدعوى  

وسيلة الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحق يدعي وهي 364لفصل المخاصمة بين الناس، ،السلطة

للحقوق أو استيفائها لتميز الطريق  حمايةًلدى القاضي قامة الدليل إ غايتهثبات والإ ،به المدعي

   365.قاضي للفصل في المنازعاتمام الأ

عليه  ،أو مركز قانوني عندما يطلب المدعي حماية حقو ،اهثبات دعوعلى المدعي يقع عبء إ

الوقائع التي تطبق عليها  حققوتقامة الدليل إمن حيث  ،ثبات الحق الذي يطالب بحمايتهإ

   366.لاثباتإيتجه ليها وإ القاعدة القانونية

حتى سقاطها على الواقعه وإ ،وتطبيقها من تلقاء نفسه ،ة القانونيةالقاعدبيفترض علم القاضي و

لو لم يتمسك بها المالمطالب على المدعي في حوادث المركبات يكون ثبات عبء الإعي، ود

و جزء أتصلت به المركبه او ،ضدهصابه جراء الحادث المؤمن عن الضرر الذي أ بالتعويض

الناتج عن المركبة المؤمن ثبات وقوع الحادث بإ فُكلَي المدعيو ،، وثبتت مسؤولية سائقهامنها

 عيدالمو، بالضرر هتسببو كبتهالسائق بمر ثبوت مسؤوليةوبالتالي  ،عليها وقت الحادث

تعلق تلا ثبات وقواعد الإ ،ة ذلكتثبات يتمسك بالوقائع حيث تقتضي مصلحمكلف بعبء الإال

                                                 
الدعوى ان المقصود ب"انه  869ص, مجلة نقابة المحامين 5عدد, 1982سنة النشر , 1982حقوق لسنة 196رقم  حقوقتمييز  364

من قانون العمل الباحثة عن ميعاد التقادم لدفع الدعوى ،هي الدعوى بتعريفها القانوني وهو طلب أحد حقه من  115الواردة في المادة  
حام من مجلة الأ 1785و1613اخر في حضور الحاآم المنصب من قبل السلطان لفصل المخاصمة بين الناس آما هو صريح المادتين 

هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاآم، ويقال للطالب المدعي "دعوى من ذات المجلة عرفت ال1613والمادة  ، العدلية
  ."وللمطلوب منه المدعي عليه

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، عمان لتنظيم القضائي، الطبعة الثالثة،محاآمات المدنية واالمفلح عواد القضاه، اصول  365
 .189ص
 .وما بعدها  143مرجع سابق، ص"لمسؤوليه المدنيهعمرو عيسى الفقي، الموسوعه القانونيه في ا 366
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وتركها أ خذ بهاالبينة في الأوزن محكمه وتملك ال ،حق الخصوم بالنظام العام والبينات

   367.صدار القراروإ

  للحادث  إثبات ارتكاب المركبةِ :ولاًأ

ومسؤولية ، بإثبات وقوعه مكلفٌوالمدعي بالتعويض الذي تعرض للحادث روضرمال  

من حيث مكان وقوع  بموجب عقد التأمين، المؤمنن عليها لدى المركبة المتسببة به المؤم

الحادث الذي  السائق عن ثبوت مسؤوليةوبالتالي  ،، والضرر الناجم عنهتهالحادث وميقا

ل أي و انفصاأ سقوط وسبب تدحرجها أو بأ ،ثناء سفرها على الطريقأ اتصلت به المركبة

فر اعلى صحة وتو لةداه إو إقامة الأثبات دعوبإ كلفُي والمدعي 368،و من حمولتهاجزء منها أ

 بين ورابطة السببية ،ن وقوع الحادث وتحقق الضررض موأركان دعوى التعوي ،أركانها

  .طرق الاثبات بكافة ثباتهايجوز إ هذه الوقائع تعتبر وقائع ماديةو ،الفعل والنتيجة

  الضرر بسبب المركبهتحقق اثبات  :ثانياً

جرائية المتبعة القواعد الإب ،الطرقضرار الناجمه عن حوادث ترتبط دعوى تعويضات الأ    

مجموعة وذلك من خلال  369،تحقق الضررو مة الدليل على وقوع الحادثاقوإ ،اتفي الإثب

 ه،ومه وتاريخه ومكان وقوعالتي تثبت وقوع الحادث في ي محاضر الشرطةدلة المتمثلة في الأ

 ،الشهود الذين شاهدوا الحادث شهادةبويصح ذلك  بإثبات ضرره،مكلف وأن المضرور 

                                                 
القواعد التي تبين على اي خصم يقع عبء الاثبات لا تتصل بالنظام " 1735ص 17س 29/12/1966رقم  طعن نقض مصري 367

ثابة إتفاق على العام ويجوز للخصم الذي لم يكن مكلفاً في الاصل بحمل عبء الاثبات ان يتطوع للإثبات فإذا أجابته المحكمة عد هذا بم
  ".نقل عبء الإثبات

إن مسؤولية شرآة التأمين مرتبطة بثبوت مسؤولية مالك " نص أنه  1995لسنة 2057صفحة1364/1993تمييز حقوق رقم  368
 السيارة المؤمنة وعليه فإذا لم يثبت أن صاحب السيارة المؤمنة قد تسببت بالحادث الذي ألحق الضرر بسيارة المميز يجعل من القرار

المباديء القانونية لمحكمة التمييز،  ،المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي، "المتضمن  رد الدعوى متفقاً وأحكام القانون
  .724الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

   
ا على من يدعي خلاف الثابت في الاوراق أن يقيم الدليل على م" نهأ 532ق ص22س 22/4/1971رقم  طعن نقض مصري 369

  . 25/1/1989ق جلسة 55لسنة  102انظر ايضاً قرار محكمة النقض طعن رقم ". يدعيه
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لتي أقرها القانون إضافةً القرائن القانونية او الحادث، رتكبا ثبات منومجريات التحقيق لإ

   .لإفتراض الخطأ بحق السائق لمصلحة المدعي المضرور

   ثبات رابطة السببيهإ :ثاًثال

وهو  ،هالحادث المؤمن ضد بسببصابه ي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أالمدع  

 هلتزامل بإخالمالقانون ألزم ، الحادث ذلكيجه تصابه نإثبات أن الضرر الذي أالمكلف ب

من  وأرتكاب الحادث عن إمسؤول والسائق  ،خلاللإجراء ذلك ابالتعويض عن الضرر 

  .مسؤولية كاملةبإذنه يستعمل المركبة 

والحادث قد ينجم  ،يقع على عاتق المدعيبين الحادث والضرر السببيه رابطة ثبات إ عبء    

ب لزم المتسبضرار حتى يهذه الأو ،تعرض له نسان الذيتصيب الإضرار متعدده أ هعن

الحادث  وان وقوع ،ضرار نتيجه الحادثتلك الأن بالضرر التعويض عنها لا بد من إثبات أ

  .ثبات عكسهاقاطعه يجوز إن هذه القرينه غير أ الإ ،قرينه على الضرر

  ب الثانيالمطل

  مناط التزام المؤمن بتعويض الضرر في حادث الطرق

الخاصة بالتأمين  التطبيقاتحد في حوادث الطرق أالمدنية من المسؤولية جباري لإاين التأم  

رجوع  بسببالمؤمن له  تلحقضرار التي مؤمن الأوبموجبه يغطي ال ،يةالمسؤولتلك من 

 ،بين المؤمن والمؤمن له على العلاقة الثنائيةالتأمين أثرلا يقتصر و 370،بالتعويضالغير عليه 

نظام التأمين من  أهميةتبدو و 371،التأمينبالتغطية  مشمولشخص ثالث متد إلى المضرور كيو

 نع الناتجة الأخطارلتأمين على واعلى مالك المركبة  جبراً إقرارهو ،ع بههتمام المشرِخلال إ

 المركبة يتعلق بذات ،مركبةبين المؤمن والمؤمن له مالك ال عقد التأمينو ،حوادث الطرق

                                                 
  .1641ني، مرجع سابق، ص المجلد الثا 7نون المدني الجديد عبد الرزاق احمد السنهوريي، الوسيط في شرح القاالمرحوم  370
  .وما بعدها 217مرجع سابق ، ص  ابراهيم دسوقي ابو الليل، الملتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث الطرق،  371
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كان  اياًة عن الحوادث المتصلة بالمركبة كامل الأضرار الناتج ةغطيمن ثم تو ،مالكهابوليس 

المؤمن والمؤمن له بتعويض المصاب الذي لحقه الضرر  ألزم ع الفلسطينيوالمشر ،سائقها

 لزام المؤمن بتغطيه المسؤولية المدنيةقضى بإع المصري المشرو 372،جراء حادث الطرق

لزام المؤمن ردني بإتقر القضاء الأواس373،رومضري شخص الناتجة عن حادث الطرق لأ

بتعويض المضرور  المؤمنلزم ولإ374،مهما بلغت قيمته حكم به قضائياًما يببتعويض الضرر 

رتكبت الحادث مؤمن عليها بموجب التي إ مركبةأولهما أن تكون ال ،حادث الطرق شرطان من

ن يكون هناك حكم ا أ، وثانيهموثبوت مسؤولية سائقها ،رتكاب الحادثإ نافذ وقتعقد تأمين 

لتزام المؤمن بتعويض إعن الحادث وهي مناط مركبة ضي بمسؤولية سائق القيو إتفاق أنهائي 

  :بالأتي سندرسهما المضرور وهذا 

  ةمركبالتأمين الإجباري على ال: أولاً

بموجب وثيقة  قيادة مركبة إلا إذا كانت مؤمنةلا يجوز لأي شخص أجمعت التشريعات أنه 

نافذاً تأمين مالكها أن يقدم  مركبةلاترخيص يشترط لكما و375،حكام القانونة وأقفتذة متأمين ناف

إلا أن يقدم  ،أو تسجيل أيه مركبةترخيص لا يصح  في الأردنو 376،الترخيص مدة شاملاً

                                                 
يسأل آل من يستعمل مرآبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تعويض المصاب " من قانون التأمين الفلسطيني نصت انه  1ف144المادة  372

 ".عن آل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق آان للمرآبة دخل فيه
من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه 179المادة  ،المشار اليه سابقاًاري المصري ومن قانون التأمين ألاجب 1 ف 5المادة  373
  ."آل من ارتكب فعلا سبب ضررا للغير يلزم بتعويضه" 

يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من "  1/6/2004والصادر بتاريخ  2004حقوق لسنة 36رقم حقوق تمييز  374
لاجتهاد أحكام التأمين في ا, جمال عبد الغني مدغمش" من آسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ضرر وما فاته

يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر  "من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه  186المادة و، 16ص‘ القضائي، مرجع سابق
 .ط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضارما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من آسب بشر

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل مرآبة آلية، أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو أن " نه أتأمين فلسطيني نصت  137الماده  375
من قانون المرور الفلسطيني  3ونصت المادة ". يتسبب في ذلك إلا إذا آانت للمرآبة وثيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون

  .أن تكون المرآبة مؤمنة طبقاً لما هو وارد في هذا القانون -5 يشترط لتسيير المرآبة توافر الشروط التالية ف"  انه2000لسنة  5رقم 
من حوادث ن يقدم وثيقة تأمين أته من يطلب ترخيصاً لسيار" نه نصت أ وتعديلاته  449/1955امين المصري قانون الت 6الماده  376

السيارات عن مدة الترخيص صادرة من احدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر على ان يغطي التأمين المسؤولية 
نصت انه التامين عن المسؤولية المدنية الناشئة  1973لسنة  66من قانون  2ف 11المادة و" المدنية عن ألإصابات التي تقع للأشخاص

ات ،وآافة الاضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المرآبات ،وذلك خلال مدة سريان عن حوادث المرآب
     ".ترخيصها، او تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقاً لبنود وثيقة التأمين 
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 المؤمنلتزام إو377،الأضرار جراء حادث الطرق لتغطية المؤمنين لدى أحدمالكها تأمين 

 أحد بالحادث مؤمن عليها لدى ةتسببالم مركبةن تكون البتعويض المضرور يستوجب أ

مسؤولون بالتعويض عن  روالسائق المتسبب بالضرأوالمؤمن له  المؤمنعتبر وي المؤمنين،

 من مدةضلتزام هو ثبوت وقوع حادث الطرق ومناط الإ 378,المضرور الضرر الذي أصاب

مع مده  اًتوافقن عقد التأمين سرياالأنظمة والتعليمات وتستوجب  379،سريان وثيقة التأمين

على المركبة لا يكفي و رسوم الترخيص أريبة وحده ضع الدفو 380،مركبةلاترخيص سريان 

للمضرور عن الأضرار أداء التعويض ب المؤمنيلتزم و ،بتعويض المضرور المؤمنلزام لإ

ع شرقد ألزم المو 381تصالها بالحادث،وإلناجمة عن حادث الطرق بسبب استعمال المركبة ا

أو  ستعمال مركبةلا يقبل إوبالتالي  رين،وضرلمصالح الم حمايةًالتأمين عليها بركبة لممالك ا

  .بموجب وثيقة تأمين سارية ستعمالها إلا إذا كانت مغطاةالسير بها أو السماح للغير بإ

  صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية سائق المركبة: ثانياً

حوادث القضايا ذات الصلة ب ،في كثير من الحالاتمام المحاكم الجنائية رض أعتُ    

ار ستصدبإ ستفادةويحاول البعض الإ اً جسدية،ذا نتج عن الحادث أضراروخاصة إ ،المركبات

الى المدعى نسبة الفعل المخالف  ولإثبات ،أمام المحاكم المدنيةستناد اليه لغايات الإحكم جنائي 

في موضوع  ةالصادر عن المحكمة المختصجنائي الالحكم يكتسب و ،بالتعويض مطالبتهل عليه

                                                 
يل او ترخيص او تجديد رخصة اي مرآبة الا بعد لا يجوز تسج"نه أنصت  1984سير الاردني لسنة ف أ من قانون ال 5الماده رقم  377

ان يقدم مالك المرآبة عقد تأمين لدى احدى شرآات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرارالغير التي يسببها استعمال 
 .المرآبة

ة وسائقها مسؤولون بالتكافل تعتبر شرآة التامين ومالك المرآب" 3/5/2004والصادر بتاريخ  2003لسنة  4575 حقوق رقمتمييز  378
جمال عبد " أ من نظام التأمين الالزامي الذي وقع الحادث في ظله/9والتضامن عن ضمان الاضرار اللاحقة بالغير بمقتضى المادة 

  . 16ص‘ أحكام التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق, الغني مدغمش
  .3/4/2004ناف رام االله والصادر بتاريخ الصادر عن محكمة استئ 707/1999استئناف مدني رقم  379
يتوجب على سلطة الترخيص " انه 1708ص , مجلة نقابة المحامين 5عدد , 1981سنة النشر , 1981لسنة  152رقم حقوق تمييز  380

الغير  عدم ترخيص أو تجديد رخصة المرآبة اذا آان عقد التأمين الذي قدمه صاحب المرآبة لا يغطي آامل قيمة الضرر الذي يصيب
 ." بسبب استعمال المرآبه

مين بأداء التعويض للمضرورين هو أن مناط التزام شرآة التإ" نه أ 17/6/2001ق جلسة  70لسنة  4076 رقم طعنمصري نقض  381
ة قثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة، وبالتالي فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمرآبة عن مدة تالية لإنتهاء وثي

  . "نها مؤمن عليها لدى شرآة ألتأمين ذاتهاأالتأمين لا يعني بطريق اللزوم 
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بالحقوق من مامها المطالب أو ،المحاكم المدنية ماميء المقضي به أالدعوى بالإدانة حجية الش

تكمن أهميه الحكم الجنائي بذا و ،الحادث إلى فاعله وثبوت مسؤولية المركبة عنه حيث نسبة

  382.في حوادث المركباتبإدانة المتسبب للمضرور 

 فصلاًفيها ما فصل  ،الحكم الصادر في الدعوى الجنائية له حجية في الدعوى المدنية     

أن الخطأ و383ساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية،لازماً في وقوع الفعل المكون للأ

 بالتعويض تبعاً دعاءالإب وللمضرور الحق ،الضررنتج أذا وقع وتزام إلالناتج عن الإخلال بالإ

لزام القاضي أهمية إوتكمن  ،نية والجنائيةبحيث تتعاضد المسؤولية المد ى الجنائية،للدعو

لزام ومن ثم إ ،عن الضررالمركبة قائد مسؤولية ثبوت ب الحكم الجنائيحجية المدني بالأخذ ب

 اءةبربذا قضي إ خطورة خاصة منالمبدأ  هذاعليه ينطوي  مارغم و 384،المؤمن بالتعويض

بحقوق المسؤول  يق غير مباشرمبدأ الحجية يمس بطرو ،عن الحادث تهيالسائق وعدم مسؤول

هو ليس  ةجنائي في محاكمال ةحكمالمللالتزام بقرار  المؤمن يجد نفسه مضطراًو ،تعويضبال

بشكل مباشر بدعوى التعويض عن  المؤمنالحق في الرجوع على وللمضرور  ،طرفا بها

  385.الحادث عنسائق تى تحققت مسؤولية ال، مالضرر الذي أصابه

  ثالثالمطلب ال

  عن حوادث الطرق التعويض دعاوى الإثبات في

                                                 
  .وما بعدها 82محمد حسين منصور، ألمشؤولية عن حوادث ألسيارات والتأمين الاجباري منه، مرجع سابق، ص  382
  129، ص، المكتبة العالمية2007شريف الطباخ، التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه،  383
  .147، ص 2002، 1عمرو عيسى الفقي، الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ط 384
للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة " جاء فيه  ،"307-1651- 31مجموعة النقض  3/6/1980 مصري طعن رقمنقض  385

تعويض عن المضرور، الذي أصابه الحادث متى صدرت بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شرآة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء ال
شريف  "تحققت مسؤولية مرتكب الحادث مختصماً فيها ولا ان يستصدر المضرور أولاً حكماً بتقرير مسؤولية مالكها عن الضرر

 .105مرجع سابق، ص ،التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه الطباخ ،
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 المؤمن لديهضد  ،عن حادث الطرق الناشئالضرر من أصابه مترفع دعوى التعويض 

قامة الدليل إ همنيقتضي و ،بات على المدعيويقع عبء الإث الحادث،ب التي اتصلت مركبةال

  .لفصل في الدعوىلعلى الوقائع ع شرالمها الطرق التي أجازوفق و ،أمام القضاء

بوسائل مختلفة نتعرف إلى ثبات وبكافة طرق الإ ةمادي ةعقواثباته كحادث الطرق يجوز إ 

   386:بعضها وفق الأتي

   :محاضر الشرطةـ 1

ر مكتوب من جهة حروهي م ،ستند إليهافي الإثبات يذات أهمية تعتبر محاضرالشرطة 

تتضمن تفاصيل و ،ضمن صلاحياته ووظيفتهلموظف العام اتنظيمها ب ختصوي ،مختصة

ووصف  ،رينوضرالموأسماء  ،قوع الحادثومكان وتاريخ و ،ينئقالمركبات والساو الحادث

اسم ويتضمن  ،المركبة التي سببت الحادث ورقمها المتسلسل المنظم من قبل سلطة الترخيص

بدء رقم بوليصة التأمين وتاريخ  فيه موضحاً ،المركبة المؤمن المؤمنة لديهو ،السائق وعنوانه

المصابين من حيث قائمة ويشمل  ،ضمن تلك المدةالحادث ريانها وانتهائها للتثبت من وقوع س

ملخص موجز عن الحادث حول و ،مصابكل  التي يستقلهاوالعمر والمركبة  قيدسم ورقم الالإ

 ن الجهات المختصة صاحبةسمي صادر عبمثابة مستند ر قريرويعتبر هذا التته، ساعه ووقوع

 م إبرازهفيما تضمنه، ويتكجزء من البينة  يؤخذ بهاحاضر الشرطة مو ،الصلاحية في تنظيمه

  387.من يد المستفيد للإثبات في الدعوى

ستماع الإالتي تم تنظيمها من قبل الضباط ب الإفادات والأقوالخلاصة تقارير الشرطة تتضمن 

وقبل ان يطال النسيان لوقوع الحادث معاصر و ،هاتإلى الشهود حول وقوع الحادث وحيثي

                                                 
  .424ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية ، مرجع سابق، صسعيد عبد السلام ، التعويض عن  386
وأن صورة تقرير الشرطة المحتوية على اسم " 7/7/2004الصادر بتاريخ , 2004لسنة  86نقض مدني , 110نقض فلسطيني رقم  387

عبداالله غزلان مجموعة  "شرآة التأمين ورقم البوليصة السارية المفعول يبرر للمطعون ضدها المطالبة بنفقات المعالجة المعقولة
  .51ص, مطبعة جمعية القضاة الفلسطينية, 2007 ,1ط, 2ج, الاحكام القضائية والمباديء القانونية
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بالمكان يوضح كيفية تنظيم مخطط ب ،ورفعهاالموقع ويقوم بتحديد الوقائع  يعاينذاكرتهم، حيث 

 محاضر الشرطةتعتبر و 388،هاسؤول عنوالم ومرتكبها الحادثب تالتي تسببحدوث المخالفة 

بينة قانونية ذات قوة إثباتية وصالح لبناء  حووتنظم على ن ،إقامة الدليلعلى درجة الأهمية في 

تكتسب صفة المستند محاضر الشرطة و 389القضاة،ها لييطمئن ا ألأحكام القضائية عليه

بما نظم بها يثبت في ثناياه كامل مستندات وهي 390،لا بالتزويرإفيه الرسمي ولا يجوز الطعن 

ولا يعني ذلك ان التقرير اش تخضع للنقو ،الإجراءات التي باشرها ووقتها ومكان حصولها

 هنظم ما دامعن المحضر سؤول وحده والمنظم هو الم391،يجب ان يحرر في نفس المكان

بذلك الأوضاع القانونية المتطلبة في تنظيم تلك  مراعياً قعه كأحد أفراد الضبطية القضائية،وو

عة على ما يجري لتشكيل القناثبات عناصر الإن إليه من ئمبما تط وللمحكمة الأخذ ،المحاضر

   392.في الدعوى

   :التقارير الطبيةـ 2

 ،بالحادث صابالذي عاين المومن قبل الطبيب المختص  ةمنظمال تبر التقارير الطبيةتع

جزء  ،و ذويهن المصاب أمالمعلومات المقدمة متضمناً ، شرف عليه وقدم له المعونة الطبيةوأ

                                                 
ن مخطط الحادث الذي ينظمه رقيب السير ، يعتبر بينة إ"  26/3/2002المنشور بتاريخ  2002حقوق لسنة  595رقم حقوق تمييز  388

ختص بتنظيمه، ما دام أنه منظم ضمن حدود إختصاصه وأثناء قيامه بمهام وظيفته، وهو بهذه فنية قانونية صادرة عن موظف رسمي م
جمال عبد الغني مدغمش، أحكام . الصفات بينة قانونية ذات قوة إثباتية وصالح لبناء ألأحكام القضائية عليه، ما لم يثبت عكس ما جاء فيه

 .43التأمين، ص
 .112، مرجع سابق، صلسيارات في ضوء القضاء والفقهالتعويض في حوادث ا شريف الطباخ ، 389
العبرة في المحكمة الجنائية هي اقتناع القاضي " 106-431- 1- 21عة محكمة النقض مجمو 22/3/1970رقم طعن نقض جنائي  390

ل دون اخر متى خذ بدليبناءً على ما يجريه من تحقيق الدعوى ومن آافة عناصره المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأ
إقتنع القاضي من ألادلة المعروضة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه طبقاً للقانون بمعنى ان يكون في حل من الاخذ بدليل النفي 

 اما ما جاء في القانون من حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها فمحله الاجراءات المدنية فحسبحيث عينت الادلة –
 ". ووضعت لها الاحكام والزم القاضي ان يجري قضاءه على مقتضاها

ان القانون وان آان يوجب ان يحرر " 213لسنة  866-3-9محكمة النقض مجموعة  3/11/1958رقم  طعننقض مصري جنائي  391
لها الا انه لم يوجب عليه ان مأمور الضبط القضائي محضراً لكل ما يجريه من إجراءات مبيناً فيه وقت إتخاذ الاجراءات ومكان حصو

، مرجع التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه شريف الطباخ ،" يحرر المحضر في مكان إتخاذ الاجراءات ذاتها 
   .114سابق، ص

وهي عناصر إثبات تخضع في آل الحوال "  64- 336-1-12موعة احكام النقض مج 13/3/1961طعن رقم نقض مصري جنائي  392
 ".قدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة لسائر الأدلةلت
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 394،ة فنيةنين تبرز من خلال منظميها كبة يجب أوالتقارير الطبي 393،ة في الإثباتمن البين

  395.تى كانت تنسجم وتتناغم مع غيرها من الأدلةموترتقي إلى درجة الدليل 

 صابة،مرحلة الإوالعلاجات المقدمة في  ،حالة المصاب تتضمن وصفالطبية تقاريرال  

ريخ اإضافة إلى ت ،جراء الحادثإن وجدت ونسبة العجز  ،ستقر عليها المصابالحالة التي إو

ى والإجراءات مكوث المصاب في المستشف مدةو ،عرض المصاب على الطبيبالحادث و

  .الطبية والعلاجات التي تلقاها

ي حدثت للمجني الإصابة الت ذا تضمنإ ،تملك سلطة تقديرية في الأخذ بالتقرير الطبيالمحكمة 

قة بين التقرير ريجب التفو 396،صابةعلى تلك الإ ن النتيجة الحاصلة ترتبت بناءوأ ،عليه

م أ ،اً عن أحد الأطباء المشرفين على المصابذا كان صادرفيما إر وضرالطبي المنظم للم

عن جهة رسمية  ةالذي يعتد به كبينة رسمية صادر ،عن اللجنة الطبية اللوائية اًصادر

  397.مختصة

  : رخصة المركبةـ 3

                                                 
إن محكمة البداية " نص أنه  9/1/1979الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقدة في رام االله بتاريخ  96/ 480استئناف حقوق رقم  393

مرجحة بينة المستأنف % 10العجز بتوصلت إلى القول بأنه وفقاً للبينة الفنية الصادرة عن الطبيب الأخصائي المعالج فقد ثبتت نسبة 
  ".عليها على بينة المستأنفة آونها تتمثل في شهادة طبيب غير اخصائي إقتصر دوره على الكشف على المصابة دون معالجتها 

محكمة التمييز لا تملك حق " 20ص  2عدد, مجلة نقابة المحامين 1958والمشور سنه  1957جزاء لسنة  81رقمحقوق تمييز  394
ة على قناعة محكمة الموضوع بالبينات التي تستمعها ما دام أن هذه البينات تؤدي الى النتيجة التي استخلصت منها، وان التقرير الرقاب

الطبي بحد ذاته لا يعتبر من البينات القانونيه التي يجوز الاعتماد عليها في الحكم وانما البينة هي شهادة الطبيب التي قدمت اثناء 
  ".ش فيها الخصوم بصورة علنيةالمحاآمة وتناق

التقرير الطبي القضائي القطعي الصادر عن " 1222مجلة النقابة  ص , 2004سنة النشر, 2003لسنة 1126تمييز حقوق رقم  395
واها من ق  %25اللجنة الطبية اللوائية الذي يشعر أن المدعية قد أصيبت بعاهة دائمة وهي نقص في الحرآة، قدرتها اللجنة الطبية بنسبة 
  ."العامة، فيكون ملف الدعوى يحتوي على بينة قانونية يمكن للخبير أن يستند إليها في تقدير التعويض عن الضرر المادي

الطعن باعتماد محكمة الموضوع لتقرير " 1408مجلة النقابة ص 1عدد 1999، سنة النشر 1998لسنة  1772رقم حقوق تمييز  396
اساسا لحكمها هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وفي صلاحيتها التقديرية بترجيح  الخبرة الذي اجرته محكمة الاستئناف
من  198من قانون البينات ويخرج عن هذا الطعن عن اسباب الطعن المحددة في المادة ) 44،34(بينة على اخرى طبقا لاحكام المادتين 

ييز على محكمة الموضوع في ذلك طالما لم يرد أي طعن قانوني يجرح تقرير قانون اصول المحاآمات المدنية، ولا رقابة لمحكمة التم
  ." الخبرة

لا يخالف القانون اعتماد محكمة " 1736ص , مجلة نقابة المحامين, 2003سنة النشر , 2002حقوق لسنة  3129رقم حقوق تمييز  397
دعوى وهو بينة رسمية صادر عن دائرة حكومية وتضمن الاستئناف على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة اللوائية المبرز في ال

صراحة نسبة العجز الدائم الذي أصاب المدعي نتيجة الحادث الذي تعرض له ولا يرد القول أن المدعى عليها اعترضت على هذا 
 .التقرير وأنه لم يبرز بواسطة منظميه
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طلق عليها المشرع وقد أ ،سلطة المواصلات ةختصمالرسمي تصدره الجهة ند مستهي و

مالكها ونوع المركبة رقمها و المركبة،يانات بوتتضمن كامل  المصري لفظ شهادة المرور،

وبيانات من معلومات  رخصةإلى أخر ما تتضمنه تلك ال ،ورقم هيكلها وسنة الإنتاج وقوتها

راء إج تتضمنها، وبها اسم مالكها المسؤول الأول عن تُثبوي تها،ثبات هويحول حقيقة وإ

وفي حال  ،للسير على الطريقوصلاحيتها ومتانتها صيانتها ل تأكيداً ،الفحص الدوري للمركبة

له من  تمكينناًة لتجديد تلك الشهادة، ختصانتهاء رخصة المركبة على مالكها أن يتقدم للجهة الم

ولا يستحق  ،بدونها المركبة لا يجوز استخدامو ،دةمحدإضافية سير على الطريق لمدة ال

 أعفى وقد 398،ذا قادها بدون رخصةإ تحقق الحادثبتعويضاً عن الضرر السائق المصاب 

المركبة قانون التأمين الفلسطيني المؤمن من تحمل المسؤولية بتعويض المصابين على متن 

تحديد هويتها رخصة المركبة في  هموتس 399،اًيوم 90ها مدة تزيد علىترخص قضتنالتي ا

السلطة  عنعتبارها مستند رسمي صادر بإ ،وقوع الحادث قتوة واستيفاء البيانات اللازم

أن تصحب هذه الرخصة يجب و400،والبيانات لا تمتد حجيتها خارج حدود الرخصة ،المختصة

ن سلطة الترخيص التي تعطي ة الرسمية الصادرة عجازالتي تعتبر الإو ،للسائق برخصة قيادة

  401.د من المركباتنوع محدأي و أ لصاحب المركبة الحق في قيادتها

  :شهادة الوفاةـ 4

                                                 
من قاد  -  - 5....  ق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتيةلا يستح "من قانون التأمين الفلسطيني نصت انه  5ف  149المادة  398

 ..".المرآبة بدون رخصة قيادة
لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المرآبة " من قانون التأمين الفلسطيني نصت انه  2ف141لمادة ا 399

 ".خصتها مدة تزيد على تسعين يوماًحالة المرآبة فيما عدا المرآبة التي انتهت ر - 2من حيث 
تقتصر حجية شهادة المرور على ما يرد بها " 186- 1084- 10- 28مجموعة محكمة النقض  27/4/1977رقم  طعننقض مصري  400

نونية من البيانات الخاصة بالسيارة المطلوب ببياناتها في تاريخ الحادث بإعتبارها ورقة رسمية أثبت فيها موظف عام طبقاً للأوضاع القا
، من قانون الاثبات ولا تمتد هذه 10،11وفي حدود سلطته وإختصاصه ما هو مدون بسجلات المرور بخصوص السيارة المذآورة 

رة بالذات او من هذا السائق او عدم وقوع الحادث من هذه السياالحجية الى البيانات الخارجة عن هذه الحدود سواء في إثبات وقوع 
التعويض في حوادث  شريف الطباخ ،" يرجع في امر صحتها او عدم صحتها الى القواعد العامة في المسؤوليةبالذات لان هذه الامور 

  .وما بعدها121السيارات في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق، ص
رآبة من حيث لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال الم " نه أتأمين فلسطيني نصت  6ف  141مادة ال 401

  " .رخصة قيادة سارية المفعول مهما آانت المدة التي مضت على إصدارها
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 ،وإصدار قيد بذلك هايتثبوت ادر عن الجهة المختصة بتسجيل الوفياتمكتوب ص حررموهي  

لتحقق من شخصية المتوفي الشخصية، تفيد في ا بطاقة الأحوالدون فيها البيانات المثبته بتو

هم البيانات حد أكأ ها،بوأسبا شهادة الوفاة تتضمن تاريخهاو يات،الوفاسجل في  قيدقبل ال

وبياناته وأسماء والديه  توفي،م، ومكان ولادة الالحادثوقوع وقت  ومعرفة الواردة فيها لتحديد

بها لأهميتها  والتي ترتبط ،ثةاحجة إعلام الورويستند اليها يتبع شهادة الوفاة و ،ومحل الإقامة

رق بحق الآخرين الذي الناجم عن حوادث الطالمرتد  ثبات الضررفي دعوى التعويض وإ

 عية،الشر هأسهموالورثة ضرورية لمعرفة المستحق من  وراثةشهادة حجة ال به، يدعون

 التعويض وفق اجماليتوزيع  وكيفية ،حجوبث من المارفي تحديد الو ةساعدالم لىإضافة إ

  402.حجةتلك السهم المثبتة بالحصص والأ

   :مين الإجباري على السيارةوثيقة التأـ 5

لا و ،سائقها رخصة القيادة حيازةورخصتها وفقاً لالطريق  علىلاحية المركبة للسير ص تثبت

وهو مناط ، ساري المفعول مينت وقوع الحادث مؤمن عليها بعقد تأبد أن تكون السيارة وق

مع ثبوت مسؤولية سائق المركبة عن  المستحق، عويضبدفع مبلغ الت المؤمنالتزام 

الشروط  فةما دامت المطالبة بالتعويض استوفت كا غطي الحادثي المؤمنو403،الضرر

كان  نإومين وقت وقوع الحادث المؤمن ضده، أهم تلك الشروط سريان وثيقة التوأ ،الملزمة

   404.ةلشروط القانونيرط أن تكون مؤمنة طبقا لعلى الطريق يشت سيرللترخيص المركبة 

                                                 
قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً " 401- 337-2-30مجموعة محكمة النقض  20/12/1979مدني رقم طعن  مصرينقض  402

الطعن الماثم يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من بما في ذلك تحديد أنصبة الورثة هي من الامور المتعلق بالنظام العام واذا آان 
تعويض موروث وتوزيع قيمته بين المحكوم لهم وآان الحكم المطعون فيه اذا ساوى بينهم في الانصبة في مقدار التعويض الموروث 

، مرجع ضوء القضاء والفقهالتعويض في حوادث السيارات في  شريف الطباخ ، "يكون قد خالف القانون في امر متعلق بالنظام العام
  .وما بعدها115سابق، ص

أن مسؤولية شرآة التأمين مرتبطة بثبوت مسؤولية مالك السيارة " 1995سنة  2057صفحة  1364/1993تمييز حقوق رقم  403
ر المتضمن رد المؤمنة وعليه فإذا لم يثبت أن صاحب السيارة المؤمنة قد تسببت بالحادث الذي الحق بسيارة المميز يجعل من القرا

المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس،  الدعوى متفقاً وأحكام القانون،
  .725مرجع سابق، ص

أخطار النقل التأمين ضد  -ه -تشمل أعمال التأمين الفروع الآتية  1"  نهأه من قانون التأمين الفلسطيني نصت /3/1مادة ال 404
 .والمسؤوليات المتعلقة بها
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   :ب أمام القضاءستجواالإـ 6 

عن طريق سؤال و ،و مزاعمهالوقائع الواردة ضمن دعواه أبات للأستجواب لإثمدعي اليلجأ 

 ستجوابالإويتم  بذلك، قرار المستوجبنتزاع إأولإ هتؤكد حق ة،معين جابةإلى إ لاًوصو مالخص

يصح  ،دعواهللحقيقة الموافقة لاً لوصوتشكيل قناعة لدى المحكمة ولحضور القاضي ب

ستجواب في كل موضوع الإويصح  للمرافعة، حجز القضيةلم ت اممام المحكمة أالإستجواب 

  .لى حقيقة الوقائع المدعى بهاالمحكمة إ نارةلإشهادة الشهود بثبات فيه لإايجوز 

وتملك سلطة تقديرية  ،لحقيقةستجلاء استجواب لإلإتملك سلطة امن تلقاء نفسها المحكمة 

ن دو لبناء قناعاتها يكفيلديها ما  كان إذا ،الخصم الأخرستجواب إحد الخصوم طلب أ ضرفب

فلا ما الغير أ ،الدعوى ماً فيمن كان خصم لاإالإستجواب ل يقبلا وستجواب، الحاجة الى الإ

حالة عدم حضور الشاهد وفي  إذا تم إدخالة حسب القواعد العامة،إلا ذلك يقبل منه 

، تجوابسالوقائع محل الإب همن ذلك إقراراً رلا يعتب ،ستجواب أو الحضور ورفض الإجابةللإ

  .وقائعال ثباتبها إصح التي ي بطرق الإثبات لإثباتاإلى يصار و 405،كت قولالا ينسب لسو

  

  : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنيةـ 7

لازما  لاًفصفيها كلما فصل  ،الدعوى المدنية مامأالحكم في الدعوى الجنائية الحجية سب تيك

المدنية بحث  ةكمتنع على المحويم 406،دعوينفي وقوع الفعل المكون للأساس المشترك لل

 الجنائية في حكمها ةكمالمح تهتالنظر فيما أثب لا يقبل منها إعادةو ها،ب لقضية التي صدرا

                                                 
لا ينسب إلى ساآت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال " نه أمن مجلة الاحكام العدلية نصت  67المادة  405

  ."لساآت أنه قال آذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان

  .وما بعدها 128، مرجع سابق، صارات في ضوء القضاء والفقهالتعويض في حوادث السي شريف الطباخ ،"  406
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 المتسبب بالحادث ةبمسؤوليالمحكمة الجنائية إذا قضت و 407،لتعارض بين الأحكامل اًاديفتو

بقوة  ملتحيالسائق و408،حق بالمصابللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ل اًأساسذلك عتبر ي

أن  الأردنواستقر القضاء في ، التعويضبيلزم وعن الفعل الضار  دنيةالم المسؤوليةالقانون 

تعويض لذات بالالمدنية حجية تمتنع معها المطالبة حاز ال إذاالسائق جنائيا  علان براءةإ

استناداً الى مسؤولية  أن للمضرور المطالبة بالتعويض استقر القضاء المصريو 409،الأساس

ط ولا يرتب 410،المؤمن له عن الحادث باعتباره حارساً للأشياء ولو قضي ببراءة السائق

  411.ياًرلا في الوقائع التي فصل فيها وكان ذلك ضروالقاضي المدني بالحكم الجنائي إ

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ضرار في حوادث الطرقتقدير التعويض عن الأ

الحكم عليه  نسانتضمين الإ" ح هو صطلاوفي الإ 412،الخلف والبدل في اللغة ويضعرف التعي

إعطاء "نه كام العدلية أمجلة الأح وعرفته، "أصاب الغير من جهتهالذي بالتعويض عن الضرر 

                                                 
  .وما بعدها  221محمد احمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والادبي الموروث، مرجع سابق، ص   407
 . وما بعدها 439سعيد عبد السلام، التعويض عن ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية، مرجع سابق، ص   408
إن الحكم الجزائي حجة بما فصل به بحكم اآتسب الدرجة القطعية فإذا " 1995سنة  2057صفحة  1364/1993 تمييز حقوق رقم 409

لم يثبت أن المميز ضدها الثانية قد تسببت بإلحاق الضرر بسيارة المميز قصداً أو بسبب خطأ صدر منها أو بسبب مخالفتها القوانين 
المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية  "سيارة المميزوالأنظمة فلا يجوز تحميلها الضرر الذي لحق ب
 .725لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

الجنائي الصادر في قضية الجنحة المشار اليها الحكم " انه  نص 26/3/1995ق جلسة 60لسنة  2739نقض مصري طعن رقم  410
تهمة القتل الخطا لعدم آفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدني الذي قضى ببراءة المتهم من 

 .183، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص1997سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني  "بالدعوى الماثلة
نائي قوة الامر المقضي امام المحاآم المدنية لا يكون للحكم الج" 21/10/1985ق جلسة  54لسنة2011مصري طعن  رقم نقض  411

وما  129مرجع سابق، ص  شريف الطباخ ،".فيما لم تفصل فيه بعد الا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وآان فصله فيها ضرورياً 
  .بعدها

 ، بيروت، ص1956تعريف ابن منظور، لسان العرب ، المجلد السابع ،  412
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م النصوص القانونية لو 413،"القيمياتذا كان من إ ليات وقيمتهمثالشيء إذا كان من ال مثلُ

طي حتياق إيطرهو و ،ء للمسؤوليةاليه كجزأشارت إ تجمع على تعريف جامع للتعويض وإن

حصل عليها الدائن مبلغ من المال يساوي المنفعة التي كان ي"نه وعرفه الفقه أ ،لتزاملتنفيذ الإ

  414."والثقة المتبادلة بين الناس ،حسن النية مبدأ وفقزامه لتلو نفذ المدين إ

ذا لم إ أو تخفيف وطأته ،رلضروسيلة القضاء لمحو ا"نه وهناك من عرف التعويض على أ

 ،حدث الضررلمضرور على محكم به لمن المال ي اًن يكون مبلغأ والغالب ،يكن محوه ممكناً

  415".و التنويه بحق المدعي في الحكمآخر غير المال كالنشر في الصحف أ قد يكون شيئاًو

ية أو أقد ذ شكل النوقد يتخ ،لتزامهبتنفيذ إ خلال المدينوالتعويض حق يثبت للدائن نتيجة إ

 ،لتزام من جانب المدينلو لم يحصل الإخلال بالإسينالها الدائن  معادلة للمنفعة التي ترضية

  416.الضرر اًرجبي يراها مناسبة والطريق التختيار لقاضي لإل تقديراًوالحكم بالتعويض ترك 

 ،قدرالإمكان جبر الضرر ومحوهن يحقق المبتغى بية المدنية يجب أالتعويض كجزاء للمسؤول

 ماو ،وما فاته من كسب، صاب الدائن من خسارةلكل ما أ ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان شاملاً

لى جبر إ همية وصولاًتقدير التعويض ذو أو 417،بشعوره وعواطفه وسمعته صاب المضرورأ

سبب تالمالمضرور وطراف العلاقة ار طرق ملائمة تحفظ التوازن بين أختيبإو ،الضرر

نهاء القضايا وحسم اً في إايجابي اًالقاضي يملك دورو418،المسؤول بالتعويضو بالضررِ

                                                 
 ".هو إعطاء مثل الشيء إن آان من المثليات وقيمته إن آان من القيميات: الضمان"  العدلية نصت انهمجلة الاحكام  415المادة   413
 .348طبعة الجامعة المستنصرية، ص 1976الدنون، النظرية العامة للالتزامات، احكام الالتزام،  يحسن عل 414
سعدون العامري، ، و314لاتحاد القاهرة ، صمطبعة ا 1944، 2مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، ط 415

 .143، منشورات مرآز البحوث القانونية، ص1981تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، بغداد، 
 .وما بعدها 51سعيد عبد السلام، التعويض عن ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية، مرجع سابق، ص  416
استقر الاجتهاد القضائي على ان القاعدة الاساسية في تقدير " نص 7/10/2001ريخ الصادر بتا2001 لسنة1417تمييز حقوق رقم  417

من القانون المدني، التي اوجبت تقديره في  جميع الاحوال بمقدار ما لحق 266الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 
يمة السيارة، اي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان ق, المضرور من ضرر وما فاته من آسب

  .82نظر جمال عبد الغني مدغمش، أحكام التامين، مرجع سابق، ص ي" وقيمتها بعد الحادث
" ف الضرريفي تعر 2054، مجلة نقابة المحامين، ص1995، سنة النشر 1993حقوق لسنة  1260قرار محكمة التمييز الاردنية و

ضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مرآزه يقصد بالضرر الادبي ال
  ".من القانون المدني267الاجتماعي او في اعتباره المالي طبقا لاحكام المادة 

 139حسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائي، مرجع سابق، ص 418
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ن هذه إلا أ 419،ر التعويض جراء الضررمن سلطة تقديرية تمكنه من تقدي لهبما  المنازعة

في ذلك حث ، وسنبمطلقة يرد عليها مجموعة من القيود في احتساب التعويض ليستالسلطة 

  :ةتيالمباحث الا

  .التعويض عن الضرر في حوادث الطرقتقديرلقاضي في الطة س: ولالمبحث الأ

  .الناجم عن حوادث الطرق تغيرالتعويض عن الضرر الم: المبحث الثاني

  .كيفية احتساب وتقدير مبلغ التعويض عن الضرر في حوادث الطرق: المبحث الثالث

  المبحث الاول

  الطرق سلطة القاضي التقديرية في تقديرالتعويض عن الضرر في حوادث

 ،الدعاوىيجابي في حسم دور إ يملكو ،يتولى القاضي الفصل في المنازعات المعروضة عليه

ومع ذلك فإن  ،الكامل مع الفرق بينهماوأ تحقيق التعويض العادللسلطة تقديرية  بما له منو

قدير ت دتحد من تلك السلطة عن دترد عليها قيو، السلطة التي يتمتع بها القاضي ليست مطلقة

  :المطالب التاليةوفق المبحث هذا  درسو سن ،لتعويضا

  :المطلب الأول

  حوادث الطرق في رراللأضالتعويض الكامل والتعويض العادل 

   :المطلب الثاني

  على سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر في حوادث الطرق دالقيود التي تر

  :المطلب الثالث

                                                 
لم يحدد القانون طريقة محددة او اساسا " 819، مجلة نقابة المحامين ص2002 ، سنة النشر1999لسنة  3396حقوق رقم  تمييز 419

معينا او عناصر مقاييس ثابتة يتم على أساسها تقدير التعويض سواء أآان ادبيا او ماديا وحيث انه لا يمكن معرفة الفترة التي ستستمر 
وم به وآيف سيستغله فيكون استناد الخبراء الى مقاييس وسطية فيها حياة المتضرر ولا معرفة آيف يمكن ان يستفيد من المبلغ المحك

معقولة وسليمة من حيث احتساب مقدار الكسب الشهري للمتضرر آسائق شاحنة يحمل رخصة لقيادة جميع السيارات ومن حيث سن 
موع اجره عن السنوات التي المتضرر والمعدل الوسطي لعمر الانسان في الاردن على انه ستون عاما وبذلك فان المتضرر يستحق مج

ومن حق المتضرر الحصول على تعويض عن الضرر الادبي عما اصابه من تشويه . يكمل فيها المعدل الوسطي من عمره الافتراضي
 ".من القانون المدني1ف  1267 المعنى المقصود في المادةوعجز لهما اثر آبير على حياته الاجتماعية ومرآزه الاجتماعي ب
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  عن الضررويض تقدير التع دتها عنعتبارات التي يجب على القاضي مراعاالإ

  المطلب الأول

  حوادث الطرق في ضرارالتعويض العادل للأ

 ،كان مصدره لتزام أياًبالإ ثر الإخلالإ ،حوادث الطرق فيلى جبر الضرر التعويض يهدف إ

ولا يتحقق هذا التعويض إلا إذا  420،م عقديةن وسواء كانت المسؤولية تقصيرية أم القانوالعقد أ

ستقر عليه الفقه إ ، وهذا مبدأضرورصاب المالذي أ ضررو مساويا لقيمة الأ دلاًعاكان 

ان مبدأ ماوه ،لتقديرية لمحكمة الموضوعالسلطة ا هذا المبدأ حدةويخفف من  ،والقضاء

لى جبر الضرر دونما يهدف إعقد تعويض  تأمينن عقد الولأ421،عملياًو نظرياً متكاملان

ولا يصح أن يكون في وضع مالي  ضرر،كثر من الرور بأفلا يجوز أن يعوض المض ،إثراء

الذي يعوض عنه بالتعويض  والضرر422،وقوع الخطر المؤمن ضده قبلفضل مما كان عليه أ

   423.كسبوما فاته من من خسارة لحق المضرور  ماشاملاً  ،و الكاملالعادل أ

التزام ينشأ جراء  وعن كل ،عليه في العقد ذا لم يكن متفقاًالقاضي يملك تقدير التعويض إ

ت التعاقد من خسارة تحل وق ن لا يتجاوز التعويض ما كان متوقعاًعلى أ ،هخلال بتنفيذالإ

رات متعددة لم عتباإ مل في تقديرهفي العصر الحاضر ليش تطور مبدأ التعويضو424،بالمصاب

وجب ت أو التي، و المتعلقة بالعدالةجتماعية أها الإعتبارات الإمن ،على الضررتصر فقط قت

                                                 
إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه آما " 2045،  مجلة النقابة ص 2003، سنة النشر  2002حقوق لسنة  3015رقم قوق حتمييز   420

ق يوجبه العقد جاز للعاقد الآخر أن يسلك أحد طريقتين الأولى أن يتمسك بالعقد ويطالب بتنفيذه تنفيذا عينيا إن أمكن وإلا فتنفيذا بطري
على المؤمن أداء " من مشروع القانون المدني الفلسطيني والتي نصت انه  881نظر المادة ي". مسؤولية للعقديةالتعويض استنادا لل

 ."المحدد في العقد ند تحقق الخطر أو حلول الأجلالضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه ع
 .156ي، مرجع سابق، صحسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائ 421
 .89خليل مصطفى، مرجع سابق،  ص  422
يشمل الضمان عن الفعل الضار الضرر المادي والكسب "  نص أنه 1995لسنة  2183صفحة  1785/1994تمييز حقوق رقم  423

لمضرور بالتعويض عن ولما آان المؤمن ملزما تجاه ا, من القانون المدني) 267و  266(ن الفائت والضرر الادبي عملا باحكام المادتي
ن يطالب بدينه آل المدينين المتضامنين او أالقانون المدني من 1ف 428وفقا للمادة  وآان للدائن, آامل الضرر حتى سقف التامين

المحاميان محمد ويوسف خلاد،  ،فلا يرد النعي على الحكم المميز اذ قضى بالزام شرآة التامين بالتعويض على وجه الانفراد. بعضهم 
 .733الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

، جامعة 1991صلاح آريم جواد الخفاجي ، العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، رسالة ماجستير غير منشورة،  424
 .19بغداد، ص
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لو و ،خرىوالملزم بالتعويض من جهة أ ،ةمن جهالمضرور الموازنة بين حقوق ومصالح 

، كان يفترض الحكم بهو متفق عليه أ تخفيض قيمة التعويض عن المقدار الذي كانأدى إلى 

 يتم تحديده بناءو ،بين الفريقين المؤمن والمؤمن لهعلى مبلغ التعويض تفاق لإيتم اما  اًغالبو

ن إذا تبين أو 425،الشيء المؤمن عليهقيمة مين ومبلغ التأعتبارات الضرر والخسارة وعلى إ

تعويض يساوي ن الفإ ،مينأقل من مبلغ التأ المؤمن ضده الضرر الحقيقي عند وقوع الخطر

   426.مينالضرر وليس مبلغ التأ

مستقلا  صبحأ قد، وستوجب الفصل بين المسؤولية المدنية والجزائيةتوالعدالة في التعويض 

 اًجسيمالمنسوب للمسؤول  الخطأعتداد بدرجة دون او ،لضررجبر الى إ اًدفاه ،ن العقوبةع

 حققما يناسب الضرر ويب تقدير التعويضبسلطة تقديرية  القاضيويملك 427،و يسيراأكان 

لا يقل عن الضرر ينبغي  إذوالتعويض 428،على نحو لا يقل عن الضرر ولا يزيد عنه ،العدالة

الحادث إلى أدى فإذا  429،عل الضارفضرور جراء المال تصابأ ار التيضرامل الأجبر كين أ

ا لحق المضرور من نفقات ميحكم القاضي بالتعويض ع ،لحاق الضرر بالمركبة بشكل جزئيإ

  430.هات كسبوفو خسارته وبدل ،من الانتفاع بالمركبةله المؤمن حرمان ومصروفات مقابل 

                                                 
لا يعطى للمتضرر الحق في مطالبة " نص انه 28/1/1997م االله بتاريخ الصادر عن محكمة را 1996/ 605استئناف حقوق رقم  425

نما يستعمل حق المؤمن له  قبل المؤمن ويرجع عليه بالتعويض المطالبة به إذ أن المتضرر إالمؤمن بأآثر مما يجوز للمؤمن له 
  ".المستحق له في ذمته بالإستناد الى أحكام وشروط عقد التأمين

ولئن آان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي " 1994/ 19/1ق  بتاريخ  59لسنة 641صري طعن رقم منقض  426
 الموضوع إلا ان مناط ذلك ان يكون هذا التقدير قائماً على اساس سائغ مردوداً الى عناصره الثابتة بالاوراق ومبرراته التي يتوازن بها

محمد حسين عبد العال تقدير التعريف ".و متكافأً مع الضرر ليس دونه وغير زايد عليهاساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبد
 13عن الضرر المتغير ص

 .13، القاهرة، دار النهضة العربية، ص2000محمد حسين عبد العال، تقدير التعويض عن الضرر المتغير  427
ولا يجوز ... يحدد الضمان بقيمة المال المتلف " انه 1398 مجلة النقابة ص, 1996، سنة النشر  1996لسنة  88 حقوق رقم تمييز  428

  ".الحكم للمضرور باآثر من قيمة المال المتلف
مين الالزامي على السيارات يشمل أن التأاستقر الاجتهاد على " نص أنه 1995سنة 2068صفحة 231/1994تمييز حقوق رقم  429

م لم يذآر أعقد التامين من القانون المدني سواء ذآر ذلك في 267و 266ادتينالضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالم
لزامي هو الذي يحدد الاخطار المضمونة بالنسبة للغير والذي جاء مقصورا على الجدول الملحق بنظام التامين الإ نأوعليه فالدفع ب

المحاميان محمد " لحكم باخطار غير مضمونة مستحق الردتعريف الاضرار الجسدية والمادية فيما يتعلق بالمرآبات وبانه لا اساس ل
  .739ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص

ان ضمان منافع المغصوب "  65، مجلة نقابة المحامين ص  6عدد, 1986،سنة النشر 1985حقوق لسنة  525رقم حقوق تمييز  430
ع للقواعد العامة التي تحكم الضمان عن الفعل الضار والتي توجب تقديره بقدر الضرر اللاحق بالمضرور مع الكسب الفائت يخض

  ." من القانون المدني 283و  4/279و  266بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المواد 
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قبل الحادث مة المركبة بالفرق بين القيمتين في قي ض المضرور عن النقصيعوت كما يجب

الاعتداد بقيمة بو 431،لى حالة المضرور وظروفهإوالقاضي يقدر الضرر بالنظر  ،وبعده

رة دون تعويض ولا كسب يزيد ساتبقى خبحيث لا  432،كقيمة ذاتية وموضوعيةالشيء الهالك 

هلين لتقدير قيمة الضرر الذي لمؤستعانة بالخبراء افي الإالحق للقاضي و ،قيمة الضرر عن

ما كان مفصلاً  خذ بهوللقاضي الأ ،ير غير ملزمبي الخأن رعلى أ ،الحادثبسبب  تحقق

ة التعويض عادلمضي تقتالعدالة و ،و تركهأموضوعياً يصلح للإعتماد عليه سبباً للحكم 

 وقوعفي  هذا كان المضرور قد ساهم بخطأ منفيما إ اًيرد عليه قيود وهذا المبدأ433،الضرر

اهمته التعويض بقدر مس العدالة توجب تعويض المصاب وخفضو ،الحادث المؤمن ضده

   434.حداث الضررراكه في إتشوإ

قد و435،وبما يناسب الضرر تقدير التعويض سلطةمحاكم الموضوع القضاء مخولا استقر

ي يستقل التن تقدير التعويض من مسائل الواقع لها أ النقض المصرية في قرارٍت محكمة دروأ

  436.ذلكتكفي ل سائغةأسباب  لىه عقضاء الذي بنىقاضي الموضوع  بها

  لمطلب الثانيا

  القيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير التعويض

القيود التي  ضبعبنما مقيدة وإ ،ليست مطلقة ضرارقاضي في تقدير التعويض مقابل الأسلطة ال

القاضي عندما يحكم بالتعويض يعتبر و437،ضصدار حكمه بالتعويعند إمراعاتها لقاضي ا على

                                                 
تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما " 23/6/1985ق جلسة  51، لسنة 1481نقض مصري طعن رقم  431

تراه مناسباً لجبر الضرر مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى فلا عليها ان هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً 
 ". ير التعويض عن الضرر الادبيدون ان تبين او ترد على ما اثاره الطاعن من هذه الظروف ودون تخصيص معايير معينة لتقد

 .65،  ص2000ن، تقدير التعويض عن الضررالمتغير ، ماحمد شوقي عبد الرح 432
 . وما بعدها 163، مصر، ص 1985محمد احمد عابدين، التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيرية،   433
  .21محمد حسين عبد العال، تقدير تعويض عن الضرر المتغير، مرجع سابق، ص  434
ان تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها " 27/11/1984ق جلسة 54وق لسنة قح 1111نقض مصري طعن رقم  435

قاضي الموضوع الا ان مناط ذلك ان يكون هذا التقدير قائماً على اساس سائغ ومردوداً الى عناصره الثابته بالاوراق ومبرراته التي 
 ".ع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافأً مع الضرر غير زائد عليهيتوازن بها اساس التعويض م

" انه 475ص 1ج ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض المصرية4/11/1981بتاريخ  48سنة  1360مصري رقمنقض  436
 ".هتقدير التعويض من مسائل الواقع استقلال قاضي الموضوع به حسب إقامة قضائه عن اسباب سائغة تكفي لحمل
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وتحديد مقدار التعويض  ،راالضالفعل منذ وقت وقوع هذا الحق يوجد  حيث را للحق،مقر

ليه يكون حكمه في هذا وع ،يتولى القاضي تقديره وقت الحكم مره للمضرور أالواجب أداؤ

  :يالقيود الواردة على سلطة القاضهم وأ438،للحق لا مقرراً أًالصدد منش

  طلبات الخصوم: اولاً

 ،صورة صحيحةلى المحكمة ببات والدفوع المقدمة إالقاضي ملزم بالبحث في كافة الطل  

كثر مما أو بأ ،به الخصوم ذا قضى بما لم يدعِفي الحكم إ ويرتكب القاضي خطأً جوهرياً

ي زم القاضتيلهم تدلى إراستندت إإتي ال ةداتهم المحدالخصوم يتقدموا بطلبو439،طلبوه

الحكم  لا يملكالقاضي و440،وكفايتة طلبهممؤمنين بصحة  ليهاركنوا إنات التي والبي حترامهابإ

التقيد بطلبات الخصوم التي تقدموا بها في عريضة عليها محكمة الموضوع و ،كثر من ذلكبأ

   .مدفع الرسو بموجبها تمالتي محددين مطالبهم و ،دعواهم

أمور الى  تهسلط دون أن تمتدو ،معروضة من الخصومالقاضي يلزم بالفصل في الطلبات ال   

تقيد القضاء بعدم الخوض بما لم  الطلبات، وغير المعروضة عليهو خارج الطلبات المقدمة

لحكم ن الأ اليه، الإجابة عن أسئلة لم ترفعالحق بالقاضي لا يملك كما 441يطلبه المتداعين،

 ،مطالب بهامعروضة ولا  يرغ خوض القاضي في وقائعبأكثر من طلبات الخصم يعني 

الحكم الذي يزيد عن طلبات الخصوم ودعاء لا يصح الحكم باكثر من الإ هنإضافة إلى أ

عتبر ن طلبات الخصوم تألكل ذلك يتضح و442منها، لا يعتبر جزءاًفيما فصل يجاوز الدعوى و

                                                                                                                                            
 .وما بعدها154، مصر، منشأة المعارف،  ص 2002محمد احمد عابدين،إجراءات الدعوى مدنياً وجنائياً،  437
 .وما بعدها 39ص , محمد حسين عبد العال ، تقدير التعويض عن الضرر المتغير، مرجع سابق 438
 5خلال جزء  162حسن حنتوش الحسناوي، التعويض القضائي، مرجع سابق، ص  439
معالجة محكمة الموضوع لمديونية الشرآة تجـاه الكفيـل " 2822ص ،1997سنة النشر  95ق لسنة حقو 176رقم حقوق تمييز  440

 ".خلافـا لمـا ورد في اوراق الدعوى والاقرارات المبرزة فيهـا يشـوب حكمهـا بقصـور في التعليـل والتسبيب
ات الخصوم في الدعوى هي بما طلبوه على وجه صريح العبرة في طلب" 26/01ق جلسة 48سنة  128ن رقم نقض مصري طع 441

تي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض  وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث اذا اغفل المدعي في مذآرته الختامية ال
قضاء بما لم يطلبه الخصوم وهي اذ الطلبات التي آان قد اوردها في صحيفة افتتاح الدعوى فإن الفصل في هذه الطلبات الاخيرة يكون 

 . تقضي بشيء لم يطلبوه او بأآثر مما طلبوه مسببة إياه في هذا الخصوص فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض 
استنتاج محكمة الاستئناف ان المدعي المستانف يستند " 1517ص1997، سنة النشر، 1996 حقوق لسنة 1024رقم حقوق تمييز  442

ه بسبب اغلاق محله التجاري من قبل المحافظ دون ان تدخل في الاعتبار ان طلب الاغلاق تم من المميز ضده في في دعواه ومطالبتـ
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م في ما تقدم به الخصوبو ،حتساب قيمة التعويضعلى سلطة القاضي التقديرية في إ قيداً

  443.نقضلل ث مثل هذا التجاوز كان قراره عرضةذا حدوإ ،دعواهم دون أن يتجاوز ذلك

  التحديد القانوني للتعويض: ثانياً

تعلقة مصل عدم تدخل النصوص القانونية في تحديد مقدار التعويض عدا تلك الحالات الالأ

وقد  ،لتي يقدرها القانون نفسهوا ،داء مبلغ معين من النقودالذي محله أ ،خلال بتنفيذ الالتزامبالإ

  ضيحتساب مقدار تعولى طرق محددة لإمن خلالها ع نص عتبارات معينةإ ونعورد المشرأ

داء لأا ةواجبمين والتعويضات كقانون التأ 444،ضرار الناجمة عن حوادث الطرقالأ

د المبالغ فقد حدين الفلسطيني مقانون التأ أما ،و قوانين العمل وتعويضات العمالأ445،للمصابين

وجاء هذا التحديد وفقاً للنص 446المعنوية،المادية وضرار داء للمصاب عن الأة الأالنقدية واجب

القانوني ثابتاً بغض النظر عن الضرر ومدى جسامته وأثره على المصاب ولم يربط المشرع 

 ن المؤمنأنه في حالة هلاك المركبة الكلي فإإضافة الى  447التعويض بجدول غلاء المعيشة،

لجزئي الذي و بدل الهلاك االمركبة أ والمكافئ لقيمة المحدد نقداًداء مبلغ التعويض م بأيلز

و العقد أ هن تحديد التعويض سواء كان مصدرومع ذلك يتضح لنا أ تعرضت له جراء الحادث،

                                                                                                                                            
ويكون ما استنتجته ينصرف الى فترة , المرة الاولى ودون طلب في المرة الثانية هو استنتاج مخالف لما هو ثابت باوراق الدعوى 

 ".الاوراق الاغلاق الثانية وهو مخالف لما هو ثابت ب
يجوز للخصوم الطعن بطريق إعادة المحاآمة في الأحكام  "أنه  نصتالفلسطيني من قانون اصول المحاآمات المدنية  251المادة  443

 " .إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأآثر مما طلبوه - 5 -:النهائية في إحدى الحالات الآتية
ان شرآة التامين تلتزم بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون " 19/8/2004الصادر بتاريخ 2004حقوق لسنة  310رقم حقوق تمييز  444

المؤمن له مسؤولاً عن دفعها آتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شرآة التامين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات 
حكام التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، أ, انظر جمال عبد الغني مدغمش "يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس

  .12ص
ناصر المكونة للضرر والتي يجب ان تدخل في حساب عتعين ال" 19/6/1980ق جلسة 47لسنة  1298طعن رقم  مصرينقض  445

ان الحكم التعويض هي وعلى وجه ما جرى به قضاء محكمة النقض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا آ
المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون ان يبين آنه عناصر الضرر الادبي فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور اسبابه 

 ".الواقعية
يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو " نه أمن قانون التأمين الفلسطيني نصت  152المادة  446

أربعون ديناراً عن آل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية  -خمسون ديناراً عن آل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم  -الآتي 
خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث  - مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق 

من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد  1،2،3إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات  -تشفىالطرق واستلزمت مكوثه في المس
 ".عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا 

رجة سليم إن ما قضت به محكمة أول د" نص أنه 20/10/1998الصادر عن محكمة غزة العليا بتاريخ  96/98استئناف حقوق رقم  447
وقد اتبعت محكمة أول درجة المعايير الصحيحة في احتساب التعويض ... وفي محله ومستنبط من واقع البينات التي بسطت أمامها 

 ".وربطت مبلغ التعويض بجدول غلاء المعيشة 
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ة التعويض الواجب عليه مقيوتقدير في تحديد  يةسلطة القاضي التقدير على داًيعتبر قيالقانون 

  .للمضرور داءواجبة الأ قيمة التعويضب الحكم لتزام بها في الإ

  حالة الخطأ المشترك: ثالثاً

وعندئذ لا يتحمل المدين ، حداث الضررك الدائن والمدين في إاشترإ المشترك يقصد بالخطأ

المحكمة لها أن لا و448،نما فقط في حدود مسؤوليةوإ لتزامات والمسؤولية بالتعويضكامل الإ

وإذا اتضح  449،و اشترك فيهأ دائنال قق لخطأإذا كان الضرر تحعويض أو تنقصه بالتتحكم 

يلزم لا نه فإفي إحداثه لا يد للسائق جنبي أسبب كان ب روضرموأصاب ال ن الضرر الذي نشأأ

لون عن الفعل الضار كان كل عدد المسؤووإذا ت450و بنص القانون،بإتفاق أ الإعنه  التعويضب

قاضي تحديد نصيب المساهمة وله وعلى ال في إحداثه، هتة بقدر مساهمجيعن النت منهم مسؤولاً

 ،ع الاردني واستقر عليه القضاءوهذا ما ذهب اليه المشر451،ستعانة بالخبرة الفنية في ذلكالإ

و كان الضرر أ 452،للغير يلزم بتعويضه اًضررأن كل من سبب ع المصري المشر وقضى

السلطة التقديرية للقاضي ن ير، لكل ما تقدم نجد أتراك مع الغشالمضرور وبالإ بسبب خطأ

وعدالةً أن يتحمل المضرور إحداث الضرر الذي لحقه، سهم في أ مضرورمقيدة إذا كان ال

بقدر التعويض  نقاصإ يملك القاضيو حلالهمن الضرر الذي إشترك مع المتسبب في إ جزءاً

                                                 
 .168حسن حنتوش الحسناوي ، التعويض القضائي، مرجع سابق، ص  448
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او ألا تحكم بتعويض ما غذا آان " راقي نصت من القانون المدني الع 210المادة  449

 " .المتضرر قد إشترك بخطئه في إحداث الضرر او زاد فيه او آان قد سوأ مرآز المدين
او حادث فجائي  اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه آآفة سماوية" مدني اردني نصت انه  261المادة  450

  "او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر آان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك 
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له  "من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه 181المادة  نصنظر يو

من المضرور، أو خطأ من الغير، آان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير  فيه، آقوة قاهرة، أو خطأ
 .ذلك
اذا تعدد المسؤولون عن "  199ص  1عدد, ، مجلة نقابة المحامين1999سنة النشر  1998حقوق لسنة ،1528رقم حقوق تمييز  451

ي حصوله، فاذا وجدت محكمة الاستئناف من مخطط الحادث وشهادة رقيب الفعل الضار آان آل منهم مسؤولا عنه بقدر مساهمته ف
السير الذي نظمه وجود خطأ من المميز ضده تمثل في عدم الانتباه ساهم في وقوع الحادث فيتوجب عليها تحديد مدى مساهمة خطأ 

على قرارها المنقوض في غير محله ومخالفا  المميز ضده في الحادث والاستعانة في ذلك بالخبرة الفنية ولما لم تفعل فيكون اصرارها
 ." للقانون

عن يكون الشخص مسؤولاً " نصت  164والمادة " يلزم بتعويضآل من سبب ضرراً للغير "  مدني مصري نصت انه 163المادة  452
ارتكب  آل من " نهأمن مشروع القانون المدني الفلسطيني  179المادة  تنص، و"المشروعة متى صدرت منه وهو مميزأعماله غير 

 ."تعويضه للغير يلزم سبب ضرراً فعلاً
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اهمة خذ بمسدون الألتعويض باالحكم ح في حالة الخطأ المشترك ولا يص ،المساهمةتلك 

 ءثراذلك إ وإلا كانبذلك القدر،  ضيالتعو نقاصوبالتالي إ حداث الضرر،مضرور في إال

  .على حساب الغيرو مضرورلل

ع الفلسطيني في تقدير التعويض للمصاب عما لحقه من ضررالمشر، ضرار ق بين الأفر

بتعويض المصابين  م المؤمنألزو ،قالسائحق في  اًمفترض عتبر الخطأوا ،ةالجسدية والمادي

عن ن التعويض أ قضىو، هانالتي يستقلو مركبةصابهم وهم على متن العن الضرر الذي أ

 هيلزم بتعويض، ون ضررمر عما لحقها والمضر مركبةيكون لصاحب الالأضرار المادية 

ركبة يدفع مؤمنوا الم، خرى خفيفةذا اشتركت مركبة ثقيلة مع أإنه أوقضى  ،بب الضررمس

ن متجاه مؤضرار الجسدية ويتضامن مؤمنوا المركبة الثقيلة ض عن الأنصف التعوي الثقيلة

  453.ويتحملون عبء المسؤولية بالتساوي ،المركبة الخفيفة

  المطلب الثالث

  يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عتبارات التيالإ

صل في المنازعات وتقدير الفالقاضي يتولى عندما ها تراعم عتبارات متعددة تلك التي يجبإ

، وهل هو والحكم به ويضهمها الوقت الذي يجب مراعاته عند تقدير التعلعل أو ض،يالتعو

أم هل هو وقت النطق بالحكم  ض،يلمطالبة بالتعوادعوى رفع  م وقتوقت وقوع الحادث، أ

 التعويض عتبارات التي تؤثر في تقديرحث الإسنبعليه و454،ذا كان الضرر متغيروخاصة إ

  :وعلى القاضي مراعاتها وفق الاتي

                                                 
إذا وقع حادث طرق اشترآت فيه مرآبة ثقيلة أو أآثر مع مرآبة خفيفة أو أآثر، فيدفع مؤمنو " نه أت تامين فلسطين نص 147المادة  453

يكون مؤمنوا المرآبة . ناتجة عن الحادثالمرآبة الثقيلة لمؤمني المرآبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن الأضرار الجسدية ال
 ".الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المرآبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي

جرى قضاء محكمة النقض بأنه آلما آان الضرر متغيراً " انه3/6/1986ق جلسة  53حقوق لسنة  205نقض مصري طعن رقم  454
 438جاء في قرار محكمة النقض المصرية طعن ، و"وقع بل آما صار اليه عند الحكم لنظر فيه لا آما آان عندماتعين على القاضي ا

العبرة في تقدير قيمة الضرر هي بقيمتة وقت الحكم بالتعويض وليست بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم " 23/12ق جلسة  56لسنة  حقوق
ن التعويض آافياً لجبره الا اذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المسؤول عن الخطأ بجبر الضرر آاملاً ولا يكو

 ".المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ ان يرجع بغير ما دفعه فعلاً مهما تغيرت الاسعار وقت الحكم
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  وقت تقدير التعويض عن الضرر: ولاًأ

بحيث يقدر  ،صاب المضروروالضرر الذي أ تهتحقيق التناسب بين قيم ويضالتع يقتضي مبدأ

ذا ثبتت قيمة الضرر منذ وقوع في ذلك التقدير إ ضيرلا و ،التعويض بالقدر الحقيقي للضرر

صدور وقوعه وحتى وقت منذ وأثره الضرر قيمة ير غت، والحادث حتى صدور الحكم فيه

كما هو الحال في تقدير  ،يستوجب مراعاة الضرر وقت تقدير التعويض ،الحكم بالتعويض عنه

   455.ضرار الجسديةالتعويض عن الأ

محاكم الموضوع و ،اهبداد عتمسائل الهامة على القاضي الإتحديد وقت تقدير التعويض من ال

ة لكثرإما طويلة،  وقد تستمر لفترات زمنية ،المعروضة على وجه السرعةفي الدعوى  لا تبت

 المؤمنينو الحال في نهج سباب ترجع للخصوم، كما هولأالقضايا المعروضة أمام القضاء أ

ها نتغير قيمة النقد وقت الحكم ع بالتاليو ،والمماطلة في أداء التعويض ،مد المحاكمةبإطالة أ

  456.لضرروتحقق ا وقت وقوع الحادث

ذا إله، ف منشيء أوللحق  اًذا كان كاشفا إفيم ،بطبيعة الحكم به هرتبطحق في التعويض منشاة ال

ما أ ،ول الذي يصبح فيه الحكم نهائيابالتعويض يعتد به من اليوم الأللحق كان الحكم منشيء 

يعتد  الضررتحقق  كشفهوالذي  ،قبل الحكم الحق موجودن ذلك أيعني  هل اًذا كان الحكم كاشفإ

ن عذار فيثبت الحق في التعويض مرط الإعدا الحالة التي تشت ،منذ تاريخ وقوع الحادث به

واجب المراعاه عند الحكم للحق فما الوقت  بالتعويض مقرراً ذا كان الحكمإو457،عذارتاريخ الإ

وقت  أم وقت رفع الدعوى أو ،عذار حيث يوجدوقت وقوع الحادث أو وقت الإ ، هل هوهب

  .النهائي ر الحكمصدو

                                                 
 ". 32ص محمد حسين عبد العال ، تقدير التعويض عن الضرر المتغير،مرجع سابق، 455
 .204،ص 1981سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مرجع سابق،  456
 .172حسن حنتوش الحسناوي ، التعويض القضائي، مرجع سابق، ص  457
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 ،المضرورضرر  لى جبرتهدف إو ،تعويضيةبالصفة ال تصفت محل الدراسة عقود التامين

تقديرالتعويض يوم وقوع ن لأ ،ذا روعي تقدير التعويض وقت صدور الحكمق ذلك إتحقيو

ق في رالفالأضرار اللاحقة، ويعني تحمل المضرور  ،ي وقت سابق على الحكمأو أ ،الحادث

ن ذلك يعني فإ ولو قدر التعويض وقت صدورالحكم ة،المحاكم مدةالتعويض خلال  قيمةتغير 

 استقر التشريع والقضاء المصري أن، ويضالتغير والفرق في قيمة التعو مؤمنتحمل ال

 همراعيا ظروفوقت صدور الحكم التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور يقدر القاضي 

عادة النظر ر الحق في المطالبة بإوضرلمفلوقت الحكم ذلك للقاضي  سنلم يت ، فإذاوملابساته

  458.في التقدير

بإلتزامه بأداء التعويض في الوفاء لمؤمن اخر ار التعويض بسبب تأقدمعلى  أالتغير الذي يطر

 في إنما تغيرو الضررسباب وعناصر أتغير في اللا يعني  ،صدور الحكمالمضرور حتى لى إ

مما 459تقتضي حصول المضرور على التعويض العادل،العدالة و، ومقدار التعويضقيمة 

  460.الحكمصدور وقدرالضرر وقت  ةعتداد بقيميستوجب الإ

بعض النظر عن قيمة كم، صدور الحوقت  يقدرن يرى الباحث أن مقدار التعويض يجب أ

 دفعنجاز المحاكمات على وجه السرعة و، وهذا مدعاة إلى إوقت وقوع الحادث ضررال

 لإطالة الأمد، هميتيح المجال أمامن كان الواقع القضائي ، وإمد المحاكمةالة أبعدم إط المؤمنين

عتبار حالة المضرور الإعين إضافة الى أخذ القاضي ب ،وعدم دفع مقابل التغير في التعويض

ستقر عليها المصاب، ما بين وقت وقوع الحادث ووقت وظروفه وملابساته، والحالة التي إ

                                                 
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين " مدني مصري نصت انه  170المادة  458

مراعياً في ذلك الظروف الملابسه فإن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله ان يحتفظ للمضرور  221،222
اذا آان الضرر متغيراً تعين على القاضي عند " قض المصرية ، وقررت محكمة الن"خلال مدة معينة بإعادة النظر بالحق في المطالبة

ي هذا الضرر لا آما آان عندما وقع بل آما صار اليه عند الحكم مراعياً التغير في الضرر ذاته من زيادة الحكم بالتعويض النظر ف
 .175انظر حسن حنتوش الحسناوي، مرجع سابق،  ص " راجع اصلها الى خطأ المسؤول او نقص آائناً ما آان سببه

 ". 45ابق، صمحمد حسين عبد العال ، تقدير التعويض عن الضرر المتغير،مرجع س 459
  .وما بعدها 72، ص1988جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الثاني، احكام الالتزام، دار النهضة العربية،  460
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تقدير ن يتم على أو ،نجاز تلك القضاياى ضرورة الإسراع في إداعين إلصدور القرار، 

  .لمضرورلداء قيمة التعويض على أ لمؤمنل يوم صدور الحكم حملاً ويضالتع

  إعادة النظر في تقديرالتعويض  :ثانياً

 ضين القاضي من تقدير التعوكمي بصورة نهائية كتمال جميع عناصرهإستقرار الضرر وإ

بمرور  صقو ينمتغيراً بحيث يزداد أالضرر إذا كان و ،اب المضرورصأ له عماالمناسب 

 غيرن هذا التإف بالتعويض عنه، الحكملفترة الواقعة بين حدوثه وصدورافي خاصة ، الزمن

تأجيل الفصل في في الحق  لهفإن لذا  ،يصعب على القاضي تحديد مقدار التعويض المقابل له

وله  ،لتعويض عنها ةتحديد قيم يمكنه منعلى نحو و الضرر كتمال عناصرلى حين إالدعوى إ

تكفي لسد  ،لة جراء الحادثمستعجو دفعات ات على الحساب أؤمن تقديم دفعمال من يلزأ

بسبب الطبية  والمصاريفونفقاته العلاجية ة السرته المعوأفراد أ ،معيشة المضرور متطلبات

م كن تحأ ةلمحكمول الضرر، كتمال عناصرإ حتىدعواه  تأجيللمضرور يملك او461،الحادث

له بتعويض لحكم وا ،عادة النظرإبدعوى تقديم بحقه في  حتفاظ المضرورمؤقت مع إ بتعويض

ق المضرور الذي وحقالموازنة بين  قدير التعويضتعادة النظر بمسألة إستوجب تو ،تكميلي

رور هو المضو 462،نقاصهوالمسؤول بالتعويض الذي يطالب بإ ،يطالب بزيادة قيمة التعويض

   .نسجاماً مع الصفة التعويضية لعقد التأمينإ ولى بالرعايةضعف الأالطرف الأ

الزائد حيث استقرت واكتملت المتغير زيادة التعويض عن الضرر بدعوى مطالبة المضرور   

 بحجية اًمساسلا يعني ذلك  هعن ضعادة النظر وزيادة التعويبإما استجد منه ولِ ،عناصره

                                                 
على المسئول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة " نهنصت أمن قانون التامين الفلسطيني  160المادة  461

ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية، النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب مستعجلة خلال 
لسد  يضه بسبب الحادث دفعات شهرية تكفالحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمري

 ".توجب إنفاقها عليه بسبب الحادث العلاج والتمريض الضرورية التي يسرته المعالين منه ومتطلبات أفراد أ ومعيشةمتطلبات معيشته 
محكمة الاستئناف أحد  ان اغفال "  415ص1مجلة النقابة عدد, 1961 ، المنشور سنة1961حقوق لسنة  149رقم حقوق تمييز  462

  ".أسباب الدعوى التي استند اليها المدعي يستوجب نقض الحكم
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ها في الدعوى ختلف عنزيادة تالفي موضوع دعوى  صرعناالأن خاصة و ،المقضي بهالشيء 

المقابلة لمطالبة الحالة و الفصل فيها، وللمحكمة نظرها من قبل أ نستَلم يوهي وقائع  ،ولىالأ

 ةلباطمومن ثم  ،الضررنقص تحسن حالة المصاب و هي ،بزيادة التعويض المضرور

عادة النظر بمثل هذا الطلب يعني المساس ن إوأ، صهنتيجة التحسن بإنقا المسؤول بالتعويض

تنبثق من  ،الضرر قد خف قدره نإلى أ ستناداًالبة هنا إدعوى المطو ،بقوة الشيء المقضي به

ية وقائع وليس هناك أ463،اضي في حكمه بالتعويضليه القنفس أساس الضرر الذي استند إ

القاضي قد  كانفيها عادة النظر بإ صه في هذه الدعوى المطالبوالضرر المدعى بنق ،جديدة

عادة النظر وأن إ ،والضرر في حوادث الطرق احتمالي فعلاًن لم يقع عتبره محقق الوقوع وإإ

  .بقوة الشيء المقضي به اساًفيه يعتبر م

ستوجب من ت ،عن الضرر المتغير دة النظر في التعويضاعبإ طالبةن المأالباحث رى ي

للحقيقة قرب والوقوف على التقدير الأ ،فهوظرو وملابساته هلدراسة عناصر نبهالتالقاضي 

 ،روصاب المضربالتعويض المناسب عن الضرر الذي أالحكم  هيتسنى لول ،للضرروالمعادل 

 اًنسجامإبة بزيادة التعويض وذلك والمطال ،روضرعادة النظر لحساب الميد إيبتأالباحث رى يو

المسؤول بالتعويض إعادة النظر جواز مطالبة دم ع مع ،عقد التأمينل صفة التعويضيةالمع 

مثل حالات التعويض بها راً قدمقساط التامين لأن المؤمن تقاضى أ ،يمة التعويضقل اًنقاصإ

الذي الضرر و دة النظر،عادعاء بإجديدة لم تنظر من قبل للإعدم ظهور وقائع و ،القصوى

آخذاً بعين  بقرار قضائي عنهتوقعه القاضي وقدره وعوض  التعويض،روستوفى عنه المضرإ

ساس إنقاص التعويض على ألزم بالقاضي لا يو ،الاعتبار ظروف وملابسات الحادث والضرر

                                                 
، من القانون المدني ان 222، 221، 170يبين من نصوص المواد "  8/4/1972ق جلسة 36لسنة  334م نقض مصري طعن رق 463

الاصل في المساءلة المدنية ان التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي احدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي 
لتعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن والضرر الادبي  على ان يراعى في تقدير ا

  .75انظر سعيد احمد الشعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، مرجع سابق ،ص". الضرر الادبي
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مما ولا يصح المساس بحجية الحكم المقضي به مع وحدة الخصوم والموضوع  إدعاء المؤمن،

  .نقاص التعويضيستوجب عدم إعادة النظر في الدعوى للمطالبة بإ

  المبحث الثاني

  التعويض عن الضرر المتغير الناجم عن حوادث الطرق

من الضرر سواء  هذا عناصر لىثم يطرأ تغير ع ،نسان بضرر جراء الحادثيصاب الإ  

ض حصول المضرور على التعوي تقتضي عدالةلااً، وو تحسنأ شدةًى مدالو أ ةقيمال حيث

قبل التي كان عليها حالته  لىإ هيعيد بالقدر الذي رهضر جبر، وصابهألضرر الذي ل يءكافالم

ويستوي في ذلك  ،الضرر عن قيمة يزيد ولا كسب ،دون تعويض ةارخسلا  إذ الحادث، وقوع

  464.المدنية و ماله في مجال المسؤوليةأصاب المضرور في جسمه أالضرر الذي 

 ،صابة وتطور الخطورةمة الإبزيادة جسا المضرور في جسدضرر يطرأ التغير على ال

وقد  ،حادثال عند هعلي كانما عال المرض فحستإو أ جززيادة في نسبة الع ى ذلكليترتب عو

  ".صابةالإ"تدخل الغير اللاحق على الفعل الضاربو أالمضرور  ألتغير بسبب خطا قعي

 و بتجميل الجزء المصابأ ،فاقنو الإأالمعالجة تحسن حالة المصاب جراء بقد يكون التغير و 

صابة على الإ أالتغير الذي يطرو ،صابةالعضو التالف من الإ عاضةإ وأ ،صلاح التشوهإو

 ،وقت تقدير التعويض لكبذ دادعتيقتضي من القاضي الإ ،ن الوضعو تحسأجسامة البزيادة 

دراسة هذا يستوجب و ،العادل والمناسب لى الحد الذي يضمن حق المضرور في التعويضإ

  :ق في مطلبينث الطردالتعويض عن الضرر المتغير الناجم عن حوا

  في تقدير التعويض ثرةتغيير عناصر الضرر المؤ :ول المطلب الأ

  الحكم صدور قتعلى قيمة الضرر و تقدير التعويض بناء :المطلب الثاني 

                                                 
  .ه الدراسةمن هذ135ص والمشار اليه سابقاً 27/11/1984ق جلسة 54لسنة 1111قرار محكمة النقض المصرية رقم  464
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  المطلب الاول

  ر عناصر الضرر المؤثرة في تقدير التعويضتغي

لى مرحلة إالأداء  ىراخويت ،وقت وقوع الضررفي الغالب  تملا ي المؤمنالتعويض من  داءأ  

من تلك الفقرة ض، ولى القضاءإالمضرور توجه بو أتمامها إجراء المصالحة وإسواء ب، لاحقة

البحث في عناصر  وجبيست مما ،و بزيادة الضررأما بتحسن حال المصاب إ ،يراتتغالتحدث 

  .و مالهأسواء في جسم المصاب  ،يرمن تغ هوما يطرأ علي الضرر

  

  الضرر في جسم المصابتغير عناصر : ولاًأ

على الحصول  ىتحالضار و لعفصابة الجسدية بطبيعتها منذ وقوع اللا تستقر الإقد 

بالتفاقم  هابسبب تدخل ظروف تؤثر في ،خرصابة من حين لآويتغير مقدار تلك الإ ،التعويض

   :لدراسة وفق الآتييستوجب ا مماو التحسن أ

  صابة الجسدية للمضرورزيادة جسامة الإ

لى إسباب لا تنسب وقد تتزايد لأ ،المسؤول عن الحادث صابة الجسدية بسبب خطأتزايد الإقد ت

  .التعويضمقدار كل ذلك يؤثر في تقدير و ،المسؤول

  صابة بسبب خطأ المسؤولزيادة جسامة الإ

زيادة في  منعتبار ما يطرأ خذ بعين الإيستوجب الأ ،تقدير التعويض وقت صدور الحكم  

حدى إ صابة قد ينتج عنهالإ ثرأزيادة و ،حتى صدور الحكمووقوعها  بعدصابة جسامة الإ

  :التاليةحالات ال

  المضرور عجززيادة نسبة  :الحالة الاولى

 صابته الجسديةإبترتبط ضرار تعرض المضرور لأ :الحالة الثانية
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 موت المضرور: الحالة الثالثة

  زيادة نسبة عجز المضرور: ولىالحالة الأ

صابه بين فترة أالذي وعن الضرر الزائد التعويض زيادة لحق في المطالبة بللمدعي ا     

القاضي عن تقدير التعويض يعتد بزيادة و 465،الحكم بالتعويضصدوروقوع الحادث وحتى 

 زيادةضطراد في عتبار الإالإب اًأخذ ،ضارال لعفعن الحادث بسبب ال ةنسبة العجز الناجم

عتداد بالحالة التي دون الإ ،دة موزعة على الفترة الزمنيةالحكم يناسب تلك الزياأن و ،الضرر

لو كانت نسبة العجز وقت وقوع كما  ،خيرةمراحلها الأستقرت عليها نسبة العجز في إ

وكانت الفترة  ،عند صدور الحكم% 60نسبة العجز الى رتقي لتورفعت الدعوى % 20الحادث

خذ بالزيادة موزعة الأعلى القاضي ف ،ربين وقوع الحادث وميقات صدور القراالزمنية سنتان 

  .الحكمصدور وقت ادة جمالي الزيوليس فقط بقيمة إ تقدير التعويض حتىعلى الفترة الزمنية 

  ضرار مرتبطة باصابته الجسديةض المضرور لأتعرّ: الحالة الثانية

قع تو ،لضارتسبب بالفعل امبخطأ ال وثيقاً رتباطاًإترتبط  اًضرارأتبعها الإصابة الجسدية قد ي

إحتساب بدل  التعويضوعلى القاضي عند تقدير  ،مستحدثةضرار الولية تلك الأؤمس يهعل

  .ضرارلى تلك الأإضافة إ والخسارة اللاحقة الناجمة عن الحادث تائفالكسب ال

على العمل وما  تهوقدر ،المضرور في سلامة جسدهعلى صابة مدى تأثيرالإلى إيجب النظر   

ومباشرة  ةيثر ذلك على حياته العادأوعضاء، وسلامة الألكفاءة ي اتعرض له من نقص ف

 ،لى سلامة جسم المصابالواقعة ع ضرارذلك الأ مثالنشاطاته في مختلف المجالات، 

لم والمعاناة الناجمة الأمن  هاما يرافقو ،المقدرة الجنسيةلى ضعف رتبطت بالإصابة أدت إوا

والمكوث في المشافي والحاجة إلى العمليات العلاجية، لاج نفقات العو ثار النفسية،والآ هاعن

                                                 
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية والتقصيرية،  465

  .142منشأة المعارف، الإسكندرية، ص
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 لتعويضنسجاماً مع القواعد المقررة بشأن تقدير اضرار تستوجب تقديرها بالتعويض إهذه الأ

   466.ضررالمستحق عنه ال

  المسؤول أموت المضرور الناتج عن خط: ثالثةالحالة ال

الدعوى من ه تبما تضمنو ،نتقال كامل حقوقهإيعني بعد رفع الدعوى موت المضرور   

لى إالمالية  تهمن ذم كجزء والماديةالمتفق عليها دبية عن الأضرار الأ التعويضب مطالبة

من  اًيشكل جزء ،ماليٍ حقكر وضرمال بالمورثيرتبط ق التعويض عن الأضرار ح467الورثه،

 ورضرعلى ضرورة مطالبة المالقضاء في مصر  ستقروإالفقه  ،التركة بعد موت المصاب

 قبلتفاق بينه وبين المسؤول بالتعويض و الإأ ،في التعويض عن الضرر الأدبيبالحق 

 نتقلاًممن وقت الفعل الضار ويدخل في ذمته  أينش ضيوالتعفي حق المضرور و 468،وفاته

 له ئاًوليس منش ،حق المضرورل اًكاشف ويضالحكم القضائي بالتعو 469،لى الورثة عند موتهإ

عتداد بوقت صدور د من الإولتحديد الضرر المستحق للتعويض لا ب ،صابةالإوقوع منذ و

بمقدار الضرر  محدداً ،الورثةلى إل ن التعويض ينتقإف ذا توفي المضرور قبل الحكمإف ،الحكم

قل من متوسط العمر أ على نحول الوفاة عجيتب الحرمان من الحياهشاملاً صاب المورث أالذي 

 ديةضرار الجسالأ ويشمل التعويض 470،الفعل الضار نتيجة خطأ المسؤول عنو ،المتوقع

ن يكون أعلى والحرمان من التمتع بمباهج الحياة، قبل الوفاة  اهاالتي عان لام والمعاناةالأو

المورث  ويستحقلألم، لمعاناة والإنتفاء احساس فلا عوض الإ ذا فقدإما ألام لتلك الآ واعياً

لى إكامل هذه الحقوق تنتقل و، الوفاة حتى صابةجراء الإ تائفعن الكسب ال يضا تعويضاًأ

                                                 
  .وما بعدها 150ص،  مرجع سابقأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، 466
يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، وفي هذه الحالة، لا يجوز " من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه 3ف239المادة  467

  ." أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي
 .مدني مصري والمشار اليها سابقاً 1ف222المادة  468
إذا آان الضرر المادي الذي اصاب " انه  23/10/1988ق جلسة  48لسنة 1466المصرية طعن رقم  قرار محكمة النقض 469

متمثلاً في حرمانه من الحياة ضرر المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات في الحال يكون قد حاق به عند وفاته 
 ".وينتقل الحق في جبره تعويضاً الى ورثته

 ،1045، ص2،ج45، مجموعة النقض المدنية،س1994/ 19/6مدني   199م رق طعنلمصرية قرار محكمة النقض ا 470
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موت و، همبلم أالذي ليهم المرتد إعويض عن الضرر المعنوي الت فيالحق  علاوةً علىالورثة 

وحق المورث في التعويض  عنها، ضرار التي يستحق التعويضلكامل الأ داًالمضرور يضع ح

بالنسبة لمصروفات ونفقات و471،ورثهمانقضت لم حقوقاًالورثة  يتلقلولا مجال  ،وفاتهبينقضي 

كسبب  فإن من دفعها يستحق تعويضاً عنها لضررٍأصابه، ،الجنازة ونقل جثة المتوفي والدفن

  .لاحق للوفاة ناتج عن الضرر

  المسؤول أخطبسبب صابة ليس الإزيادة جسامة  

الفعل  سباب لا علاقة للمسؤول عنلأحدث التغير وقد ي ،صابةيتغير الضرر نتيجة الإ    

  :صابة قد تظهر وفق الحالات التاليةوهذه الزيادة في جسامة الإ ،الضار بها

 لإصابةعلى اسابق صابته بمرض للمصاب لإزيادة سوء الحالة الصحية 

 تهوتضعف قدر بهل فحستتبحيث  ،د يكون المصاب مريضاً ثم يتعرض للإصابةق  

بالفعل عن تفاقم الضرر عما مسؤولية المتسبب برز وت ،على المقاومة للمرض السابق

الذي يتعرض  يالمصاب بمرض السكر مثل ،قبل الحادثكان عليه المضرور 

 ونفقات علاج ونقص ،لم ومعاناةأبع ذلك من للحادث ليبتر العضو المصاب لديه وما يت

صابة ر الحالة المرضية السابقة للإثألى إضافة إ ،لكسبلياتية وفوات في المتع الح

القاضي وتقدير  472،الحادثالإ بسبب ضرار وما تفاقم من تلك الأ ،على جسم المصاب

لضرر مقدار ا، معتداً بللمضرور لشخصيةالظروف ا كلتعتداد بالتعويض يوجب الإ

وللمضرور الحق في الحصول على التعويض  ،صابةالناجم والذي تفاقم جراء الإ

                                                 
 .وما بعدها 141احمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله ،مرجع سابق،ص 471
 . 119، ص1956سليمان مرقص ، الفعل الضار،  472
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باً بمرضٍ مصاالمناسب عما لحقه من ضرر ولا يضير ذلك الحق أن المضرور كان 

  473.أنقص قدرته على التحمل، إذ لولا الحادث ما تفاقم الضرر

  صابةصابة المضرور بمرض لاحق للإلإزيادة سوء الحالة الصحية 

و ألتهاب الكبدي مثل الإ ،حادث الطرقصابته بالمضرور قد يصاب بمرض لاحق لإ

يض يجب ولتحديد مدى التعو ،خرآو أي مرض أو تضخم القلب أ السكرزيادة في 

 مجدياً رتباطاًإاللاحق يرتبط  ذا كان المرضإمعرفة فيما و ،المصابعتداد بظروف الإ

 أخط ومدى تدخلبين الفعل والنتيجة المرضية، فر علاقة السببية اتوتو ،صابةبالإ

لزم أاط الضرر المتفاقم بفعل المسؤول رتبإذا تبين فإ ،المضرور بتفاقم سوء الحالة

 عن جسامة الضرر مسؤولاًالمتسبب بالحادث المدعى عليه يكون ، وبالتعويض عنه

  .ملزماً بالتعويض

  صابةسبب خطا المضرور اللاحق للإبزيادة سوء الحالة الصحية 

ل في تلقي العلاجات مهأ ولكما  ،هأستفحل المرض نتيجة خطيالمصاب و سوء حالةت

يترتب على ذلك مع علمه بما  ،جراء العمليات الجراحية اللازمةإو رفض أ ،الطبية

يؤخذ بعين  ،ولتحديد مدى التعويض عن الضرر المتفاقم ،ثم تفاقم الضرر من نتائج

فإذا كان الرفض يقع ضمن  ،و رفض العلاجأاد في قبول تعمبار معيار الرجل العتالإ

عن الضرر وملزم  ن الفعل مسؤولاًعالمسؤول تصرفات الرجل المعتاد يعد 

وينقص ، وتفاقمه حداث الضررمةً من المضرور في إذلك مساه ، والإ عدَبالتعويض

  .بقدر تلك المساهمة من تعويض المضرور

                                                 
 .648، ص1جع سابق، جعبد الرزاق احمد السنهوري، مرالمرحوم  473
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                    صابةالغير اللاحق للإ أسبب خطبصابة الحالة الصحية واستفحال الإزيادة سوء  

فحل حدة الأصابة الجسدية للمضرور بسبب حالته المرضية أو بسبب مدى قد تست

استعداده المرضي السابق ولتقدير التعويض والإعتداد بالطروف الشخصية 

  474:للمضرورلا بد من دراسة الآتي

  :صابةصابة في نفس مكان الإحق للإللاسبب فعل الغير ابتفاقم الضرر 

عليها  اًلاحق أٌخط ،يادة سوء الحالة الصحيةابة وزصستفحال الإإقد يكون السبب في 

عن الحادث  الضرر الناجمبن لا تضامن بين المستبب أوحيث  ،الغيرفعل عن  اًناجم

حق العدالة تقتضي و ،صابةستفحال الإإلى إ دىأالذي  أوبين المسؤول عن الخط

ن المسؤول إف ،صابهأى التعويض العادل عن الضرر الذي المصاب في الحصول عل

والحادث سابق على  فعلين،بين ال صرن لا تعاأوخاصة  ،ن الحادث ملزم بالتعويضع

 نإف ،بالضرر مسؤولياتهسبب تتحمل كل من ضى تن العدالة تقولأ ،فعل الغير

الرجوع على بالحق  لهللمضرور، و ضرر يؤدي التعويض المطلوب العن المسؤول 

زيادة سوء الحالة في  تههمالتعويض بقدر مسافي  داء نصيبهبا تهومطالب ،الغير

  .الضررالصحية واستفحال 

  -:صابةللإاللاحق  الغير أبسبب خط خرأصابة المضرور في موقع لإتفاقم الضرر 

الذي والثانية بفعل الغير  الحادث ناتجة عنولى الأ ،لإصابتينالمصاب تعرض قد ي

 إنو ،صابة جراء الحادثتحديد مدى التعويض عن الإلو ،الضرر ساهم في تفاقم

ن إف خرى بسبب خطأ الغير،صابة الأة بسبب الحادث عن الإصابالإإنفصل مكان 

مع مساهمة  ،صابة التي تسبب بهال الضرر جراء الإمل كامتحالمسؤول عن الحادث ي

                                                 
  .وما بعدها 152صمرجع سابق،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، 474
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صابة الجسدية في الإ الثانيةصابة بقدر مساهمة الإنصيبه في التعويض  الغير بتحمل

ذا استحال إما أ ،صابتينالفصل بين الإ ىينسجم مع مدوهذا  ،لم الناجم عنهاالكلية والأ

 ،ن كامل الضررع ستحقين التعويض إف ينتصابلفصل بين الضرر الناجم عن الإا

الحادث وهو المقتدر على جبر ضرر المضرور عن بالتعويض المسؤول  ويلزم به

وع مع حقه بالرج ،صابة التي سببهاجراء الإ لضررسهم في زيادة جسامة اأوالذي 

جمالي الضرر، وهما متضامنين في في إ تهمساهمولى بقدر لأا لإصابةعلى المتسبب با

  .المناسبالعادل جبر ضرر المضرور وتمكينه من الحصول على التعويض 

  

  

  المسؤول عن الحادثخطأ سبب بموت المضرور  

التعويض  إن الحق فيف ،و الغيرأالمسؤول عن الحادث  أسبب خطبالمضرور  إذا مات

في الحق  همول ،من الذمة المالية للمورثض 475،لى الورثةإينتقل المادية  ضرارن الأع

الحكم و ،تفاق عليهو الإأط المطالبة ي الذي اشتردبالضرر الأ نالبة بالتعويض عالمط

حيث يكشف عن حق  ،لهأً شالذي يقضي بالتعويض هو كاشف عن الحق وليس من

 ،منذ وقوعهالمالية ذمته وإدخاله صابة الإوقوع رث في التعويض الثابت له وقت والم

صاب المضرور من خسارة كل ما أويشمل  ،بحدود الضرريقدر بقدره و ويضوالتع

مصاريف الوفاة أما وبدل المعاناة الجسدية ونفقات العلاج،  ،وما فاته من كسب

وخسارة تنشيء  ،لاحق ضرر اباعتباره يتقرر لمن دفعهاحق  يوه ،والجنازة والدفن

                                                 
يلتزم المؤمن تجاه المضرور بالتعويض عن آامل الضرر حتى " نص أنه 1992لسنة 526صفحة  1991/ 547تمييز حقوق رقم  475

" أن شرآة التأمين مسؤولة عن دفع التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعين جراء وفاة مورثهم  سقف التأمين، وينبني على ذلك
  .752المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
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 عتبرتدخل ضمن ذمة المضرور المالية ولا تولا  ،ضيوالتع الحق فيأداها  لمن

   .للمضرور اًمستحق اًتعويض

  تحسن حالة الاصابة الجسدية للمضرور

على القاضي عند تقدير و ،صاب المضرورألة تناسب التعويض مع الضرر الذي تقتضي العدا

ر ثصعوبة تظهر في تحديد الأالو ،عتبار حالة تحسن المصابن يؤخذ بعين الإأالتعويض 

عن الضرر  ويضومدى التع ،فضى الى تحسن حالتهأالمترتب على فعل المضرور الذي 

 ءزالة الضرر وتحسنه جراإقبل  ،صابةالتي كان يعاني بها من جسامة الإ لم في الفترةوالأ

يستوجب  لى فعل المسؤول ذاته مماقد يعود اأو تحسنها صابة لإزالة اذلك، كما أن إ مباشرته

  :ةالاتيالحالات  دراسة

  المفضي الى تحسن اصابته الجسدية فعل المضرور  .أ

منه  وفي حال تحسن الضرر الذي يعاني ،صاب المضرورأالذي الضرر  يقدر بقدرويض التع

وما  ،التحسنعتداد بذلك الإ محكمةن على الإف ،بالتعويض المضرور قبل صدور الحكم

لى إفضى أر المترتب على فعل المضرور الذي ثتحديد الأدق يواستقرت عليه حالة المصاب، 

جسامة  ر التعويض في الفترة التي عانى فيها المضرور منيقدت يةوكيف ،تحسن المصاب

ن حالته يلى الشفاء يبذل قصارى جهده لتحسإالمضرور تواق ، زالة الضررإصابة وقبل الإ

 السابقة والفترة التالية لتحسن حالته ولكن ما مدى التعويض الذي يستحق عن الفترة ،الصحية

  :الأتي بينولتوضيح ذلك ن

  عن الفترة اللاحقة لفعل المضرور مدى التعويض المستحق

وعلاجات  دويةأمن مصاريف طبية و ،يل تحسين حالتهكامل النفقات في سبيتحمل المصاب 

التحسن  خذ هذاأن يأوعلى القاضي  ،ن حالته الصحيةي الى تحستفض ،وعمليات جراحية
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من  اًها جزءأن عتبارإكامل النفقات التي تحملها على  هلشموب ،عند تقدير التعويضبالأهمية 

لى الحالة التي كان عليها إعادة الوضع إلى إهدف توالتي  ،صابةاللاحقة للإالمالية لخسارة ا

 ترتبطلا سباب لأالمضرور قها فنأالتي  النفقاتيشمل التعويض  لاو، قبل وقوع الحادث

علاقة  قومالتي لا تلام النفسية تخفيف الآلبالنفقات  ويضلا يعتد في تقدير التعكما  ،بالحادث

ر ناجمة عن ضراأكدبية لام النفسية والأالآاما ، والمسؤول عن الحادث أوخطالسببية بينها 

ن مباشرة المضرور بعض التصرفات التي ألا إ ،عنها ضيولتعايستحق المصاب فإن  الحادث

المضرور الذي فقد  مثل ،تعويضاعنها لا يستحق ضرارالأزيل تلا ونفقات الن قدر زيد مت

ن التعويض لا يشمل هذه إف ،ئهبناأختها لرعاية أالزواج من بثم قام  ،زوجته في حادث الطرق

ستحق عنه يالذي و عن الحادث الناتجلم والأ ضرارنفقات ولا تخفف تلك الزيجة من الأال

بل هو  ،الحادث الناتجة عن عتبر من التكاليف والنفقاتتلا  الزواج ن نفقةأكما  ،التعويض

  .ويض لانتفاء الرابطة بين الزواج والحادثللتع ساساًأولا تصلح بذاته ملزم بتلك النفقة 

  عن الفترة السابقة لفعل المضرور  قمدى التعويض المستح 

المضرور ستحق إرر ذا زال الضإف ،هصابأبقدر الضرر الذي  ر يستحق تعويضاًالمضرو

ن إذا تحسن مدى الضرر فإو ،لاموتكبد الآالمضرور الفترة التي عانى فيها  نع اًتعويض

قل عن الفترة أ وتعويضاً ،المضرور يستحق التعويض الكامل عن الفترة السابقة للتحسن

يد تحدعند بها  دصابة يعتوفي حالة تحسن الإ ،في حالة العجز يقدر التعويض بقدرهو ،اللاحقة

 ،صابة على حياة الشخص الطبيعيةالإأثروء الحالة النفسية وسب يعتدو ،ستحقاقهإالتعويض وقت 

وبدل الحقوق المتعلقة  ،لم والمعاناةيشمل التعويض بدل الأو د التعويض،يتحدفي ذلك  رثوأ

  .صابةالإ جراء خرينمساعدة الآ لبدووالنفقات العامة التي دفعها  ،بالتمتع بمباهج الحياة

  لى تحسن حاله المصاب الجسديةإفضى أفعل المسؤول عن الضرر الذي . ب
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و أشوة تقد تفضي الى  ،ضرار جسديةيتعرض المصاب لأ ،ضدهعندما يقع الحادث المؤمن 

لى ما قبل إالحال عادة لإلتحمل النفقات اللازمة المبادرة وهذا يدفع بالمسؤول  المصاب، عجز

ن حالة المصاب ة اللاحقة على تدخل المسؤول لتحسالفتريستوجب التمييز بين  مما ،صابةالإ

  :على النحو الأتي والفترة السابقة

  مدى التعويض المستحق عن الفترة اللاحقة لتدخل المسؤول عن الضرر - 1

ولما له من  صاب المضرورأالضرر الذي برصلاح الوضع وجيتدخل المسؤول لإ

زالة التشوه ة لإمليات الجراحيتوفير العلاجات الطبية والعتدخله يشمل و 476،مصلحة

داء العيني من المسؤول عن ر بمثابة الأبتعكامل النفقات اللازمة والتي تو ،ديالجس

 ،وقلل المصاريفالضرر  زالإبق عهده واسلى إعادة الوضع إذا نجح في إف ،الضرر

التعويض عن يستحق المضرور و ،او إنقضاء الضرر نقصسبب بالتعويض  صنقأُ

المسؤول  ضى تدخلأفا ذإو وإصلاحه، برهجب بقة لتدخل المسؤول بالضررالفترة السا

ستعادة المصاب إذى وزالة كامل الأإلى تحسن حالة المصاب دون إ عن الفعل الضار

، ستقر عليهإالذي  بقدر الضررلحالته و مناسباً يستحق تعويضاً نهإف ،ه الطبيعيةتحال

  477.كسب وما لحقه من خسارةفوات الوفسية ية والندالمعاناة الجسلألم وشاملاً بدل او

 قة لتدخل المسؤول عن الفعل الضارمدى التعويض المستحق عن الفترة الساب  -2

صابه جراء حصول أعن الضرر الذي  مناسباً يستحق المصاب المضرور تعويضاً

ضرار النفسية والمعاناة بما فيها الأ ،دبيةضرار الأليشمل الأ ،هالمؤمن ضدالحادث 

الخسارة  وبدل ،صابةالنفقات والمصروفات جراء الأشاملة ضرار المادية والأ ،لاموالآ

                                                 
تعتبر المطالبة بالضمان داخلة في " انه  3456ص, المحامين ، مجلة نقابة96سنة النشر, 1996حقوق لسنة  916رقم حقوق تمييز  476

 ".مضمون منع المعارضة باعتبار دعوى منع المعارضة هي دعوى ازالة الضرر والضمان هو جبر الضرر
 . وما بعدها 168احمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله ،مرجع سابق،ص477 
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يقدر التعويض وقت و دائماً، ومؤقتاً كان أ و العجزأ ،تئافالكسب الاللاحقة و

ن يكون التعويض أخرين على لنفقات اللازمة عن بدل مساعدة الآل ضافةإ ،ستحقاقهإ

  478.لضرر المصاب جابراً ،صابةراء الإج م والضرر الذي تحققءيتلا لاًتعويضا عاد

  ال المضرورمتغير عناصر الضرر في : ثانياً 

ن تناولنا أوقد سبق  ،خرى ماليةأو ،جسدية اًضرارأن يترتب على وقوع الحادث أمن الطبيعي 

 حتىو، منذ وقوع الفعل الضار والضرر المالي قد يظل ثابتاً ،ضرار الجسديةبالبحث الأ

على الضرر المالي بالزيادة  اًيرتغ أوقد يطر ،القاضي بتعويض المصابر الحكم النهائي وصد

وجب ستما يم، خرىأثم يتغير في  ،يكون هذا الضرر ثابت في مرحلة معينةقد و ،ناصو النقأ

  :ال المضرور على قسمينمر عناصر الضرر في دراسة تغي

  ال المضرورمتفاقم الضرر في  :القسم الاول

  ال المضرورمرر في تحسن الض :القسم الثاني

  القسم الاول

  ال المضرورمفي  تفاقم الضرر

سبب خطأ المسؤول عن بوقد يتفاقم الضرر  ،ال المذكورمفي  الضرر جراء الحادث رقد يستق

  .الغير أسبب خطبو أ ،الحادث

  المسؤول أاله بسبب خطمتفاقم الضرر الذي يصيب المضرور في  - 1

 ،على الحادث تترتببب النتائج الضارة التي لمصاب بسال اميتفاقم الضرر الواقع على 

خر في أو التأالمسؤول  أعن خط جوالنات ،و الكليأالجزئي  و هلاكهألى تلف المال إفضت أو

                                                 
تقدير التعويض يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي " انه  21/5/1968ق جلسة  35لسنة  350ي طعن رقم مصرنقض  478

  ". الموضوع متى بين العناصر المكونة لها
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خر حصول المضرور على أعن ت جيتم جبرالضرر الناتكيف ف ،اللازم ويضتقديم التع

  ؟ة جراء الحادثتائج المالية الضارالن ةطيغلت ضيوما مدى حقه في التعو ويض؟التع

 يء والتقصيرية المترتبة على تلف الشالمسؤولية المدنية العقدية  - أ

ول بناء على المسؤولية ؤالمس أنتيجة خطالضرر ثم يتفاقم  ،الهمر في وضرماليصاب 

 ،هارينضعف ثم يه لقحتراإلى إدى ذلك أالمركبة بمبنى رتطمت إ كما لو ،المدنية

يتضمن و ،وما لحقه من ضرر تهالحفي  طوريوازي الت المضرور يستحق تعويضاًو

والضرر  ،عن الفترة السابقة ثم الضرر الذي تفاقمالضرر تهتقدير قيم ويضالتع

يقدر التعويض و وانعدمت الفائدة فيه تهقيم يءفقد الشأذا إتب على الفترة اللاحقة المتر

رة عما ترتب من نتائج ضا ،يلزم بتعويض المضروربالتعويض المسؤول ، وبقدره

لى إسبب راجع بلى زيادة الضرر إضرور الذي يؤدي ن تقاعس المأكما  ،بهلحقت 

عادة إوالتي تقتضي  ،تهمسؤوليلا في حدود إعنه  ويضه لا يلزم المسؤول بالتعأخط

وتقدر قيمة وبذات القدر الذي ساهم فيه بتحقق الضرر،  ،لى سابق عهدهإالحال 

ها طلوع هايعتد بتوقفى المركبة ولو وقع الضرر عل ،الضرر وقت صدور الحكم

ن أعلى  ،لفائتوبدل الكسب ا ،صلاحهااللازمة لجرها للمكان المناسب لإ والنفقات

 عن حرمانه من المضرور تعويضاًيستحق و ،المسؤول أخط تحقق بسببذلك كله 

لو  ماالدخل اللاحق فيفوات وبدل  ،صلاح والقطع اللازمةنفقات الإو ،ستعمال المركبةإ

تعويض  قضيتالعدالة و ،المثل جرأعين بذلك ، مراعلى المضرور دخلاً رتد كانت

نفق أوما  ،من خسارة هه من كسب وما لحقتفاعما  عادلاً مناسباً المضرور تعويضاً

العامة في التأمين من المسؤولية المدنية ضد قواعد وفقاً للذلك و ،عادة الوضعلإ

  .م تقصيريةأعقدية كانت  حوادث الطرق
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 حصول المضرور على حقه في التعويضخر أالمسؤولية عن ت مدى  - ب

 هبحكموالقاضي  ،من وقت وقوع الفعل ضارفي التعويض ينشا حق المضرور 

على ه ويقتصر دور ،له وليس مقرراًفي التعويض ر وضرملحق ال فاًشيعتبر كا

تعويض الحصول على همية حق المضرور في أتظهر وويض، تقدير التعمجرد 

 من وقت نشوء الحق بوقوع الفعل الضار ،ئهداأخر المسؤول في أت سبببضافي إ

  .التعويض أداءحتى صدور حكم القاضي ب

 بسبب ،حق المضرور في الحصول على التعويضبضي قواعد المسؤولية تق

ضرورة ببالدفع  المسؤولائن دلعذار اإمن وقت  اعتباراً ،خير في تنفيذ الالتزامأالت

فيستحق  الى عدم الدفع هجتتالمسؤول  ةينن أذا تبين إويختلف الحكم  479،الوفاء

الفائدة تضاف و المضرور تعويضاً دون الحاجة لإعذار المتسبب بالضرر،

  480. المطالبة القضائيةب المضرور من وقت تمسك ةالنقدي اتلتزاملإلالقانونية 

 ضافياًإ ن المضرور يستحق تعويضاًألى إفي مصر والأردن اتجه الفقه والقضاء 

وللقاضي  ،التعويض أداءخر في أصابه جراء التأالذي  ،الضرر كافيءي ادلاًع

ومن وقت  ،رة اللاحقة لبدء الضررتعويض على الفتال سلطة تقديرية في تقدير

ن يقضي بعدم ، وللقاضي أضافيسك المضرور بالحق في التعويض الإتماء وعدإ

  .نتفاء الضررالتعويض بإ

  المسؤول ألى خطإسبب لا يرجع بالة مر في المضرو أصابفاقم الضرر الذي ت  - 2

                                                 
  ".لا يستحق التعويض الا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك"  مدني مصري نصت انه 218المادة  479
إذا آان محل الالتزام مبلغاً من النقود وآان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في " نه أي مصري نصت مدن 226المادة  480

ئة الوفاء به ، آان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة بالما
ه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً اخر لسريانها في المسائل التجارية وتسري هذ

  ". وهذا آله ما لم ينص القانون على غيره
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و أيادة زبال ضررتغير هذا اليق وئالسا أنتيجة خط ،ضده نمتحقق الضرر بوقوع الحادث المؤي

و أ ،الضرر صلاحإعمال أو بمناسبة أالغير ب و من جانأ ،من جانب المضرور أٍخطل النقصان

ولتوضيح الحادث، على وقوع و فقده في أي وقت لاحق أ ،لهلاك الشيء محل الضرر المالي

  :المسؤول وفق الاتي أعن خط حالات زيادة جسامة الضرر بعيداً نتناولذلك 

  هأرر الذي يصيب المضرور نتيجة خطزيادة جسامة الض - أ

عن تعويض المضروربار ل عن الفعل الضوضي القواعد العامة في المسؤولية إلزام المسؤتقت

ذا كان من الممكن إما أ 481،من قبل الرجل المعتاد دفعه لا يمكنالذي و ،صابهأالضرر الذي 

لى المضرور بإمتناعه عن بذل عتبار أن ذلك خطأ ينسب إعلى إ ،دفعه فلا يلزم عنه التعويض

  .أو بقدر مساهمته فيه الجهد تجنباً للضرر

فلو  ،يستوجب التعويض عنه للمضرور عما لحقه من ضررق ئفي حق السا مفترض أالخط

ثناء تعطل أالمثل  جرأفله الحق في  ،في مركبة المضرور جراء الحادث اًكان الضرر مادي

يدخل في جر المثل أجر سيارة تؤدي الغرض فله أذا استإو ،وما لحقها من ضرر المركبة

راً ناتجاً عن و تعطله عن القيام بواجبه فلا يعتبر ضرفوات كسبه أ، أما حتساب التعويضإ

لا يلزم المسؤول و مر عمله،نعدمت قدرته على تدبر أث إحي لخطأ المضرور، الحادث منسوباً

  .حادثالولأسباب لا ترتبط بالمضرور  أل خطينه من قبلأ ،بالضرر عن تعويضه

  تسبب الغير في تلف جديد في المركبة نتيجة خطأه  - ب

 ،ناجم عن خطأ الغير ،ضافي لاحق لوقوع الحادثإلتلف  ،مركبتهفي المضرور  قد يتعرض

يتسبب في  ، ثمصلاح عطب المركبة جراء الحادثالميكانيكي يذهب لإخطأ كما الحال في 

                                                 
تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من " انه8/11/1966ق جلسة 32لسنة  135نقض مصري طعن رقم  481

  ".ن نتيجة طبيعية لخطأ المسؤول ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إلإستطاعة توقيه ببذل جهد معقولآسب بشرط ان يكو
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عن  يكون مسؤولاً بالحادثوالمسؤول  ،لم تتعرض للضرر من قبل ،ضافيةإتلف قطع غيار 

التعويض عما لحق المضرور من تسبب بالضرر اللاحق فهو مسؤول ب الذي غيرما الأالضرر 

ولا محل لمطالبة المسؤول لى المتسبب بالحادث، إولا يعد هذا الضرر منسوباً  ،ضافيإضرر 

، وإذا أدى المسؤل ومصدره وحدة الضرر نتفاءلإبينهما ول والمسؤول الثاني بالتضامن الأ

له الحق بالرجوع على المسؤول بالضرر اللاحق  ، فإنبالتعويض كامل التعويض للمضرور

  482.هبقدر مساهمته في إحداث

  

  صلاحهإثر القيام بإرور ال المضمالزيادة في تلف   -ج

زيادة ثم ومن  ،صلاح المالإتلك الزيادة على من يتولى عملية يتوقف الحكم بالتعويض عن 

  .الضرر جراء الحادثالمسؤول عن و أالمضرور نفسه  سواء كان ،الضرر

  قيام المضرور باصلاح الضرر ادة قدر التلف اثريز. 1

ن يسند إصلاح كم ،لحادثتعرضها لجراء  ةتفي مركب صلاح الضررإة تاذبور المضر يتولى

في  خرىأضافية إف قطع تلاإلى إويؤدي  ،يزداد ن الضررألا إ مختص، يكانيكيمالمركبة ل

 لا بقدر الضررإعويض التب الملزمل أعندها لا يسو، تستوجب المزيد من النفقات المركبة،

وينحصر صلاح، ية الإبسبب عملعن الضرر الزائد  ويضم بالتعزولا يل ،لناتج عن الحادثا

  .صلي قبل تفاقمه بفعل المضرورصلاح التلف الألتزامه بقدر المصروفات اللازمة لإإ

  المتسبب بالحادث زيادة التلف في مال المضرور نتيجة أعمال يتولاها. 2

                                                 
ن التعويض عن المسؤولية إ" انه 1511ص, جلة نقابة المحامينم 5عدد  ،1985، سنة النشر 1984لسنة 682رقم حقوق تمييز  482

غير متوقع ولا يكف ان يكون هناك خطأ وضرر بل يجب ايضا ان يكون الخطأ هو التقصيرية يلزم عن آل ضرر مباشر متوقعا آان أو 
  . "السبب في الضرر اي ان تكون هناك علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر واذا انعدم رآن السببية فلا مسؤولية مدنية
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إذ  ذلك الضرر تقليلل اًهدايسعى ج ،الملزم بالتعويضو المسؤول عن الحادث المتسبب بالضرر

د بتحقيق تعهعن الضرر ؤول د المستعهولى مختص، ، ويعهد بذلك إهإصلاحيتولى عملية 

لى حالتها قبل وقوع ادة المركبة إصلاح الضرر متحملاً كامل النفقات لإعنتيجة، وهي إ

لإصلاح بسبب خطأ المختص الذي عهد اليه زاد الضرر على نحو لا يمكن معه ا الحادث، فإذا

عن للمسؤول ويتحمل المسؤلية  اًيكون المختص تابعو ،المسؤول عن الحادث بإصلاح الضرر

د صلي والمتفاقم، ولا يعلأويلزم المسؤول عن الضرر بالتعويض عن الضرر ا، كامل فعله

ليه كامل النفقات وبدل الكسب الفائت، والخسارة اللاحقة وكامل ذلك سبباً أجنبياً، مضافاً إ

  .العطل والضرر

  

  

  سبب لا يرجع للمسؤولببة هلاك المركبزيادة الضرر   - د

سواء ، لحق الضرر بالمركبةأ الذيلتزام بالتعويض في ذمة المسؤول عن الحادث يتحدد الإ

التلف في وقت لاحق مرتبط بظروف كان  ولومسؤوليته  تنتفيولا  ،و جزئيأكان الهلاك كلي 

وتحقق  لحادثامن تاريخ وقوع للمضرور واجب  ويضالتع، ووإمتداد لها ات الحادثبسلامو

منذ وقوع  كاشفاً له وهو مقروالذي يعتبر  ،الضرر وليس من وقت صدور الحكم القضائي

 ،لى هلاك المركبةإضى فأالذي  عن الضرر ويضلحق في كامل التعالمضرور ول الحادث،

صلاح المركبة ذاتها عند إولا يلزم ب ،عويض في أي مجال يشاءستخدام هذا التإويملك سلطة 

  .صابهأالحادث الذي الناجم عن ذي تلقاه جراء الفعل الضار التعويض ال قبض

  القسم الثاني

  ال المضرورتحسن الضرر في م
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سواء وببذل الجهد اللازم  ،المركبة محل الحادثحالة لتحسن في لتحقيق ا طرافالأكافة  يهدف

ا في مثر كل منهبيان أ يستوجب مما ،الغيرو المتسبب بالضرر أو المضرور أكان بتدخل 

  483:الآتي وفقتحسن حالة الضرر 

  الى تحسن الضرر لمفضيلمضرور افعل ا. 1

إعادة  محاولاً ،دثصابه جراء الحاأول المبادرين إلى رفع الضرر الذي أيعد المضرور 

من خلال النفقات التي يدفعها وعهده قبل وقوع الخطر المؤمن ضده، لى سابق الوضع إ

الحالة القاضي بد يعتو ،الضارفعل الالعطل جراء  والتي أصابها التلف أو ،صلاح المركبةلأ

قبل عليه كان  مالى إعاد الوضع إذا أف ،بفعل المضرورتحسنه ومدى ستقر عليها الوضع التي إ

نفق لتلك الغاية، وما فاته من كسب يثبت له الحق بالتعويض عما أ نقضى الضررواالحادث 

في وتمثل الإصلاح نقضى الضرر إإذا و ،ة تلحق ذمتهرعتبارها خسابإ وما لحقه من خسارة

إن المضرور ف ه،رفعكتفى ببل إ لى سابق عهدهلوضع إعادة اإلم يستطع و تحسين المركبة

سعر المركبة  به جراء الفرق فيلى الخسارة التي لحقت إضافة إ ،عما أنفق يستحق تعويضاً

القاضي و ،اللاحقةعن الكسب الفائت والخسارة  ضاًيعوت أيضاًويستحق  ،هبعدل الحادث وقب

  .نقاص الضررإ لغاية نفقوما أالذي أحدثه المضرور  التحسن لتعويض بمدىا قديرعند ت تديع

  لى تحسن الضررفعل المسؤول الذي أفضى إ. 2

فإنه ذا تحقق وإ ،منع وقوع الضررتجنب وقوع الحادث ومن ثم لى إ يسعى الإنسان جاهداً

 ، يمكن تفاديهلالى الحد الذي دفعه بشتى الطرق إ حاولاًم ،ثارهتقليل آل هجهدقصارى يبذل 

عند وقوع الحادث ، وكافة النتائجل تحملاًيبقى مالمسؤول عن وقوع الفعل الضار فإن ومع ذلك 

صلاح إللتقليل من الضرر وؤمن ضده يبادر المسؤول عن الضرر إلى دفع النفقات اللازمة الم

                                                 
  .وما بعدها 182ع سابق، مرج أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، 483
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لتعويض إجمالي اتحديد  دعتبار عنبعين الإيؤخذ  وهذا الدفع بمثابة تعويض عيني ،مركبةال

ويساهم جمالي مبلغ التعويض من إ على إعتبار أنه جزء مسلم للمضرور ،المستحق للمضرور

فضى تدخل أحيث الضرر للازم عن يض اعوتوبالتالي تخفيف ال ،ضرارفي تخفيف الأ

تحسينات التي ، وإذا بلغت النفقات والالمركبة ةلى تحسن حالوقوع الحادث إ عنالمسؤول 

عند به يعتد فإن ذلك وقت وقوع الحادث المركبة عليه  تيزيد عما كانمدى أداها المسؤول 

فإن المستبب بالحادث الذي دفع تلك النفقات ثراء بلا سبب لإاً لومنع 484،ويضتقدير التع

بعد وقوع  المؤمنين يستطيع الرجوع على المستفيد بتلك المبالغ، وإن كان المعمول به لدى

تتم و ،ب تقرير منظم بذلكضرار وحصرها بموجإيفاد خبير مختص لتقدير تلك الأ ،الحادث

 ،صلاح لدى جهات فنية مختصةلإن تتم عملية اأو أ صلاح على هدى ذلك التقريرعملية الإ

 صلاح المركبة وبأشراف المضرورنفاق على إتولى عملية الإوي المؤمنا تعاقد معهي

  .والمسؤول بالضرر

  لثانيالمطلب ا

  تقدير التعويض عن الضرر المتغير الناجم عن حوادث الطرق

عما كانت عليه وقت وقوع  صابةالإتلك بزيادة  الإصابة في جسد المضرور،على يطرأ التغير 

أمراض ترتبط بالإصابة  ظهورو ادة نسبة العجز أصابة زيالإ تغيررتب على تقد يو ،الحادث

  .ى حد وفاة المصابلصابة إتفاقم تلك الإتوقد  ،صليةالأ

نفاق الذي ت الطبية والإاالعلاججراء بتحسنها  ،صابةالتغير على الإ يكونوفي المقابل قد 

و كان بفعل المصاب أو المسؤول عن الحادث أالتغير سواء و ،ترتب عليه شفاء المصاب

                                                 
  .وما بعدها 184مرجع سابق،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، 484
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 دراسةصابة ض عن الضرر المتغير الناجم عن الإيستوجب تقدير التعويو ،بسبب تدخل الغير

  :الحالات التالية

   .يمة الضرر قبل صدور الحكم القضائيتقدير التعويض وفق ق: ولىالحالة الأ

  .وقت صدور الحكم القضائيوفق قيمة الضرر تقدير التعويض :  الحالة الثانية

  .لنهائيةاصالحة مو الأبعد صدور الحكم وفق قيمة الضرر تقدير التعويض :  الحالة الثالثة

  قيمة الضرر قبل صدور الحكم القضائيل بناءقدير التعويض ت :الحالة الاولى

  :آخذين بعين الإعتبار الآتيبل صدور الحكم القضائي يقدر التعويض بناء على قيمة الضرر ق

  صلاح الضررقيام المضرور بإ:  ولاًأ

صلاح إ، من خلال لى سابق عهدهيسعى المضرور إلى التخلص من آثار الإصابة والرجوع إ

جراء وإأو تحمل النفقات العلاجية  ،ستبدال الشيء التالفو إلحادث أت لتعرض التي مركبةال

  .ضررهل جبراًو بحالته نهوضاً للإصابة  العمليات الجراحية اللازمة

، التعويضذلك في تقدير هاماً أمراً  عنهدراسة وقت تقدير الضرر الذي يجب التعويض    

ه، صلاحعلى قيمة الضرر وقت إ بناءويض دير التعلى تقإ ينالفقه والقضاء المصريتجه وقد أ

لمواجهة والعمليات الجراحية التي باشرها المضرور  ،للازمةبقدر النفقات الطبية أمقدراً 

ضرار من الأ لتالفصلاح اإلى الحصول على ما يماثل الشيء أو إضافة إضرار الجسدية، الأ

   :الآتيك موضحاً صلاحهلضرر وقت إقانوني بتقدير قيمة اال ساسالأ المادية، ويبرر ذلك

صلاح الضرر جراء وقت قيام المضرور بإ بتقدير التعويضساس القانوني للحكم الأ. 1

  :مما يليحادث المؤمن ضده يتضح ال

التي كان عليها قبل  المفهوم الخاص بالتعويض يهدف إلى إعادة إلمضرور إلى حالته -

ويشمل  ،بسبب الضرر للمصابالمختل لتوازن عادة ا، وإوقوع الحادث المؤمن ضدهب صابتهإ
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المضرور يتحمل النفقات لإصلاح وضعه و ،زيادةأو  ناصكامل الخسارة دون نقالتعويض 

 ، فإذاصلاح الضررنفقة على إلنقود الملشرائية لقيمة اال ثباتفي ظل عدم و ،الضرر وجبر

كسب نفاق عويض زيادة على الإكان التعويض لاحقاً مع زيادة القيمة الشرائية للنقود، فإن الت

صلاح ومن جانب آخر إذا كانت نفقات إ ،رثراء على حساب الغيولا يجوز الإ ،بلا سبب

يعني فان ذلك  ،التعويضالضرر التي دفعها المضرور وقت وقوع الحادث تزيد عن قيمة 

 مما ،لعقد التأمين الصفة التعويضيةووهذا لا يتناسب  ،ضتحمل المضرور خسارة دون عو

   .و نقصاندون زيادة أ صلاح الضرروقت إعويض التيستوجب تقدير 

تعويض خسارة المضرور عما ضي تقتالتعويض تقديرالاعتداد بالقيمة الحقيقية للضرر وقت  -

يمثل حرية التصرف المقررة له وقيامه بذلك  ،الضررليس ملزماً بإصلاح المضرور ودفعه، 

صلاح رر بما دفعه من نفقات الإلضالتعويض وفقاً لقدر ، وبالتالي يبشان التعويض المستحق

  .إصلاح الضرروقت وأداء التعويض  علاجات الطبيةوال

  صلاحهام المضرور بإمدى تطبيق الحكم الخاص بتقدير الضرر وقت قي. 2

المضرور في حالات قبل صلاحه من ق الحكم الخاص بتقدير الضرر وقت إح تطبييص

  .و الماديةعن الإصابة الجسدية أوأم تقصيرية  كانتعقدية  ،المسؤولية المدنية

  صابات الجسديةلمدنية العقدية والتقصيرية عن الإالمسؤولية ا -

جراء العمليات النفقات العلاجية وإتولي عليه من خلال يباشر الفرد رفع الضرر الواقع 

نفقات تحمل لى إضافة إ ،ء والأخصائيينطباوالاستعانة بالأ ،الجراحية والمبيت في المستشفى

  .والعادل المعقول تعويض المضرور عنها بالقدرمما يستوجب هيل والعلاج الطبيعي التأ

   الهور بضرر في مصابة المضرلمسؤولية المدنية عند إا -
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نتيجة في مجالات المسؤولية العقدية والتقصيرية  هصلاحيقدر الضرر وقت قيام المضرور بإ

بالتأمين على  ،عقديةمسؤولية في مواجهة المؤمن له  المؤمن مسؤوليةو ،تزامللإخلال باالإ

الذي  قدرالالضرر ب التعويض عنب المؤمنلتزم يحيث المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث، 

رة اللاحقة، مضافاً اليها والخساالكسب الفائت  بقدرالمادية وتحدد النفقات  ،المضرور صابأ

، ومسؤولية المؤمن في مواجهة بالتعويض النقدي ايةضرار الجسدية والتي تقدر في النهبدل الأ

ر التعويض عن الضرر المادي بقد يتحددو ،يريةتقصالمضرور غير المؤمن له مسؤولية 

ا، هو نتيجة هلاكالنفقات التي باشرها المضرور لإصلاح المركبة التي تعرضت للحادث أ

  .النقدب المصاريف الطبية والتعويض عن الأضرار الجسدية يقدرو

  صلاحه ر قيمة الضرر وقت قيام المضرور بإضوابط تقدي. 3

ت قيمة النفقات لو زادوصلاح المضرور لضرره ي تقدير التعويض عن الضرر وقت إيسر

  :لضوابط التاليةلوفق لاحقاً 

نما بقدر ما تم دفعه من وإ ،صلاحهمة التعويض ليس بقيمة الضرر وقت إتحديد قي -

، ثراءللإ نه ليس مصدراًعن الدفع لأالتعويض زيد ين لا يصح أف ،نفقات ومصروفات

في سبيل القيام بأعمال  ،الدفع الحقيقيةالتي تقدر بقيمة والتعويض بقدر الخسارة 

  .من قبل المضرور صلاحالإ

صلاح حيث لا يلزم و زيادة التكاليف للإعتداد بالخطأ من قبل المضرور أعدم الإ -

وبالتالي تقدير الضرر  ،حقيقيالضرر ال دوحدلا بالتعويض في الحادث إ عنالمسؤول 

 .عنه ويضصلاحه والتعوقت إ

ولا يجوز أن تكون تكاليف  ،ويضلضرر والذي يستوجب التعصلاح المضرور اإ -

  .المضرور لى سابق عهده تزيد عن قيمة الشيءإدة الحال إصلاح واعالإ
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فاع بالشيء نتصابه نتيجة حرمانه من الإعن الضرر الذي أ يستحق المضرور تعويضاً -

 صلاحه وبدل الكسب الفائتوحتى إ ،من وقت وقوع الحادث ابتداءالمضرور 

 .والخسارة اللاحقة

 إستبدال القطع اًحيانوالتعويض عنه يستوجب أ ،تحديد قيمة الضرر وأسباب الإصلاح -

 اًصلاح، ولا يعتبر هذا إقل في مستواها من المطلوبأبأخرى في المركبة  ةالتالف

بالفرق  ةحددم التعويض ن تقدير قيمةستمرار في الانتفاع على أبغية الإ ولكن اًنهائي

  .صلاحستقرت عليها بعد الإالحالة التي إبين حالة المركبة قبل وقوع الحادث و

تج عن انالصلاح الضرر على النفقات التي أنفقها المصاب لإ بناء قيمتهالتعويض تحدد و

وف ظرد التعويض وفقاً لتحديو ،عوض بلا ري ضرولا يصح إبقاء أ ،دون زيادةالحادث 

استقر الفقه والقضاء  ه، ورغم ذلكالمكونة لوملابساته والعناصر  والضرر الناجم الحادث

 صلاح الضررعتداد بوقت إت صدور الحكم دون الإوق د التعويضيحدت المصريين على

  .والتعويض عنه تعويضاً مناسباً عادلاً

   دير قيمة التعويضضرور في تقخطا الم أثر: ثانيا

 ،إلى إصلاحه منعاً لتفاقمه يبادرو ،م عنهبالتعويض عن الضرر الناجسبب بالحادث تالملزم ي

 ،مصلحة مشتركة للمسؤول والمصابفي ذلك و ،صلاح الضررإلى إالمضرور  كما يهدفو

وبالتالي  ،و تفاقمهأ تهقيمفي يزيد  جهد المسؤول لإصلاح الضرر مماوقد يرفض المضرور 

الضررالمستوجب دد ويتح ،زيادةصلي دون عن الضرر الأ سأل المسؤول بالتعويض الإ يلا

، وينتقص مقدار صلاح الضررالحقيقي لإت تقدم المسؤول عن الحادث بالعرض التعويض وق

يؤثر في تقدير  على نحو ر بقدر مساهمة المضرور في زيادة الضررالتعويض للمضرو

  :التعويض وفق الآتي 
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وقت عرض في إطار المسؤولية العقدية على قيمة الضرر بناء ويض التعتقدير -

القطع ستبدال صلاح المركبة بإلإ تسبب بالحادثالم يبادر دق الضرر، صلاحإالمسؤول 

ويرفض  ،لحقيقياورة بالقدر الذي يتناسب مع الضررصلاح القطع المضرأو إ ،ةالتالف

وبالتالي زيادة قيمة  ،هاقموتف ضررلى زيادة اليؤدي إالمضرور ذلك العرض مما 

ن التعويض ، فإلمتسبب بالحادثلالمضرور وليس  لى خطأالتعويض لأسباب ترجع إ

لزم يضرر فلا ما زيادة ال، أصليلضرر الأعن ادفع هو التعويض المناسب واجب الال

  .نما لخطأ المضرور ذاتهوإعنها، لأنها لا ترجع إلى خطئه المتسبب بالتعويض 

على قيمة الضرر وقت عرض المسؤول إصلاح الضرر في ناء تقدير التعويض ب -

مضرور في عدم قبول عرض المسؤول ن خطأ الوأ ،إطار المسؤولية التقصيرية

 مما ،و مالهستفحاله سواء في جسم المصاب أإبإصلاح الضرر أدى إلى تفاقمه، أو 

مل حنعدام المسؤولية ويتتسبب بالحادث عند الضرر الزائد لإينفي مسؤولية الم

يض وقت العرض الجدي من المسؤول لإصلاح الضرر، ويقدر التعو ،ذلك المضرور

لتزام المسؤول بالتعويض يكون فقط في حدود العرض الذي يكافئ قيمة الضرر ن إوإ

  .هرض منعاً لإستفادة المضرور من خطأوقت الع

  تقدير التعويض عن الضرر وقت صدور الحكم القضائي: الحالة الثانية 

 ،صدور الحكم القضائي وقت بتقدير التعويض وفقا لقيمة الضررعموماً لفقه والقضاء يسلم ا

  :تيالآ هذه الحالة يستوجبوتوضيح راسة دو

  ق التعويضحتغير الضرر المستَلالنطاق الزمني : ولاًأ

  ر وقت صدور الحكمالاساس القانوني لتقدير التعويض عن الضر: ثانيا

  ق التعويضحِلضرر المستَتغير الالنطاق الزمني  :اولاً
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 وتحققالمؤمن ضده صابه من ضرر منذ وقوع الحادث عما أ اًتعويضيستحق المضرور 

المصاب يثير الكثير من  هالتعويض الذي يستحقالضرر وحتى صدور الحكم بالتعويض، و

وقد يكون هناك فارق زمني بين وقوع الحادث  ه،التساؤلات حول بدء نشوء هذا الحق وتكوين

من جهة  بالتعويض المطالبةعد رفع دعوى ومو ،من جهة ن ضده وتحقق الضررالمؤم

وتغير  ،التعويض فيحقه  النهاية الزمنية لحصول المضرور علىلا بد من معرفة و ،أخرى

 دراسة مما يستوجب ،مد المحاكمةالة أطفي ظل إتغير قيمة الضرر لتبعاً قيمة التعويض 

  :النطاق الزمني وفق الآتي

  الزمنية لحق المضرور في التعويض البداية

به جراء  الاعتدادو ،توضيح بداية تكوينه ستوجبت البداية الزمنية لنشوء الحق في التعويض

منذ وقت لمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر لو الضرر الناجم عن الحادث،

ويض حيث لا لا تعإذ  والعبرة بتحقق الضرر ،قالسائمن  منذ وقوع الخطأوليس  ،تحققه

  .السابق على الضرر على الخطأ يصح تقدير التعويض بناءكما لا  ،ضرر

فع دعوى لوقت ر أهميةولا  485عنه، تتم المطالبة بالتعويضالضرر يعتد به وقت وقوعه و   

سواء كانت  ،لتعويضلة عناصره المستحقأسبابه وبوقوع الضرر تتحدد و ،المطالبة بالتعويض

  .الورثة أو ينروضرالمتصيب  رتدةومأكانت مباشرة  ،و معنويةية أالأضرار مادية أو جسد

حتى لو لم  ،التعويض يستحقداية الضررالذي يساهم في تحديد مالتعويض من بيتحقق و    

 هتعرضبعد فالزوجة التي تزوجت من رجل  ،ستحقاق وقت وقوع الخطأفي الا صفة يكن لهم

عن الضرر  ويضتستحق التع ،لى وفاتهضت إأفحتى صابة تفاقمت الإ ،طرقبحادث صابة للإ

                                                 
  .وما بعدها 14مرجع سابق،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، 485
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ولكن على الزواج  ةالفعل الضار سابق ت بدايةولو كانوبعد الزواج صابها لحظة وقوعه الذي أ

  .ما بعد ذلكحققت النتيجة تراخت وت

العلاقة الزوجية الغش  عترى تلكاذا أحقية الزوجة المطالبة بالتعويض إ مي يرى بعدوهناك رأ

 ،منذ بداية الضرر يبدأ ويضالتعالحق في ن أ ويؤكد هذا ،يفسد كل شيء شالغلأن  ،و الطمعأ

 يقدلتزام العخلال بالاالإ عن الضرر جراء بذلكويختلف ، وبالقدر الذي يناسبه وحسب تطوره

ها الحق بالمطالبة والمسؤولية العقدية ينشا في ،عن الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية

أ منسوب وليس من وقت نشوء العقد حيث لا خط ،لمدين بالتزامهخلال اإ تقبالتعويض من و

المطالبة بالتعويض  بينلتفريق كما يجب ا ويض،الضرر واجب التع س عليهسأتيالمدين لى إ

خر وتأ ،لتزامهاالمدين عن تنفيذ متناع ا أوخير في التنفيذ بين التأو ،في إطار المسؤولية العقدية

ومن ثم تحقق الضرر  ،لتزامهالوفاء بابثبات تأخره والإعذار لإ ،المطالبةالمدين يلزم الدائن 

تعويض بدون  نه لالأعذار تعويض عن الفترة السابقة على الإ ولا ،التعويض واجب

ثبات أو إ ،عدم التنفيذالمتجه ل ثبات نية المدينثبوت الضرر بإويض منذ ويثبت التع486،عذارإ

  487.جل الدينول أ، ويقدر التعويض منذ وقت حليبفيذ المعتنال

  النهاية الزمنية لحق المضرور في التعويض

حكم الصدور  حتىوصابه أبالتعويض عما الضرر مسبب مطالبة الحق في  مضرورلل

في عناصر الضرر وظروفه عليها من تغير  ثر قيمة التعويض بما يطرأكما تتأ ،قضائيال

لى القضاء للحصول إ يلجأوه صابر بالتعويض عن الضرر الذي أالمضروويطالب وملابساته، 

                                                 
 ".لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك" نه أت مدني مصري نص 218المادة  486
إذا أصبح تنفيذ  - 2لا وجوب لإعذار المدين في الحالات الآتية ،،،" نهأع القانون المدني الفلسطيني نصت من مشرو 245المادة  487

 ".ويضا ترتب على فعل ضارإذا آان محل الالتزام تع -3الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، 



167 
 

قدر ن التعويض ير الفقه والقضاء على أستققد او ،هب التعويض العادل والذي يعتقدذلك على 

   .النهائي بالتعويضعند صدور الحكم 

ولأجل  ،صابه للقضاءعن الضرر الذي أ لمطالبة بالتعويضا دعوىالمضرور يقدم     

وقد  ،النقد في الغالب العام ةصورتعويض ال المناسب لضرره، آخذاًعويض لحصول على التا

ن ويرى جانب من الفقه أ ،التعويضالمضرور م لُسوتَيصدر الحكم حتى مد المحاكمة أطول ي

 التمسك بزيادة التعويض ، وللمضرور الحق فيالتعويض يقدر بقيمة الضرر عند صدور الحكم

ختصاص ذلك ضمن ا له إدخالو ،لقرارضمن الفترة الواقعة بين رفع الدعوى وصدور ا

 ردصلذات الواقعة التي  اًدستناامحكمة موضوع  اعتبارهابولو لأول مرة الاستئناف  محكمة

بزيادة التعويض  مام محكمة الاستئنافأولا تعد تلك المطالبة جديدة  ،ولىالأبها حكم الدرجة 

في حكمها بين محكمة توال 488،سباب معقولةما دام استند إلى أ ،وظروفه سباب الضررغير ألت

إلى  ةتئنافي مستندالحكم الا حتىبتدائي وصاب المضرور منذ الحكم الاالضرر الجديد الذي أ

ضرر ال لغاية جبرعتبارها السند القانوني في تلك الزيادة اساسية للضرر بتلك العناصر الأ

  .عتبارها محكمة موضوعاوب ررلضل ويضمساواة التعوتحقيق العدالة ب

  الحكم القضائي صدورعلى قيمة الضرر وقت  تقدير التعويض بناءلني ساس القانوالأ: ثانيا

 ،جبر الضرربغية صابه الحكم القضائي إلى تعويض المضرور عن الضرر الذي أيهدف 

لى حق المضرور في التعويض إ مستنداً ،صابةوإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الإ

مما 489،لضرر وقت صدور الحكم القضائيا نساس قانوني لتقدير التعويض عكأ ،العادل

  : الأتي يستوجب دراسة

  .ساس قانوني لتحديد قيمة الضرر وقت صدور الحكم القضائيتعويض كأالحق المضرور في 

                                                 
 .1، هامش رقم 503جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول، مصادر الالتزام ، ص 488
 .394ص 1عبد الرزاق احمد السنهوري ، ج 489
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ثم التعويض عنها بقدر عادل  ومن ،حتسابها عند صدور الحكم القضائياتقدير قيمة الضرر و

كما أن  490،المناسب للضررالعادل و التعويضالحصول على بساسها في حق المضرور تجد أ

  .ين هما قيمة الضرر وقدرهيساستقدير التعويض يستند إلى عنصرين أ

ن يقدر الضرر وقت صدور من المناسب والطبيعي أ :التعويض من حيث قدر الضرر -

العناصر ث الحادث غير مكتمل ن الضرر وقت حدولا وقت وقوع الحادث لأ ،الحكم

على ذلك  بناء ويضوبالتالي لا يكون تقدير التع ،المعنوي وأ ديسواء المالي أو الجس

في  كما يهدر حقوق المضرور، لى نتائج مقبولةيؤدي إلا و ،وعادلاً اًالضرر مناسب

   .الحصول على التعويض عن الضرر المتغير اللاحق

صلاح التعويض العادل يعني أن يكون كافيا لإ :من حيث قيمة الضرر التعويض -

لى الحالة التي كان عليها قبل المضرور إ بالقدر الذي يعيد عن الحادث،الضرر الناجم 

و شراء مثلها والتعويض عن أ 491،تهمركبر في وضرإصلاح الشيء المب ،الحادث

معاناه التي لم والوحصول المضرور على  بدل الأ ،لطبيةكامل النفقات والعلاجات ا

وقت  كافياً ن يكونيجب أوقدي، التعويض صورة التعويض الن خذيأما  اًغالبوتكبدها، 

المسؤول ولام المضرور وجراحه بما يعادل قيمة الضرر، صدور الحكم لوضع حد لآ

 ،والتغير الذي طرأ عليه ،بسببهعن الحادث ملزم بالتعويض عن الضرر الذي تحقق 

وقت صدور الحكم القضائي، وهناك  لقيمة الضررالتعويض تبعاً بحيث يتحدد 

  :صدور الحكم  الضرر وقدره وقت التعويض عن  ى مبدأعلاستثناءان يردان 

                                                 
 إذ آانت الطاعنة قد إقتصرت على طلب قيمة التعويض عن"  انه 22/2/2000ق جلسة 62سنة 5098نقض مصري طعن رقم 490 

الغصب في تاريخ رفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب وآان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر 
التعويض المستحق للطاعنة عن إسيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة الارض محل الدعوى الراهنة استناداً الى تقرير الخبير المدع 

المنضمة الذي قدر قيمة الارض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة في .....  1979لسنة..... في الدعوى رقم 
حتى  1983حتى سنة  1979غير واضع في إعتباره ما يمكن أن يطرأ من تغيير في قيمة الارض في الفترة من سنة  27/6/1983

  ". يكون جبر الضرر آاملاً فإنه يكون معيباً
قي محمد عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية العقدية احمد شو 491

  .31ص مرجع سابق،والتقصيرية، 
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وتأخير صدور الحكم لغرض الحصول على  ،المضرور إطالة الأمد دمتع 

 ،خير والمماطلةعن التأ داًر التعويض بعيالمحكمة تقد من التعويض، قدركبر أ

فيه لولا  قدرن ييجب أ في الوقت الذي كانن الضرر يقدر عتبار أاعلى و

  .لا وقت صدور الحكم ,المماطلة

يجب أن يقدر الضرر و ،تفاقراء الاجصلاح الضرر مبادرة المضرور إلى إ 

والغاية من التعويض  ،، لا وقت صدور الحكمهصلاحوقت قيام المضرور بإ

لى ر على المصروفات التي أنفقها لإعادة الحالة إوضرصول المهو ضمان ح

لي تقدير التعويض وقت ، وبالتاما كانت عليه قبل الحادث على نحو عادل

 .إصلاح الضرر

قيمة الضرر وقت صدور الحكم ل وفقاًعتراضات الموجهة لقاعدة تقدير التعويض ة الادراس

  القضائي والرد عليها

قت و عن الحادث المؤمن ضده التعويض عن قيمة الضرر الناجمتقتضي القاعدة العامة      

في مجال المسؤولية المدنية و و معنوياً،أمادياً كان الضرر  سواء ،قضائيالحكم صدور ال

تركزت على زيادة التي  داتنتقاتعرضت هذه القاعدة لكثير من الاو ضرار،للتأمين على الأ

ن إذا أدركنا أ خاصةً ،صدور الحكم عنه في وقت سابق وقتقيمة التعويض عن الضرر 

فيما لو  انت سابقاًا كسعار والتكاليف عمزدادت الأاقد و ،ي النهاية تعويض نقديالتعويض ف

بين خطا ية نتفاء علاقة السبباإضافة إلى ، داء العوض اللازم جراء الحادثتمت التسوية وأ

ولكن الرد على ذلك  ،سعاررتفاع الأاالتعويض المنسوبة إلى  المتسبب بالحادث وزيادة قيمة

التعويض بقدر  قدروي ،ن عناصر الضرر ذاتها وملابساتها ثابتةأنه رغم تلك الزيادة إلا أ

لما طرأ  ةولا عبر ،ت المسؤولية بالتعويضنشأ بموجبهو هعناصرستناداً إلى وا الضرر ذاته
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 عن اًما دام الضرر ناتج ،ستثنائيةو الظروف الامن تغير في الأسعار أو قيمة العملات أ

 متحملاً ،رتكبهالحادث مسؤول بالتعويض جراء الخطأ الذي إبن المتسبب وعليه فإ ،الحادث

من  هضرار وقت صدور الحكم حتى يحصل المضرور على تعويض عادل يمكنقيمة الأ

  .جبرهصلاح الضرر وإ

وإذا كان بمقدور  ،هاضرار بقيمتها وقدرل عن الحادث ملزم بالتعويض عن الأالمسؤو

 همتناع يمنعن الاأهناك من يرى  ،و تقليل قيمة الضرر وامتنع عن ذلكالمضرور إصلاح أ

والمسؤول عن الحادث ملزم  ،بما يعادله عند صدور الحكم ،ى قيمة الضررمن الحصول عل

   492.ولى بالخسارةأ رغملواومنع تفاقمه  ،صلاح الضررسراع لإلإبا

لتأخر صدور إما لعدالة بمجافاة ااً نتقادليها اإ هجِو ،دور الحكموقت صتقدير قيمة التعويض و

وبالتالي  ،أخر من جاببٍ ر بالمطالبة القضائيةخر المضروو لتأمن جانب، أ حكام القضائيةالأ

والرد على  ،ضرارث وتحقق الأدع الحاوقو وقتعنه  ،زيادة قيمة التعويض عند صدور الحكم

ول المضرور على ن الضرر يقدر بقدره عند صدور الحكم بالتعويض الذي يقضي بحصذلك أ

سراع في القضاء قد أن الإ علاوة على ه،صلاحله من إ ي الضرر تمكيناًكامل حقه الذي يغط

  .حكام متعجلةأ صدورب في عدم حصوله على حقه مضرورالضرر باللحاق يؤدي إلى إ

لى جبر الضرر زنة تهدف إاحكام عادلة متوهي أعموماً لباحث أن الأحكام القضائية ا رىي 

 خذاًق العدالة آقيح هالقاضي بحكم، والضرر عن ولا تعويض ناقصويض، دون زيادة في التع

الحفاظ على الى ذلك  ولو أفضى ،المحيطة بالحادث والمضرور عتبار كامل الظروفبعين الا

                                                 
  .مجلة الاحكام العدليةمن  "87"رقم  المادة  492
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، وبما يضمن القرار القضائي جيةالتوازن حتى بعد صدورالحكم القضائي دون المساس بح

  493.حصول المضرور على حقه دون زيادة أو نقصان

  ور الحكم القضائيدتقدير التعويض بناء على قيمة الضرر بعد ص: الحالة الثالثة

التغير وضرار المحددة فيه، منه من تعويض للأتستقر الحجية للحكم القضائي النهائي بما تض

الذي قد  رهقدبتفاقم  وأ ،تحسن في حالة المصابلاحقاً للقرار القضائي قد يقع بعلى الضرر 

ية عن شخص ضرارٍوإصابتهم بأوالأقارب  ثةنعكاس ذلك على الورالى موت المصاب ويؤدي إ

  :وعليه سيتم دراسة تقدير التعويض من حيث ،رتدادق الاطري

  

  

  تحسن الضرر اللاحق للحكم النهائي بالتعويضعتداد بمدى جواز الا: ولاًأ

تحاد اعه رفع قضية أخرى بممر الذي لا يجوز الأ ،ةيب الحكم القضائي النهائي الحجسيكت

صابة جراء النفقات الطبية الإ فى المضرور منقد يتعاو 494،طراف والموضوع والسببالأ

تعويض اليردعادة تقق المسؤول بالتعويض في رفع دعوى إفما مدى ح ،والعمليات الجراحية

قررة ة الميالحج توافق ذلك مع مبدأ وما مدى ،على المصاب في ضوء التحسن الذي طرأ

  .للحكم القضائي

يحول  نهائي،القضائي ال و صدور الحكمبين المضرور والمسؤول بالتعويض أ عقد المصالحةو

وإن دعوى  495،مام القضاء مع وحدة الخصوم والسبب والموضوعرفع دعوى جديدة أ دون

                                                 
واقع التي يستقل بها ولئن آان تقدير التعويض من مسائل ال".... انه 8/4/1997قجلسة 61لسنة 2743نقض مصري طعن رقم  493

قاضي الموضوع الا ان مناط ذلك ان يكون التقدير قائماً على اساس سائغ مردوداً الى عناصره الثابتة بالاوراق ومبرراته التي يتوازن 
قض بها اساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، سعيد احمد الشعلة، قضاء الن

  .79المدني في المسؤولية والتعويض، مرجع سابق، 
ان الدفع بقوة الشيء المحكوم به هو من  "912ص, 2مجلة نقابة المحامين عدد, 1969سنة النشر, 1968لسنة  332رقم حقوق  تمييز494

 ." الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فلا يقبل ما لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع
، القاهرة، مكتبة الجلاء 1995احمد صقر، حجية الامر المقضي به، دراسة تأصيلية تحليلية في القانون الروماني،  مصطفى سيد 495

  .49الجديدة، ص
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التي و ،صليةحال المضرور تتحد مع الدعوى الأ لتحسنتبعاً عادة تقدير التعويض المطالبة بإ

إمكانية يجيز مر الذي لا الأ حكم قضائي نهائي، اوصدر به بموجب وقائعها تم تقدير التعويض

مع المسؤول بالتعويض برام عقد المصالحة إعند وينسحب الشيء ذاته  496،أخرى قامتها مرةإ

قيمة و ،خردون قبول الآو المطالبة لأحد التفرد بإجراء التعديل على بنود العقد أ ليسو

 ،بين الأطراف ةيحجكتسب الينافذ  تفاق الطرفين، وأن عقد المصالحةاالتعويض بموجبه تمت ب

 حددعادة تقدير التعويض المبإ ويضالتعبلمسؤول ل حقيتقرر فيه  اًتضمن العقد شرط ذاإو

العقد ضمن ، فإذا تن العقد شريعة المتعاقدينولأ ،صابمعلى ال بدافق التحسن الذي وو ،بإتفاق

  .ر بين الطرفينية عقد المصالحة المستقن ذلك لا يتعارض مع حجهذا الشرط فإ لمث

 ،ستناد اليه قضي بالتعويضوبالاضرر قيمة ال قدرتئي الذي بموجبه لنهاالحكم القضائي او

نقاص قيمة التعويض تبعا إقامة دعوى يطالب فيها بالمسؤول بالتعويض الحق في إيملك  فهل

جية حنه لا يجوز المساس بمن الفقه أ يرى جانب ،ستقرار الحكمابعد  لتحسن حالة المضرور

نقاص لا يجوز إو بين الأحكام وبعيداً عن التناقضعاملات رار المستقولغاية إ ،الحكم القضائي

الدفعات طلبات لحال في وكما هو ا ،بتدائياو تعويض ذا كان الحكم القضائي هإو ويض،التع

والعلاجات الطبية  ،النفقاتالمصاب المستعجلة المقدمة من المسؤول بالتعويض لتسهيل تحمل 

الذي ول العناصر والوقائع، تكتمل بعد بموجبها كام الدعوى لمو ،نهائياً التي لا تعتبر حكماً

  .في نهاية الدعوىبالحسبان جمالي التعويض أخذ مقدار التحسن في تقدير إللمحكمة  يجيز

للحصول على  ،لى المحكمةالمضرور إ تجاءلان الدعوى القضائية وسيلة الباحث أرى وي  

صدور بو ،وع الحادث المؤمن ضدهصابه بوقأ جراء الضرر الذيو ،التعويض المناسب العادل

                                                 
وما  182، مرجع سابق، 148البند  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعريض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، 496

  .بعدها
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 بناء ردقُ ن التعويضوأ ،وعناصر الضرر سبابستند إلى كامل أانهائي الذي الحكم القضائي ال

وأدخل القاضي التحقق  شكو على ووعلى إعتبار أنه متحقق أ ،على قدر وقيمة الضرر

مصلحة  بالرعاية من ولىن مصلحة المضرور ألأوعناصره وظروفه في حساب التعويض، 

إعادة النظر  زلا يجوفإنه  ،صابهلضرر الذي أا وسيلة جبر والتعويض ،المسؤول بالتعويض

قد التامين ذو صفة ن عإلى أ ةًضافإ في تقدير التعويض، حتى لو تحسنت حاله المصاب،

  .لى تعويض المضرورتعويضية يهدف إ

  ائي النهائي بالتعويضبتفاقم الضرر اللاحق على الحكم القض عتدادمدى جواز الإ: ثانياً

بالتعويض عن  اًقضائي اًحكم وقد يصدر ،قد يتصالح المضرور مع المسؤول عن الضرر  

و أللمصالحة  ن تتفاقم حالة المضرور لاحقاًثم ما يلبث أ ،هوردالضرر الذي تحقق وقت ص

ة عتداد بهذا التفاقم ورفع الدعوى القضائية للمطالبفما مدى جواز الا ،الحكم القضائي

  497.بالتعويض عما استجد من ضرر

  الصلحعقد عتداد بتفاقم الضرر اللاحق على مدى الإ

 ثم يتفاقم هما،بين ةلحاصم دعقبالضرر جراء الحادث  عنيتصالح المضرور مع المسؤول   

 ؟بعد إبرام عقد الصلح لمطالبة بالتعويضدعوى اساس لرفع كأ لى التفاقمستند إيالضرر فهل 

   لك مع عقد الصلح؟وما مدى انسجام ذ

عن الضرر اللاحق  تنازلهعدم  نييع ،لمطالبة بالتعويضم المضرور بلائحة دعوى ادقَتَإن   

نية المتعاقدين  القاضي يكشفو ،لضررلالنطاق الزمني  التعويض بتحديدويحدد  ،للمصالحة

بتلك  عتداًم ،ةقضرار المحقالأ تصرت علىقاوهل  ،ها للأضراريتومدى شمول ،التصالح نحي

 وقت المصالحةتحققة ضرار المت النية فقط الى الأتجهاذا ، فإو ضمناًكانت أ النية صراحةً

                                                 
رحمن، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية العقدية احمد شوقي محمد عبد ال 497

 .103ص مرجع سابق، والتقصيرية، 
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فإنه لا يجوز نقض تلك المصالحة للمطالبة بتعويض إضافي عن تلك الأضرار الإ إذا انطوت 

لمضرور الحق ل، وهاضرار لاحقة تعتبر خارجة عنن أية أوأ498،على تدليس أو مخالفة للقانون

  .ضرار بالتعويضالبة عن تلك الأبالمط

ضيق للعقد من حيث التفسير ال ،ضرار موضوع المصالحةكما أن للقاضي الحق في تحديد الأ

للمضرور رفع  يجيزضرار بعد ذلك قم الأوتفا ،ضرار وقت المصالحةوالذي يتحدد مجاله بالأ

  .الدعوى والمطالبة بالتعويض عنها

تفاق بموجب الاقد الصلح وعضرار اللاحقة لالأ وفي حالة إقرار المضرور بالتنازل عن

ثم  ،حقق لاحقاًتو ما يمكن ان يسواء ما تحقق منها أ ،الصريح بالتنازل عن كامل الأضرار

تفاق والمطالبة لاللمضرور التمسك ببطلان ان قه والقضاء أالفمن ، يرى جانب يتفاقم الضرر

م الحق في ومن ث ،للواقع خلافاً ضرار لوقوعه في حالة الغلط والتوهمبالتعويض عن الأ

ضرار غير متوقعة فإن للمضرور تحقق أبو499،ضرار اللاحقةالمطالبة بالتعويض عن الأ

لم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي الذي وقع فيه والغلط التمسك بإبطال العقد بناء على 

انت بعيدة عن نية وك ،هضرار الخارجة عن نطاقالأولا يشمل عقد الصلح  ،للاتفاق يكن محلاً

 نى عليه قوتهبتنطاق العقد ولا ضمن لا يدخل  ناالمتعاقد هوما لم يتوقع ،ومتناول المتعاقدين

ثم  ،ادثضرار وقت وقوع الحتم المصالحة على الأن تال لذلك أوخير مث ،الملزمة للفريقين

ضرار كون ضمن الأتالطبي، نتائج قد تضمنها التقريرذا كانت تلك الفإ ،تتفاقم بعد ذلك النتائج

ا ذا لم يتضمنهأما إ ،المطالبة بهارور الحق في وليس للمض ،على علم بها المضرورالمتوقعة و

 اللحادث ولا تشمله راخٍمت كأثرٍ ،نها تخرج عن المجال العقديالتقرير ولم يكن على علم بها فإ

                                                 
إذا تضمنت الوآالة تفويض الوآيل " نص أنه 1995/ 19/11الصادر عن محكمة غزة العليا بتاريخ  11/1995استئناف حقوق رقم  498

الحة مع الخصم والتوقيع عليه، وتجيز له حق الإقرار بحقوق موآله والإبرار منها والتنازل عنها المذآور، وتعطيه الحق في عقد المص
االله  وقبول التسوية بما يراه مناسباً نيابة عنهما، مما يجعل اتفاق المصالحة المبرمة بينهم وبين شرآة التأمين أمام قاضي محكمة بداية رام

  ".حاً وسليماً ينتج أثره القانوني ولا ينطوي على تدليس أو مخالفة للواقع أو القانونوالذي صادقت عليه المحكمة اتفاقاً صحي
 .365فقرة  2مجلد،  5حمد السنهوري، مرجع سابق، جأعبد الرزاق المرحوم  499
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رة المؤثرة خطيال صلح يقتضي عدم تضمينه النتائجالتفسير الضيق لعقد اللمصالحة بينهما، وا

يتحدد نطاقه بالنتائج العادية عقد الصلح و بها،ولا علم له التي تتفاقم و ،على صحة المضرور

ولو تحققت في  ،عادة المطالبة بهاولا يجوز للمضرور إ والمتوقعة، صابة جراء الحادثللإ

ي المطالبة المتوقعة ويملك المضرور الحق فغير ضرار الأ العقد ولا يشمل ،وقت لاحق للعقد

وليس  ،نظم بهاوالظروف التي  ضرارأمن تتقرر بما تضمنه بين الأطراف العقد حجية و، بها

 عقدوجيب بم عنه ويضالتع دعادة تقدير التعويض عن الضرر الذي تحدللمضرور طلب إ

  500. وكان هذا الضرر واضحاً جلياً لا لبس في تقديره وثبت التعويض عنه ضمن المصالحة

  الحكم القضائي النهائي بالتعويض بتفاقم الضرر اللاحق على عتدادمدى الا

تتحدد حجية الحكم و 501،الضررعناصر وتضمينه التعويض بحكم ال سبيبت يتعين على القضاة

و أتحققت إليها سواء كانت الأضرار  ستنداوالوقائع التي  ،ائي بالعناصر التي تم بحثهاالقض

رر ن تفاقم الضوعليه فإ 502موضوع الحكم مرة ثانية،، فلا يجوز إثارة النزاع التحقق متوقعة

 سيستصح سببا لتأ ،يتم تناولها من قبل خرى للضرر لموظهور أسباب أ ،بعد صدور الحكم

ختلاف ضرار المتفاقمة وذلك لاالأتلك المطالبة بالتعويض عن ثم  ،عليهاجديدة دعوى 

الحكم السابق  دم تضمينيؤثر على حق المضرور علا و ،سببن من حيث المحل والالدعويي

لذلك  يسلف ،سباب ووقائع جديدةإلى أ استناداً ،عوى جديدةدرفع النص بحق المضرور في 

 للمضرور اًيثبت قانونإنما  ،قضائيالحكم الن الحق في رفع الدعوى لا يستمد من أهمية لأ

 همنطوقالتي تلحق  الذي اكتسب الحجية لسابقا طالما لا يتعارض مع الحكم ،بوقوع الضرر

                                                 
يطالب إن ما " نص انه 21/12/1996الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقدة في رام االله بتاريخ  303/1996استئناف حقوق رقم  500

به المستأنف في الدعوى موضوع هذا الإستئناف يتعارض مع المصالحة المذآورة التي صودق عليها بإعتبارها حكماً قابلاً للتنفيذ، 
وحيث أن هذا الحكم إآتسب حجية الأمر المقضي به فإن ما توصلت اليه محكمة البداية من رد للدعوى واقع في محله ومتفق مع 

  ".الأصول القانونية 
 .على متن هذه الدراسة136ص  والمشار اليه سابقاً 27/11/1984ق جلسة 54لسنة 1111نقض مصري  501
 .325صول المحاآمات المدنية والتنظيم القضائي، مرجع سابق، صأمفلح عواد القضاه،  502
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ضرار عن الأ ة بالتعويض للمضرور قانوناًيثبت الحق في المطالبو503دون وقائعه وأسبابه،

ئت نشالدعوى التي أُ بتلكه عند النظر نعلى أ504،كأثر متراخٍ نتيجة الحادثالمتفاقمة اللاحقة 

في  تم بحثها التيال من الأحوال التطرق إلى الوقائع يجوز بحعلى تغير الضرر لا  بناء

  .الذي اكتسب الحجيةليها الحكم القضائي ستند إادعوى التي ال

  الفصل الرابع 

  غير المشمولين بالتغطية التأمينيةمصابي حوادث الطرق  تعويض

  لية المدنيةووحالات الرجوع في التأمين من المسؤ 

استقر الفقه والقضاء على تطبيق قواعد في التشريعات محل الدراسة و قضى المشرعون

مصلحة  بالقدر الذي يراعى فيه ،في حوادث الطرقوفق أحكام قانون التأمين  ةالمسؤولي

وأعطت القوانين المنظمة للتأمين المضرور ويمكنه من الحصول على التعويض المناسب، 

الإجباري من المسؤولية في حوادث الطرق للمضرور الحق في رفع الدعوى مباشرة على 

كما تقضي ، ليس طرفاً في العلاقة التنظيمية رغم أنه ،المؤمن للحصول على التعويض

لإستفادته من التأمين الذي يغطي ضد المضرور، ولو مع رمزية الخطأ المحاكم بإدانة السائق 

مسؤوليته تجاه المضرور، ومع حرص المشرع على حق المضرور في الحصول على 

ولا يستطيع  ،التأمينيةالتغطية  هاإلا أن هناك بعض الحوادث تقع ولا تشمل ،عادلالتعويض ال

معها المضرور مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، بالرغم من وجود عقد 

  .ساري المفعول بين المتسبب بالضرر والمؤمنالمركبة  ىعلتأمين 

                                                 
 .325مفلح عواد القضاه، اصول المحاآمات المدنية والتنظيم القضائي، مرجع سابق، ص 503
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان علاقة السببية من ارآان " انه  28/12/1999ق جلسة 69لسنة 544عن رقم ط ،مصريةنقض  504

المسؤولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك وهي تقتضي ان يكون الخطا متصلاً بالاصابة او الوفاة اتصال 
انظر سعيد احمد الشعلة ، قضاء النقض المدني في المسؤولية " ر قيام هذا الخطأالسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع ايهما بغي

 . 217والتعويض، مرجع سابق، ص
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، ولأي سبب يحول دون الزام المؤمن بأداء رك المضرور دون تعويض يجبر ضررهوخشية ت

عن الضرر الذي  المضرور فقد الزم المشرع المؤمن بتعويض ،ميناً لعقد التأالتعويض وفق

   .حق في الرجوع على المسؤول بالضرر عما أداه من تعويضال وله ،أصابه

الصندوق الفلسطيني لتعويض  إنشائهيني بالتشريعات السابقة في طرع الفلسالمشأثر ت 

في مصر والأردن واستقر وقضى المشرعون ، المصابين غير المشمولين بالتغطية التأمينية

القضاء على الزام المؤمن بتعويض المضرور، ومن ثم حفظ لهم الحق في الرجوع على 

  : ةالآتيالمباحث المتسبب بالضرر وهذا ما سندرسه وفق 

  دور الصندوق الفلسطيني في تعويض مصابي حوادث الطرق : المبحث الأول

  ة المدنية الناجمة عن حوادث الطرقالرجوع في التأمين من المسؤولي:  المبحث الثاني

  المبحث الأول

  دور الصندوق الفلسطيني في تعويض مصابي حوادث الطرق

لتعويض مصابي حوادث الفلسطيني صندوق النص قانون التأمين الفلسطيني على إنشاء 

عتبارية، ويتولى إدارته مجلس إدارة يضم خمسة أعضاء الطرق، متمتعاً بالشخصية الا

وموارده تجبى من خلال النسبة المئوية من رسوم التأمين الإلزامي التي 505ظيفية،بصفاتهم الو

ودون وفق أحكام القانون لى تعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً إ هادفا506ًتحددها الهيئة،

بموجب  سببب بالحادث التغطية التأمينيةملأسباب لا يستحق معها ومطالبة المؤمن  القدرة على

وتعوض شركات  أن يكون دور الصندوق استثناء في تعويض المصابين، على 507،عقد التأمين

                                                 
 -2 .وآيل وزارة المالية رئيساً -1الصندوق مجلس إدارة يتكون من  يتولى إدارة" نهأنصت الفلسطيني من قانون التأمين  171المادة 505

ممثل اتحاد شرآات التأمين في  - 4تعويض مصابي حوادث الطرقر عام الصندوق الفلسطيني لمدي - 3 المدير العام لإدارة التأمين
 . أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة - 5 سطين يعينه مجلس إدارة الاتحادفل

ئة على آل امي تحددها الهيتتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمين الإلز "من قانون التأمين نصت انه 172المادة  506
  .من هذه المادة إلى الصندوق في الموعد الذي تحدده الهيئة 1ل النسبة المذآورة في الفقرة تلتزم شرآات التأمين بتحوي - 2 وثيقة

بإنشاء  95/95أن القرار " نص  26/4/1997الصادر عن محكمة الإستئناف العليا بغزة  بتاريخ  5/1997استئناف حقوق رقم  507
لتعويض ضحايا حوادث الطرق وقد أنشيء لمصلحة المصاب وتعزيزاً للضمان العام الذي يكفل مصلحة المصاب  الصندوق الفلسطيني

 .من قانون التأمين الفلسطيني والمشار اليها سابقاً 149وينظر نص المادة .." حتى يستوفى التعويض الذي يستحقه ويعيش عيشة آريمة 
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وسنوضح الحالات التي يقوم فيها الصندوق الفلسطيني بتعويض المصاب  التأمين المضرورين،

وحالات رجوعه على المتسبب مطالبة المؤمن المقدره على  عدممع المستحق التعويض 

  : على النحو الآتيبالحادث 

  دوق الفلسطيني مصابي حوادث الطرقحالات تعويض الصن: المطلب الأول

  حالات رجوع الصندوق الفلسطيني على المتسبب بالحادث: المطلب الثاني

  

  

  المطلب الأول

  دوق الفلسطيني مصابي حوادث الطرقحالات تعويض الصن

بتعويض الفلسطيني الصندوق لزام بإع الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون التأمين قضى المشر

 لأي من الأسباب، على مطالبة المؤمنمنه دونما مقدرة  الذي يستحق تعويضاً ،لمصابا

  508 :على النحو الآتي وهذه الحالات سندرسها  ،لطرقحادث االمصاب في مستثنياً السائق و

  حالة تعويض المصاب لأن السائق المتسبب بالحادث مجهولاً : أولاً

عن الأضرار التي لحقت به  بتعويض المصابقضى المشرع بإلزام الصندوق الفلسطيني   

عدم مع في حادث الطرق الذي تعرض له عدا السائق، جسدية كانت أو مادية أو معنوية، 

لديه وغير معروف  509داء تلك التعويضات لأن السائق مجهول،اقدرته على مطالبة المؤمن ب

اته تجاه المضرور، لتزامامن في حل المؤمن  يجعل عدم معرفة السائقالمتسبب بالحادث، و

                                                 
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها " نص أنه  12/5/1997ة غزة العليا بتاريخ الصادر عن محكم 22/1997استئناف حقوق رقم 508

الأوراق وبعد سماعها للمرافعة ترى أن قرار المحكمة المرآزية برفض طلب المستدعي جاء سليماً متفقاً وحكم القانون إذ أن الدعوى 
عدم معرفة السائق المسؤول عن  -1:لأحد الأسباب التاليةتقام على الصندوق في الحالات التي لا يستطيع المصاب المطالبة بالتعويض 

  .". المؤمن تحت التصفية -3عدم وجود تأمين للسائق، - 2التعويض،
" نص أنه 14/4/98ام االله بتاريخ والصادر عن محكمة بداية ر 679/97المتفرع عن الدعوى حقوق رقم  283/97طلب حقوق رقم  509
المستدعى (المتفرع عنها قد وقع من شخص مجهول الهوية وأن ضرراً جسدياً لحق بالمدعي ن الحادث موضوع هذه الدعوى والطلب إ

من جراء حادث الطرق واستناداً لإتفاقية باريس والموقعة بين حكومة الطرف الأخر والسلطة الفلسطينية بتاريخ ) في الطلب ضده
  ".جسدية التي تصيب ضحايا حوادث الطرقفإن السلطة مسؤولة مسؤولية مطلقة عن الوفاة او الأضرار ال29/4/94
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عدم معرفة وتحديد السائق عدم معرفة يلازم وأي مؤمن يمكن الرجوع عليه بالمطالبة، و

من الأطراف  عرفة أيٍالمتسببة بالحادث، وعدم الوصول إلى وثيقة التأمين، لأن م المركبة

، ثالمتسبب بالحادعلى السائق أو المركبة أو العثور على وثيقة التأمين يدل بشكل واضح 

تحديد المؤمن المسؤول بالتعويض، خاصة أن المركبة مسجلة لدى الجهات المختصة باسم و

، ولغاية حفظ حق مالكها، ووثيقة التأمين مستوفية كامل البيانات عن المركبة ومالكها

ع الصندوق الفلسطيني لزم المشرأالمضرور في الحصول على التعويض وجبر ضرره 

  . مضرور عند وقوع الحادث وعدم معرفة السائقلتعويض المصابين بتعويض ال

لا يغطي الحادث  لعدم حيازة السائق تأمين، أو لأن تأمينهحالة تعويض المصاب : ثانياً

  وفق أحكام القانون موضوع المطالبة

للمركبة وثيقة تأمين سارية  إذا كان لا، إالمرور انونقاً لأحكام قية مركبة وفلا يجوز قيادة أ

نتفاء وقوع مثل هذه الحالة، وفي حالة قيادة المركبة دون وجود تأمين ايعني ذلك  المفعول، ولا

نافذ ووقوع الحادث وإلحاق الضرر بالمصاب، فإن المصاب يستحق تعويضاً عن تلك 

 510الأضرار التي لحقت به، ويتولى الصندوق الفلسطيني تعويض المضرورين جراء الحادث،

اب بسبب الحادث ولو كان لدى السائق وثيقة تأمين ولكنها وتنطبق الحالة ذاتها بتعويض المص

وط اللازمة يحرص على توفر كافة الشر والمؤمن 511لا تغطي الحادث موضوع المطالبة،

كبة ستعمال تلك المران يكون لتزامه، وأاللحيلولة دون تحقق ومتانتها المركبة لصحة قيادة 

ي ن السائق الذلى هذه الحالة وقضى أطيني بالنص عع الفلستفرد المشرمطابق للشروط، و

                                                 
فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا "  نصت أنه 2من قانون التأمين الفلسطيني ف  173المادة 510

أمين بموجب أحكام إذا لم يكن بحوزة السائق ت -2 من بالتعويض لأحد الأسباب الآتيةبموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤ
 ".هذا القانون

  .سابقاً االفلسطيني والمشار اليهمن قانون التامين  137المادة  511
لا يجوز تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مرآبة الا بعد " نصت انه1984أ  من قانون السير الاردني لسنة/5المادة وانظر نص 

تأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال ان يقدم مالك المرآبة عقد تأمين لدى احدى شرآات ال
 ".المرآبة 
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فإن المصاب يستحق  512مع وثيقة ولكنها لا تغطي الحادث،يقود المركبة دون وثيقة تأمين أو 

ودون للتعويض صندوق الفلسطيني ال، وذلك بالرجوع على الضرر الذي لحق به عن تعويضاً

بموجب وثيقة تأمين ختصاص الصندوق إذا تبين أن المركبة مؤمنة وينتفي إ مطالبة المؤمن

قيادة المركبة  شمل حالات تغطية الصندوق الفلسطيني تلك الأضراروت513،سارية المفعول

لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها، ولما لذلك من مخالفة للأنظمة والقوانين، إضافة 

المؤمن ضده، وبالتالي تحمل المؤمن أثار  الى أن تلك المخالفة تزيد من فرص تحقق الخطر

الحادث، وأداء التعويضات الى المضرور، وفي مثل الحالة هذه لا يستطيع المصاب مطالبة 

ستعمال المركبة استعمالاً مخالفاً لرخصتها، وحالة قيادة السائق مركبته بدون ا بالمؤمن بسب

على الرخصة والمساهمة بالحادث، رخصة، أو كان لديه رخصة لا تؤهلة لقيادة نوع المركبة 

 وحسب ،ختبارات القيادة حسب شروط الترخيصاجتيازالسائق ا هاطاشترقدر من الأهمية لا

الحصول عليها،  الرخصة المرادليها مركبة المراد قيادتها، أو حسب الفئة التي تنتمي إنوع ال

التالي سقوط حق وب ،المؤمن ضدهاوقيادة المركبة بدون رخصة يؤدي إلي زيادة المخاطر

ممنوع من  جبراً لضرره من المؤمن، لأن السائق ابتداءفي الحصول على التعويض  المصاب

لرخصة قيادة لا تؤهله قيادة المركبة  اًو كان حائز، أبحكم القانون قيادة المركبة بدون رخصة

لقيادة  عتبر معها مجازاًي لاو ،و منتهيةأو كانت رخصته معلقة أو ملغاه أ ،المؤمن عليها

حد قيادة مركبة أنه لا يجوز لأ ستقر عليه الفقه والقضاءوهذا ما أ عليه قيادتها،يمنع و المركبة

ن المضرور يستحق إومع ذلك ف ،دة سارية المفعول لفئة المركبةذا حاز رخصة قياالية إلا إ

                                                 
إذا آان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة  -4" نصت أنه  4من قانون التأمين الفلسطيني ف 173المادة 512

ة لا تجيز له قيادة السائق للمرآبة بدون رخصة قيادة أو برخص ـ2. مخالف لما هو محدد في رخصتها استعمال المرآبة لغرضـ 1 بسبب
إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو  ـ 4. الميعاد المحدد والمتفق عليه إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في ـ 3. قيادة ذات النوع

ي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا أية حالة أخرى لا تغط)و. أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين
 ".. القانون

إذا تبين من وقائع الدعوى ان السيارة " نص أنه  12/5/97الصادر عن محكمة غزة العليا بتاريخ  22/1997استئناف حقوق   513
خال الصندوق في الدعوى نوع من المتسببة بالحادث مؤمنة لدى شرآة المشرق للتأمين وسارية المفعول وقت الحادث مما يجعل إد

 ".يقوم على اساس من القانون يتعين رفضه العبث ويجعل الإستئناف المقدم لا
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 ،بالقيادةولو كان سائق المركبة المؤمن غير مخول  ،عن الضرر جراء الحادث تعويضاً

  .المسؤول بالتعويض الصندوق الفلسطيني ولا يستطيع المصاب مطالبة المؤمنويكون 

 بالتشريعات التي كان معمولاً بها سابقاًبين التشريعات محل الدراسة  المشرع الفلسطينيتأثر  

في يض الفلسطيني، في الحصول على التعويض من صندوق التعوبالحق لمضرور قضى لو

ؤمن له بالوفاء بقسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه مع لتزام الماحالة عدم 

أو أخفى وقائع جوهرية عن  ،أو تدليس وكذلك إذا وقع من المؤمن له غشً 514المؤمن،

ولو وسعياً منه لحمل المؤمن على التعاقد والحصول على الأمان بتغطية الأخطار، ، المؤمن

وقضى المشرع بإلزام الصندوق الفلسطيني يني، أظهرها عليه ما كان ليمنحه الغطاء التأم

ة أخرى إذا كان التأمين لا يغطي الحادث موضوع المطالبة او أية حالو ،بتعويض المضرورين

    515.لتزام بالتعويض وفقاً لأحكام القانونلا تغطي وثيقة التأمين الا

اب بغية يرى الباحث أن هذه الفقرة تضمنت حالات قضت بإلزام الصندوق بتعويض المص

 ،لتزاماتهم تجاه المضرورانين من تحمل للمؤم رجوعه لاحقاً على المتسبب بالضرر، وحمايةً

، وخاصة بأداء التعويض لتزامهمالتأمينية أو بعضها على نحو يوجب استوفوا الأقساط ا وقد

، ةللعدال وهذا مجاف تلك الحالة التي تعفي المؤمن من تغطية أضرار الحادث لعدم دفع القسط

لتزاماته وتغطية المضرور بأداء التعويض اتحمل المؤمن بالتالي وأن توقيع عقد التأمين ويرى 

يرى الباحث بضرورة شطب البند ج من الفقرة وقساط شيء أخر، الأء المؤمن له بفاشيء وو

مطالبة المؤمن له بالوفاء الحق في المؤمن يملك والدالة على ذلك، و 173في المادة  ةالرابع

لتزاماته تجاه المضرور، يمس ذلك بإودون أن ، وفق السبل القانونيةودفع الأقساط تزامه بإل

                                                 
إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق   - ج " ج  نصت أنه/ 4من قانون التأمين الفلسطيني ف  173المادة  514
 ". عليه

أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب  -و  "ن التأمين الفلسطيني نصت أنه و من قانو/ 4ف  173المادة  515
 ".احكام هذا القانون
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ع أورد حالة إخفاء المؤمن له غشاً أو تدليساً وقائع جوهرية عند حصوله على ن المشرأنرى و

لتزامات لا يلزم لغاية نقل عبء تحمل الا التأمين يأتي في سياق التزيد من باب لزوم ما

ن المعلومات التي تهم المؤمن ألى الصندوق  الفلسطيني إذا علمنا إنين عن المؤمبالتعويض 

التأمين الأخطار الناجمة عن حوادث الطرق محل في رخصة المركبة، و تهموثقة ومثبجميعها 

وكان الأجدر عدم التوسع في حالات تعويض الصندوق للمصاب على الأشياء، وليس التأمين 

  .ذمة المتسبب بالحادث الذي يلحق رجبراً للضر

  

  

  إذا كان المؤمن تحت التصفيةحالة تعويض المصاب : ثالثاً

بعد تسجيل الشركات والحصول على  ،أحكام القانونمنون يزاولون أعمال التأمين وفق المؤ

في الأسواق المالية، وقوي ويتمتعون بمركز مالي مؤثر 516،تلك الأعمالإجازة التأمين لمزاولة 

لتزام الحسابي تجاه حملة أعمال التأمين تخصص أموالاً قيمتها تعادل الا وكل شركة تزاول

أو كانت نقدية  ،لتزاماتهااوتقدم هذه الشركات ودائع تحددها الهيئة للوفاء ب517وثائق التأمين،

عليها إشارات رهن ولا يجوز التصرف بها أو سحبها وتمكيناً للمضرور  عوتود ،سندات عامة

حتياطي اكحتياطات تأمينية، اوتحتفظ شركات التأمين بالتعويض، في حقه ى من الحصول عل

وترصد حتى نهاية السنة لمواجهة الحقوق التي تطرأ  ،الأخطار السارية التي فرضها القانون

ة لحتياطات السارية ترصدها الشركة في نهاية السنة لمقابلحملة العقود، إضافة الى الا

                                                 
بعد تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المدير تقريرا إلى  -1" من قانون التأمين الفلسطيني نصت أنه  51المادة 516

عن ثلاثين يوما يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تزاولها الشرآة،  الهيئة خلال مدة لا تزيد
وللجنة الموافقة على منح الإجازة وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشرآة بمزاولتها، ولها أن ترفض الطلب بقرار مسبب، على أن 

إذا وافقت الهيئة على منح الإجازة يعد المدير  - 2. يوماً من تاريخ تسلمها تقرير المدير يصدر قرارها في أي من الحالتين خلال ثلاثين
  .شهادة الإجازة وينشر مضمونها في الوقائع الفلسطينية بعد دفع الرسوم القانونية

أن ) الادخار(ين الأموال على آل شرآة تزاول أعمال التأمين على الحياة وتكو" من قانون التأمين الفلسطيني نصت أنه  61المادة  517
 تخصص في فلسطين أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابيِ قبَل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن العمليات التي

 ". تبرمها الشرآة وتنفذها في فلسطين
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ين الصادرة قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول، لتزامات الناشئة عن عقود التأمالا

رباحاً الشركة ألا تحقق الصعبة قد قتصادية الاوضاع الأوبسبب  حتياطاتتلك الاورغم كل 

لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن سبعة ونصف بالمائة من إجمالي الأقساط 

صدر قراراً و يختيارياً بتصفيتها أااً ة التأمين للخسارة فتصدر قرارتتعرض شركو 518السنوية،

الوفاء تعجز عن وتها، وتتوقف عن متابعة قضاياها، من المحكمة بتصفيتها وتلغى إجاز

يتولى  همية دور الصندوقالذين لهم الحق في التعويض، ولأمضرورين ال تجاهلتزاماتها اب

نينتعويض المضرورين الذين لا يمكن لهم الحصول على تعويضهم من المؤم.  

 حصول على حقوقهم تمكينهم من الع بتوجهه لحماية المضرورين وويرى الباحث بتأييد المشر

 دوأن يكون ذلك بعد إستنفا ،التعويضية جبراً لضررهم وتولي الصندوق الفلسطيني تعويضهم

الذين تقاضوا تعويضهم من وعدم شمول المتسببين بالضرر نين، المؤم كامل حسابات وودائع

أنهم خاصة و ،ستيفاء المبالغ التي أداها وتحقيقاً للعدالةرجوع عليهم لاالبالتعويض، صندوق 

  .عتقدوا بملائتهم ويسرهم في تعويض الأضرار بسببهمنين إنيين لدى مؤَمكانوا مؤَمَّ

  المطلب الثاني

  رجوع الصندوق الفلسطيني على المتسببين بالحادث حالات

ض التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية، المترتبة على الفلسطيني بفرع المشر دخلَتَ

لزم الصندوق أحوادث المركبات، وقضى بحق المضرور في الحصول على التعويض، و

دائه مبلغ التعويض لحالات التي تم شرحها سابقاً، وبأالفلسطيني بتعويض المضرورين وفق ا

لذي لم يستطع مطالبة المؤمن، ا قضى بحق الصندوق في الرجوع ومطالبة المتسبب بالضرر

                                                 
يجوز للهيئة أن تلغي إجازة التأمين الممنوحة  100لمادة بالإضافة لما ذآر في ا "من قانون التأمين الفلسطيني نصت أنه  101المادة  518

إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة  - 1 نبية في إحدى الحالتين الآتيتينلفرع شرآة التأمين الأج
الفرع أرباحا عن أعماله في فلسطين لمدة ثلاث  إذا لم يحقق. وذلك عن أعماله في آل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها في فلسطين

   ".ع من أنواع التأمين التي يزاولهامن الأقساط الإجمالية السنوية وذلك في آل نو سبعة ونصف% 7.5نسبة لا تقل عن سنوات متتالية ب
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المؤمن غير ملزم من الناحية  ه، وقد تبين أنمنسترداد مبلغ التعويض الذي دفعه أو جزء لا

نَصب خصماً للمتسبب ، ويتضح أن الصندوق في الرجوع يبأداء مبلغ التعويض القانونية

وق بالرجوع نص على حق الصندالفلسطيني ع سترداد مبلغ التعويض، المشربالضرر، لا

  :بالمبالغ المدفوعة للمضرور وذلك وفق الحالات التالية

  

  

على من لا  ،رجوع الصندوق الفلسطيني بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث: أولأً

    من قانون التأمين الفلسطيني 149 أحكام المادة بموجب اًيستحق تعويض

صاب التعويض بسبب حادث الطرق في ستحقاق المضرور الماعدم بالفلسطيني قضى ع المشر

السائق  :ستبعاد حالتين الأولىإحدى الحالات الواردة في المادة المذكورة، وتناولت المادة بالا

  .مالك المركبة أو المتصرف بها المصاب :المصاب المتسبب بالحادث والثانية

  519: ت الآتيةلا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالاع أنه نص المشر: الحالة الأولى

نه لا يستحق تعويضاً، وتقتضي القواعد فإ ،في وقوع حادث الطرق من تسبب عمداً -

الخطر ومحقق الوقوع،  متعمداًالحادث لا يكون العامة في التأمين من المسؤولية، أ

 السائق المؤمن لهذا ارتكب وإ ،في حوادث الطرق هو خطر إحتماليالمؤمن ضده 

وبالرغم من تصور حدوث الضرر لولا الفعل المتعمد، لا يو ،تحقق الضرر الحادث

الحصول على حق المضرور غير السائق في ع الفلسطيني بذلك فقد قضى المشر

ه على المتسبب رجوعمن ثم التعويض من خلال صندوق التعويض الفلسطيني، و

ى للا يمتد إعلى السائق وهذا الرجوع  ،سترداد مبالغ التعويض التي أداهالا ثبالحاد

                                                 
  .من قانون التأمين الفلسطيني والمشار اليها سابقاً 149ينظر نص المادة  519



185 
 

 هو خطرالمؤمن ضده ن الخطر جوع أسبب الرو فيما تقاضوا من تعويض، الغير

لا الحادث حالة ثبوت تعمد السائق وغير معلق على إرادة الأطراف، وأمام  إحتمالي

أميني بتحقق ذلك مع حقه الذي يرفع الغطاء الت يكون بمقدور المضرور مطالبة المؤمن

 .ق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادثفي الحصول على التعويض من قبل الصندو

لا يستحق تعويضاً عن  أو جنحة رتكاب جنايةًاستعان بها في امن قاد المركبة أو  -

رتكابه فعلاً ولو كان بها تأمين نافذ لا ،ضرارالتي أصابته بسبب قيادة المركبةالأ

رادته لى أن فعله جاء مؤكداً وبا، إضافة إعتداء على حق يحميه القانونامجرماً يشكل 

الأعمال منفذي حتمالية ولا يمكن أن يساهم المؤمن في دعم وتعويض بعيداً عن الا

بجبر الضرر الذي يلحق ذمتهم بتعويض المضرور،  الإجرامية جنحة كانت أو جناية

 .ويرجع بذلك على السائقجبراً لضرره ويؤدي الصندوق التعويض اللازم للمصاب 

 دث أو خالف شروط وثيقة التأمينمفعول وقت الحامن قاد المركبة بدون تأمين نافذ ال -

على التعويض في الحصول المضرور حق فإنه لا يستحق التمتع بالحماية التأمينية مع 

لغ التي استرداد المبورجوع الصندوق على السائق لامن الصندوق الفلسطيني اللازم 

 .بتعويض المضرورين وجبر ضررهم أداها

 ،ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك كها أو المتصرف بها قانوناًمن قاد المركبة دون إذن مال -

 ،الحهمصو وقهعلى حق عتداءابها تعتبر قيادة المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف و

للسائق على تلك الحقوق التي له على المركبة و المتصرف بمنح قبول المالك أ وعدم

صرف النتائج المترتبة مالك أو المتقبول العدم عقد التأمين، وبالتالي  وخاصةالمركبة 

، وتعويض الصندوق غطية التأمينيةستحقاقه التاوعدم لتلك المركبة  على قيادته

  .سترداد المبالغ المدفوعةلاالمضرورين الغير ومن ثم الرجوع على المتسبب 
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بة من ذات من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مرك -

، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على نتهى سريانهااأو قادها برخصة  520،النوع

وتعرض لحادث طرق الحق الضرر بالغير الذي  قرار صادر من جهة مختصة قانوناً

 يستحق التعويض عما أصابه من ضرر من الصندوق وحقه في الرجوع عليه بما أداه

 . ةنتفاء التغطية التنأمينيمن مبالغ تعويضية لا

  مالك المركبة أو المتصرف بها المصاب: الحالة الثانية

  :لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتيةأنه الفلسطيني ع المشرقضى 

مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون  -

الذي أصيب فيه و ،طرقأو كان التأمين لا يغطي حادث ال ،نافذ المفعول اًللمركبة تأمين

، وهدف من خلال أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها

ولدى المركبة وثيقة تأمين  ،وفق أحكام القانون ستعمال المركبة إلااذلك الى منع 

سارية المفعول، وحفظاً لحقوق المصابين، وقيادتها دون تأمين أو مع وجود تأمين لا 

ن المضرورين الغير لهم الحق في الحصول على حادث لأي سبب، فإيغطي ال

 التعويض يؤديه اليهم الصندوق الفلسطيني، ويرجع بما أدى على المتسبب في الحادث

إذا كان يعلم انه يقود المركبة دون وجود تأمين يغطي الأضرار وإذا لم يكن يعلم بذلك 

الذي سمح المتصرف بها  وأصاحب المركبة على فإن للصندوق الحق بالرجوع 

 . لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول

                                                 
لا يجوز لمن " نص أنه  5/11/1995الصادر عن محكمة الإستئناف المنعقدة في رام االله بتاريخ  156/95استئناف حقوق رقم  520

يحمل رخصة سوق من الدرجة الثالثة قيادة مرآبة يزيد وزنها الإجمالي على خمسة عشر طناً الإ إذا احتصل على ترخيص خاص بذلك 
 ". من سلطة الترخيص ووفقاً لشروطه
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إذا اصيب السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم  -

يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم 

ق بالتعويض لمعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندومن ابمقدوره أو يكن 

مالك ، ومن ثم يكون للصندوق الحق في الرجوع على شأنه شأن أي مصاب آخر

المضرور الذي قاد المركبة دون علم منه بعدم  المركبة بما أدى من تعويض للسائق

 .وجود تأمين

من لم يكن له تأمين نافذ المفعول ة على رجوع الصندوق الفلسطيني بالمبالغ المدفوع: ثانياً

  :وقت وقوع الحادث

ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ  

الصندوق تقرر أداؤه التعويض للمضرور جبراً للضرر الذي أصابه بسبب الحادث، و، الحادث

من الرجوع المؤمن له الذي انقضى مفعول تأمينه  ع المهلة المذكورة مستثنياًوقد أعطى المشر

  .اًخلال ثلاثين يومالسنوي 

لحالات على ا 173 من المادة 4الفقرة نصت  :من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث: ثالثاً

والتي سبق وتم التي يكون بحوزة السائق تأمين لكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة، 

سترداد المبالغ المتسبب ويعطي الصندوق الحق في الرجوع على ا وتحقق تلك الحالات بحثها

  . ها للمضرورادالمدفوعة والتي أ

  مالك المركبة أو المتصرف بها: رابعاً

الذي سمح لشخص  ،المتصرف بهالرجوع على مالك المركبة أو لحق في اقضى المشرع با

ان التأمين لا يغطي حادث الطرق أو ك ،آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول

إذا و ،اسواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجه ،الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة
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اصيب السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن 

يعلم ولم يكن من للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن 

، المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر

سترداد ما أداه من تعويض ويحق للصندوق الرجوع على مالك المركبة أوالمتصرف بها لا

بعدم وجود تأمين نافذ يغطي  ة دون علم منهللمضرور الغير أو السائق الذي قاد المركب

  . رار الناجمة عن الحادثالأض

  نيلمبحث الثاا

  مين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الطرقالرجوع في التأ

 ،الضرر الذي لحقهبجبر  تعويض المؤمن له لىيهدف إ ،تعويضية ذو صفة مين عقدعقد التأ  

دة دون زيا هفي حدود الضرر الذي أصابو وبتعويضه المضرور، جراء الحادث المؤمن ضده

  521.هالتعويض بقدر اًقدرمقل من الضرر فلا إثراء بلا سبب ولا أ ،في التعويضأو نقص 

ع في التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية، المترتبة على حوادث المركبات، تدخل المشر

أو سترداد مبلغ التعويض الذي دفعه وقضى بحق المؤمن في الرجوع ومطالبة المؤمن له لا

ن ويتضح أ522كلياً او جزئياً، هتبين أنه غير ملزم من الناحية القانونية بدفع اه إذمن جزء

سترداد مبلغ التعويض كله أو المؤمن في الرجوع ينَصب خصماً للمؤمن له أو المستفيد، لا

المتمثلة نظمة القانونية الأ مناقشة بد من لا ،معرفة الأساس القانوني لدعوى الرجوعول، بعضه

التي تصلح ولحلول، والفضالة، ودفع غير المستحق، والكسب غير المشروع، في الوفاء مع ا

  :فق ألآتيو يباشرها المؤمن حيث 523،لدعوى الرجوع اًساسأ

                                                 
 .241طير، التأمين البري في التشريع الاردني، مرجع سابق،صعبد القادر الع 521
 .295خليل مصطفى، مرجع سابق، ص 522
 .317خليل مصطفى ، مرجع سابق، ص 523
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 بمبلغ التعويض للمضرور بسبالمؤمن داء أيقتضي ذلك : مع الحلول والرجوعالوفاء  -

يرى بعض الفقهاء بعدم و، داهأ ما بمقداربالتعويض  اًلزم، ثم الرجوع على من كان مالحادث

المدين و شتراط الوفاء من شخص غير لا ،دعوى الرجوعل اًاساسالوفاء مع الرجوع  قبول

  524.بموجب عقد التأمينومديناً المضرور تعويض المؤمن يعتبر مسؤولا ب

له الحق  ،به زمٍلأنه غير م يتبينعليه ل أنه واجب دى شيئاً ظاناًمن أ: قبض غير المستحق -

دعوى ل ساساًأ هذا عتمادلاو 525ن كان غير قائم،قيمته إوأومثله  ن كان قائماًاده إستردافي 

ويرى , ن غير مستحقدائه ديوأالرجوع لابد من وقوع المؤمن في غلط جعله يظن بمديونيته 

 غلطن المؤمن يقع في ذ لا يعقل أجانب من الفقه أن هذا لا يصلح أساساً لدعوى الرجوع إ

 التأمين عقدبموجب بأداء التعويض ن التزامه م فاء نابعوالو ،التعويضمبلغ يؤدي من خلاله 

  526.على المسؤولية المدنية من الحادث المؤمن ضده

المتصرف يعتبر و ،مرهدون أ للغير نافعٍ القيام بفعلٍ تقتضي الفضالة :والرجوع الفضالة -

أنه يدير أمواله فعندها  اًعتقد، مخروال آمص إدارة أذا تولى شخإو 527،بتصرفه هذا نائباً عنه

ق شروط عدم تحق لىإضافة إ ،لفضالةحكام الكسب بلا سبب وليست اتخضع تلك الأعمال لأ

ورجوعه على المؤمن لمطالبته  ،دائه مبلغ التعويض للمضرورالفضالة في تصرف المؤمن وأ

  528.داه وعليه فإن هذا الرأي لا يصلح أساسا لدعوى الرجوعأبالمبلغ الذي 

                                                 
  .149، ص7محمد حسين منصور، مباديء قانون التأمين، مرجع سابق، توثيق حاشية رقم  524
عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان آان قائماً  من ادى شيئاً ظاناً انه واجب" مدني اردني نصت انه  296المادة  525

آل شخص، ولو غير مميز، يثري " من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت انه 200تقابلها المادة ". ومثله او قيمته إن لم يكن قائماً
عما لحقه من خسارة، و يبقى هذا  دون سبب مشروع على حساب شخص أخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص

  ".الالتزام و لو زال الإثراء فيما بعد
، القاهرة، دار 1987سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الاول نظرية العقد،  526

  .356الكتب القانونية مصر،ص
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب " ني نصت انهمن مشروع القانون المدني الفلسطي 207المادة  527

  ." مدني اردني301مدني مصري والمادة 188شخص أخر دون أن يكون ملزما بذلك، تقابلها المادة 
  .والمشار اليها سابقاً ردنيالأمدني من القانون ال 303المادة  528
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على حساب غيره  اًثرى شخصأ ذاإأنه ثراء بلا سبب يقتضي الإ: الرجوعبلا سبب و الإثراء -

وإن  ،لأحد أخذ مال غيره بلا سببولا يقبل  529ثرى به،أن يرد للغير ما أ لزمي، بلا سبب

نعدام وإ فتقار الدائناثراء المدين وإسبب شروط تتمثل في ثراء بلا للإو 530رده،خذه وجب أ

ة لتطبيقها في حق المؤمن سبب يصلح قاعد ثراء بلاوهل الإ ،ثراءالإالسبب القانوني لهذا 

المستفيد  لىبقدر مبلغ التعويض الذي أداه إ يفتقر نجدهفتقار الدائن إ ىلوبالنظر إ بالرجوع،

 ثراءفتقار يقابله الإوالا ،ثراء المدين بقبض مبلغ التعويضإ قَحقَفي المقابل تَو بسب الضرر،

داء مبلغ ن أالات الرجوع نجد أوفي ح ،ثراء بلا سببانوني في الإب القنعدام السبا مع

إلا أن ذلك لا يبرر  ،و نص القانونمين أستناد إلى عقد التأالابيتم التعويض من المؤمن 

وبالتالي يمتلك المؤمن  ،ثرى بهحتفاظ بما أالحق في الاولا يعطي المؤمن له  ،سبب راء بلاثالإ

531،سترداد ما دفعالا سبب بدعوى الرجوع و مطالبته بب ثريالحق في الرجوع على الم 

ليتضح  ،ء وقوع الحادث المؤمن ضدهلى المستفيد جراإذا أدى المؤمن مبلغ التعويض إوعليه 

                         .لى المؤمنله الإثراء فإنه يلزم برده إالعقد لا يبرر و، خد هذا التعويضأنه غير محق في أ

حكام المسؤولية لأوفقاً  مين،لى عقد التأدعوى مستقلة بذاتها تستند إلرجوع دعوى ا    

ساس دعوى م من تعدد الآراء الفقهية حول الأسس التي ذكرت لتحديد أوبالرغ المدنية،

 ،للمسؤولية التقصيرية ما سبق وفقاً أفاد إضافة إلىفالبعض ، الرجوع على المسؤول بالضرر

لتزام ان أساس ، والرد ألزمه التعويضأ اًطىء رتب ضررالمسؤول عن الحادث بفعله الخا أن

ن المؤمن يرجع ويرى البعض أ ،الحادثالضرر الناجم عن مين وليس عقد التأالمؤمن هو 

                                                 
 .1103حمد السنهوري، مرجع سابق، صأعبد الرزاق  529
 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني 1ف / 201المادة ومدني اردني،  293المادة و مدني مصري، 179المادة  530
 .وما بعدها 335خليل مصطفى ، مرجع سابق، ص 531
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، وفى بدين المسؤول عن الضررللقواعد العامة، حيث أ بالضرر وفقاًبدعواه على المسؤول 

  .مينالتأناجم عن عقد لتزام ض لأوين المؤمن يؤدي التعوالرد أ

يقتضي في الحوالة موافقة  والقانون ،الحق المدني الةساس الرجوع حومن يرى أن أ وهناك

بالوفاء بما  اما لمطالبتهن على جهة رجوع المؤموهذا لا ينسجم مع  532المحيل والمحال إليه،

ل داء بدل التعويض الذي تم دفعه من قبلا يقبل المؤمن له تلك الحوالة لأو ،روضردفعه للم

ليه دعوى الرجوع تتمثل في النصوص الذي تستند إساسي السند القانوني والأو 533،المؤمن

  .ثراء بلا سببستقرار الفقه حول قاعدة الإاو ،القانونية

مركبات مين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الولتوضيح حالات الرجوع في التأ

  :اول بالدراسة المطالب التاليةنتن

  و السائقؤمن له أحالات الرجوع المتعلقة بالم: ل والمطلب الأ

  عفاء المتعلقة بالمركبة حالات الإ: المطلب الثاني 

  حكام رجوع المؤمن على المؤمن له أ: المطلب الثالث 

  ولالمطلب الأ

  و السائقأحالات الرجوع المتعلقة بالمؤمن له 

العلاقة بين المؤمن والمؤمن  عقد التأمين وتنظيمفي  طرفاًالمصاب أغلب الحوادث لا يكون 

من  أصابهعما  بالتعويضالمؤمن له المتسبب بالضرر  ويكفل له القانون الحق في مطالبة ،له

بسب  ماإ ،لعدم قدرة المؤمن له على أداء التعويض هضرر تفاقملى إيؤدي قد الحادث و ،ضرر

                                                 
قانون من مشروع ال 332المادة  - "  الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى" لية نصت انهدمن مجلة الاحكام الع 673المادة 532

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير " المدني الفلسطيني نصت انه
  ." بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ

الات التي يجوز لشرآة التامين الرجوع على المؤمن له حيث حددت الحمن قانون التأمين الازامي الاردني  18نظر نص المادة ي 533
من قانون التأمين الفلسطيني حيث حددت حالات رجوع  175نظر نص المادة ي. والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير

 .الصندوق على المتسبب فيما ادى من ضرر
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وبالتالي إضاعة حقه في  فلاس الملزم بالتعويض،بسبب تزاحم الدائنين في حالة إ أو ،هعسارإ

للمصاب " أنه  151نص المشرع الفلسطيني في المادة و534،المناسب الحصول على التعويض

حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء 

ى عل همن حرصاً، "الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط

 الإلزامي مينبفرض التأالمشرع الأردني قضى و ،التعويضحصول المضرور على حقه في 

 لحقوقه حفظاًمنه على حق المتضرر في مطالبة المؤمن بالتعويض  17ونص في المادة 

لدعوى قامة االحق في إ عطيأوتمكيناً له  ،خطار التي تعصف بالمؤمن لهله من الأ وحمايةً

   535.طالبة بالتعويضللمالمباشرة ضد المؤمن 

      رينولى حماية المضرعمد إعامة  ونعالمشر، لآ منتجٍ مينٍتأ بعقدثاره وجبر  في حماية

في العلاقة بين  ثارأو يطرأ عليه من آ ب العقدورغم ما يش ،المضرور الضرر الذي أصاب

 اًتمكين اًترخيص المركبة نافذ التأمين ما دامعقد لغاء إولا يقبل 536،المؤمن والمؤمن له

جاز ومع ذلك فقد أ537،صابهعلى التعويض المناسب للضرر الذي ألمضرور من الحصول ل

مينوجبها عليه عقد التأه التي أاتلتزامبا خلّذا أالرجوع على المؤمن له إع للمؤمن المشر، 

الرجوع الحق في للمؤمن أن  إلا 538،قائما لتزام المؤمن في مواجهة المضروررغم بقاء إو

  :ةتيالآالحالات  فيدى من تعويض ؤمن له بما أعلى الم

  : قيادة المركبة عند وقوع الحادث ؤهلهلرخصة ت ذا كان السائق غير حائزٍإ :ولاًأ
                                                 

 .قاساب امين الفلسطيني والمشار اليهأمن قانون الت 151المادة  534
من هذا النظام يحق للغير المتضرر  12مع مراعاة ما ورد في المادة " نه أردني نصت لزامي الأمن قانون التامين الإ 17المادة  535

من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي  10مطالبة شرآة التامين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفق احكام المادة 
 ".امين التمسك بها تجاه المؤمن لهيجوز لشرآة الت

من حق المدعي الرجوع مباشرة على شرآة التامين المؤمن "  نهأنص  8/7/2001تاريخ النشر , 2001لسنة  619حقوق تميز  536
ب /9دة لديها المرآبة بالضرر، ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشرآة التأمين ان تتمسك بها في مواجهة المؤمن ضده طبقاً لنص الما

 .88نظر جمال عبد الغني مدغمش، أحكام التامين، مرجع سابق، صي" 29/1985من نظام التامين الالزامي على المرآبات رقم 
لا يجوز لشرآة التامين او للمؤمن له الغاء عقد التامين الالزامي للمرآبة "  نهأردني نصت لزامي الأمين الإأن التمن قانو 8المادة  537

نصت  76من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري  69المادة  -"قائما ما لم يحل عقد تامين الزامي اخر محله اذا آان ترخيصها
 " . لا يجوز للمؤمن له ان يلغي وثيقة عقد التامين اثناء سريانها لاي سبب ما دام الترخيص قائماً" انه
ى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير المسؤول عن الضرر، مرجع ابراهيم الدسوقي ابو الليل ،التزام المؤمن بالتعويض ومد 538

 .وما بعدها 219سابق، ص 
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حصول قائد المركبة على رخصة من الجهات لدى كافة الدول ن المرور يانوشترط قت  

حائز رخصة الر ي مركبة من الشخص غيلا يجوز قيادة أ، وعليه المختصة تخوله قيادتها

لا " نهأ 2000لسنة  5رقم  من قانون المرور الفلسطيني 26المادة نصت و 539قيادة سارية،

يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي 

شترط تخطي السائق يالرخصة ستحقاق لاو "قتضى أحكام هذا القانونيقودها صدرت بم

 الرخصةليها أو حسب الفئة التي تنتمي إ ،المراد قيادتها نوع المركبة وحسب ،تبارات القيادةخا

 ،المؤمن ضدهالي زيادة المخاطرقيادة المركبة بدون رخصة يؤدي إو ،المنوي الحصول عليها

جبراً لضرره في تعويض وبالتالي سقوط حق المؤمن له في الحصول على التعويض 

مطالبة بما أداه من تعويض ون في الرجوع على المؤمن له وحق المؤم 540المضرور،

ع لمشرِوا 542،ممنوع من قيادة المركبة بدون رخصة ن السائق ابتداءولأ 541،للمضرور

بحكم القانون من  هو ممنوعومن  القيادةرخصة لالحائز ردني ساوى بين حالة السائق غير الأ

أو الفئة التي  له قيادة المركبة المؤمن عليهالرخصة قيادة لا تؤه اًو كان حائزأ ،قيادة المركبة

 ها مجازاً لقيادة المركبةلايعتبر معو ،و منتهيةأأو ملغاه معلقة  تهأو كانت رخص ،تنتمي اليها

ن الحق في الرجوع على وللمؤم 543،ستقر عليه الفقه والقضاءاوهذا ما  ممنوع عليه ذلك،

ع المصري المشرو، من تعويض لمضروربما أدى ل و السائق المتسبب بالحادثالمؤمن له أ

                                                 
  .وما بعدها 232ابراهيم الدسوقي ابو الليل، مرجع سابق ، ص ، وومابعدها 353مرجع سابق،صخليل مصطفى،  539
لى مالك السيارة المؤمن له إن لشرآة التأمين أن ترجع ع" نص أنه  8/6/1976ق جلسة 42لسنة 92نقض مصري ، طعن رقم  540

لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا آان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها 
  .357انظر سعيد أحمد الشعلة، مرجع سابق، ص" بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز له قيادتها

إذا لم يكن المدعى عليه يحمل رخصة سوق تخوله قيادة سيارة  "انه 13/10/2004ادر بتاريخ الص 2004لسنة  1404 حقوقتمييز 541
رار وق "وقت الحادث فإن من حق الشرآة المؤمنة الرجوع على المؤمن له بما دفعته للغير المتضرر من إستعمال السيارة المؤمنة لديها

لشرآة التأمين ان ترجع على مالك السيارة لاسترداد ما تكون " انه14/5/1986ق جلسة 53س162محكمة النقض المصرية طعن رقم 
قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا آان قائد السيارة قد قادها بموافقة المؤمن له دون ان يكون مرخص 

 ".له بقيادتها
من نظام التأمين  11تعطي المادة "   النقابة انه مجلة1371ص 6،عدد1991حقوق سنة النشر 1989 لسنة1168رقم حقوق تمييز  542

الالزامي على المرآبات لتغطية اضرار الغير،الحق لشرآة التأمين بالرجوع على المؤمن له أو السائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما 
 ".دفعته من تعويض للغير اذا آان السائق غير مرخص لسوق المرآبة وقت الحادث

، المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء القانونية لمحكمة 1993سنة 1999صفحة  294/93 تمييز حقوق رقم 543
  .727التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
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رخصة قيادة صالحة تمكنه من قيادة المركبة  ن يكون السائق حائزاًاشترط لقيادة المركبة أ

لرخصة  ن يكون سائق المركبة حائزاّضرورة أبع الفلسطيني المشرقضى و، المؤمن عليها

حد قضى أن لا يجوز لأو 544ن،لأحكام القانو قاًالمركبة وف قيادة قيادة سارية المفعول تمكنه من

ذلك وإلا يعد  545،المركبة لفئةدة سارية المفعول ذا حاز رخصة قياقيادة مركبة الية إلا إ

 نوقضى أ ،رار الناجمة عن حادث الطرقضبتغطية الأ المؤمن غير ملزمتجعل  مخالفةً

له ة لا تجيز و برخصأ ،إذا قاد المركبة دون رخصة لا يستحق تعويضاًالمصاب السائق 

 ثناء وقوع الحادث ممن هوأالقيادة و محروم من أ ،أو كانت رخصة السائق منتهية تها،قياد

 ،عن الضرر جراء الحادث ن المضرور الغير يستحق تعويضاًإومع ذلك ف 546،مختص قانونا

لرجوع على المتسبب االمؤمن حق مع  ،ولو كان سائق المركبة المؤمن غير مخول بذلك

  .مبلغ التعويضمن  دىبالحادث فيما أ

 صندوق الفي الحصول على التعويض من الحق بلمضرور لقضى  ع الفلسطينيالمشر

ؤهله قيادة المركبة وغير حائز لرخصة قيادة تأمؤهل السائق غير ذا كان يض إلتعول الفلسطيني

 حادثالمتسبب بالالسائق على في الرجوع الحق ق ولصندول 547،ذن المؤمن لهأو قادها دون إ

من قانون بند أ  1فقرة  175ضمن الحالات المنصوص في المادة  ع ما أداهسترجالا

                                                 
من قاد المرآبة بدون رخصة   - لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية" تامين فلسطيني نصت انه  5 ف /149المادة  544
ادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مرآبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه قي

 " .من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا
  .والشار اليها سابقاً لسنة  5من قانون المرور الفلسطيني رقم  26المادة  545
من نظام التامين الالزامي  11اعطت المادة "  نهأمجلة النقابة  2072ص ،1995سنة النشر  ،1994لسنة  351رقم  قوقح تمييز 546

على المرآبات لتغطية اضرار الغير شرآة التامين الحق بالرجوع على المؤمن له او السائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من 
او لارتكاب السائق جنحة قصدية وعليه وبما ان سائق الباص , مرخص لسوق المرآبة وقت الحادث تعويض للغير اذا آان السائق غير 

 ".قد خالف القانون وشروط العقد بقيادة الباص برخصة لا تخوله هذه القيادة 
وجب أحكام هذا فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بم"  تأمين فلسطيني نصت أنه 173المادة  547

قيادة السائق للمرآبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له ب / 4 القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية
 ".قيادة ذات النوع
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ظا للمؤمن حق الرجوع على المتسبب بالضرر فالمشرع الأردني والمصري حو 548،التأمين

 549.في هذه الحالة

ثير دث المؤمن ضده في حالة سكر شديد أو تحت تأذا كان السائق عند وقوع الحاإ :ثانياً

  المخدرات

على  تهدرمق منعداابوذلك  ،للسائقوالذهنية حول والمخدرات على القوى العقلية الك تؤثر

لذا فإن قانون التأمين  ،ثناء قيادة المركبةأ امما يكون إليه حوجأ وهو ،السيطرة والتركيز

ستثناء يترتب عليها حالة إ قيادة المركبة في حالة السكر وتعاطي المخدرات،عتبر يالأردني 

وهذا  داه من تعويض عن الضرر جراء الحادثلى المؤمن له والسائق بما أمؤمن عرجوع ال

أو  ،المخدراتكحول المسكرة والتناول السائق أن عتبر م 550،ما ذهب اليه المشرع الأردني

ه ير علبحيث توث من المخدرات لغاية التعاطي نسبةنها تحتوي على وهو يعلم أ طبيةال قيرعقاال

ورة عن الوضع المعتاد زيادة درجة الخط ثم ،وضعه الطبيعي عنه إخراجب ،ثناء القيادةأ

سبباً لرجوع المؤمن على المتسبب  التحكم بالمركبةعلى تحقق الحادث نتيجة عدم القدرة و

بب الوحيد لتحقق الحادث بل يكفي أن يكون أحد كر السن يكون السولا يشترط أ 551،بالحادث

ثبات وقوع السائق وعلى عاتق المؤمن يقع إ552،ثلى وقوع الحادالتي أدت إالرئيسية الأسباب 

                                                 
 .الفلسطيني والمشار اليها سابقاً بند أ من قانون التأمين 1فقرة  175المادة  548
 .مين الإلزامي الأردني والمشار اليها سابقامن قانون التأ 18المادة  549

يجوز لشرآة التامين الرجوع على . أ " نصت انه  2001لسنة 23الالزامي الاردني رقم تامين من قانون ال 2/ف أ/18المادة نصت  550
ائق وقت وقوع الحادث غير اذا آان الس -2  -المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في أي من الحالات  التالية 

قادر على التحكم بقيادة المرآبة على النحو المالوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقار 
 ."طبي 

 
 .359خليل مصطفى ، مرجع سابق، ص 551
لقول بأن المميز أثناء قيادته للسيارة عند ان ا" انه 1904مجلة النقابة ص  1991، سنة النشر 1990لسنة  311تمييز حقوق رقم  552

ب من / 11وقوع الحادث آان في حالة سكر يبرر لشرآة التأمين الرجوع عليه وعلى مالك السيارة بما دفعته للمضرور يخالف المادة 
ي اشترطت للرجوع الت 1984لسنة  14ج من قانون السير رقم /5الصادر بموجب المادة  1985لسنة  29نظام التأمين الالزامي رقم 

 ". د على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته ان يكون السائق في حالة سكر شدي
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من الوقائع  وتعتبر هذه ،ذات الأثر طبيةالعقاقير الو سكر أو تناول المخدرات أمتاثير التحت 

  .المادية والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

المضرور في الحصول على  حقل حمايةًنافذة مين التأعقد ثار آبقى على أالأردني ع المشر

، داه من تعويضى المؤمن له بما أفي الرجوع علالحق  لمؤمنلبالمقابل رتب ، والتعويض

يتمتع بكامل قواه  حقق لو كان السائق في حالته الطبيعيةتيلن الحادث ما كان عتبار أاعلى 

يكون  نأ ياًكتفم ،مسكركمية ال لىإردني ع الأالمشر يتطرق لمو، لما حوله العقلية مدركاً

لى ستناد إ، بالاتقديرية متروك تقديره للمحكمة ويملك القاضي بذلك سلطةً تاثيره السائق تحت

له كان يعلم عندما تعاطى المؤمن في الدم، ووالمخدر الذي يحدد نسبة المسكر  تقرير الطبيال

   .تهوقاد مركب هومع ذلك مضى قدما بتناول ،ن ذلك يفقده السيطرة والتركيزالمسكر أ

قضى به  ما معهه في توج منسجماً ع المصري جاءالمشرلم ينص ن ع الأردني، وإالمشر

السائق في حالته غير الطبيعية نه إذا كان أقضى وعلى تناول المخدرات أو العقاقيرالطبية، 

والحالة غير الطبيعية ناتجة عن عدم السيطرة  للمؤمن الحق في الرجوع على السائقفإن 

أو العقاقير  بسبب تعاطي المسكر أو المخدرية للسائق الحالة غير الطبيع، وتتحقق والتركيز

  .الطبية ذات الأثر

في و المخدرات السكر أ ريأثتوقوع السائق تحت حالة إلى المشرع الفلسطيني لم يشر    

تحت  يقع قائدهاكان مركبة إذا القيادة  جوازالى عدم في قانون المرور ، واشار نون التأميناق

لا يستطيع معها السيطرة على أثناء القيادة في حالة  أو كان كراتتأثير المخدرات أو المس

   553.أو رؤية الطريق وحركة السير فيهاالمركبة 

                                                 
تحت تأثير المخدرات  - 3 ز قيادة مرآبة إذا آان قائدهالا يجو "نصت انه 2000لسنة  5من قانون المرور الفلسطيني رقم  36المادة 553

 . "رة على المرآبة أو رؤية الطريق وحرآة السير فيهافي حالة لا يستطيع معها السيط - 4 أو المسكرات
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صد قيندرج في اطار الوالمواد المسكرة لسائق المخدرات ن تناول اأيرى الباحث و   

ليها والذي يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب ع ،رادةالذي يقوم على العلم والإ ،ماليحتالا

يعلم أن تناول المسكر او المخدرات عليه أن السائق كان ، ووفق أحكام قانون المرور القانون

 ،المركبة قادوومضى قدماً ومع ذلك تناولها  ،على المركبة و العقاقير يفقده السيطرة والتركيزأ

 وبالتالي رةأوالمواد المسكتناول العقاقير مضى قدماً بن يتوقع مثل هذا الحادث وإذ كان عليه أ

إلا أن وقوع الحادث والحاق الضرر بالمصابين  554،ن لم يقبل بالنتيجةقبل بوقوع الحادث وإ

يجعل المؤمن مسؤولاً أمامهم بالتعويض، ولا يفقد هؤلاء الحق في الحصول على التعويض 

  .المناسب، مع حق المؤمنيين بالرجوع على المتسبب بالحادث

  

  الحادث ائقحالة ثبوت تعمد الس  :لثاًثا

 555قه، قد يتحقق وقد لا يتحقق،في تحقحتمالياً اخطراً لخطر المؤمن ضده في حوادث الطرق ا

رتكب المؤمن له الحادث بصورة وإذا ا 556،متعمداًالحادث لا يكون وتقتضي القواعد العامة أ

 الرجوعفي الحق لمؤمن يكون ل ،المتعمد الفعللولا  الحادث لا يتصور تحقق كان وأ متعمدة

 حدلا يتصور أن يقود أو 557،صورةتلك الالحادث ب وقعذا على المؤمن له المتسبب بالحادث إ

ة تحت سيطرته مركبن الصريحة لأ سواء بصورة ضمنية أو ،المؤمن لهة دون موافقة مركبال

رتكاب السائق اوافقة المؤمن له لا يعني قبوله بوخروجها قرينة على الموافقة، وم ،المطلقة

رتكابه الفعل اعند  السائقيكون على المؤمن رجوع و، الحادث عمداًنجم عنه  الفعل الذي

                                                 
، دار الثقافة 2004، 1نبيه صالح ، النظرية العامة للقصد الجنائي مقارناً بالقصد الاحتمالي والقصد المتعدي والقصد الخاص، ط 554

  .175ص للنشر والتوزيع،
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ذا المتسبب بالحادث إوولا تضامن بين المؤمن له  ،لى الغيروهذا الرجوع لا يمتد إ558،عمداً

 ،بالرجوع على المتسبب للمؤمنحق الحالات التي تعطي ال عن المشرِقنّحيث  ،كان غيره

حتمالياً وغير معلق على إرادة أحد الأطراف المؤمن ضده ا ن الخطرجوع أويعود سبب الر

حالة ثبوت تعمد السائق في وأمام  ،داب العامةللنظام العام والآ مخالفعل غير ن يكون الفوأ

القانون ومخالف للنظام العام عتداء على حق يحميه غير مشروع يشكل االفعل يكون  الحادث

ضرر بالمصابين لهم الحق في الحصول على ورغم تعمد السائق الحاق ال 559،دابوالآ

  .التعويض الذي يستحقونه جراء الضرر الذي أصابهم

  

  

  و المتصرف بها قانوناًحالة قيادة المركبة دون إذن مالكها أ :رابعاً

عمال التي تشكل اعتداء من قبيل الأبها تصرف مو التعتبر قيادة المركبة دون إذن مالكها أ  

و المتصرف يفيد الإذن بقيادة المركبة بقبول المالك أو ،ا القانونمحق أو مصلحة يحميهعلى 

 ،مينتأومن ضمنها عقد الللسائق المركبة  التي له على اتمتيازوالا وقالحقكامل بمنح 

ح ى قيادة السائق لتلك المركبة ويصو المتصرف النتائج المترتبة علوبالتالي قبول هذا المالك أ

  .وضمناً ذلك القبول صراحةً

لى مسؤولية المؤمن في ذن سائقها يبقي عالمركبة دون إوقيادة ون أن أخذ عشرموقضى ال

 إضافة إلى ،وقوع الحادث المؤمن ضده دنبتعويضه عن الضرر الناجم عر وضرمواجهة الم

                                                 
سترداد ما دفعته الى الغير في أي من ن الرجوع على المتسبب في الضرر لإيجوز لشرآة التامي "نه أتأمين أردني نصت  18المادة  558

من قانون التأمين الفلسطيني والمشار  1ف/149نظر نص المادة ي". ثبت ان الحادث آان متعمدا من قبل السائقاذا   - الحالتين التاليتين 
 ".اليها سابقاً 

ذا استعملت المرآبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة إ" من قانون التأمين الأردني نصت أنه  4/ ف أ 18المادة  559
ن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في أللقانون او النظام العام شريطة  غراض مخالفةأاستخدمت في  تشريعات السير المعمول بها او

 ".وقوع الحادث
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 من تعويض للمضرورداه سترداد ما ألا 560،رالرجوع على المتسبب بالضرفي  حق المؤمن

الرجوع يكون على المتسبب والمؤمن له و، ل على التعويضالذي لا يضار حقه في الحصو

السائق يقود المركبة دون ولو كان  ،امةالعالمسؤولية لقواعد بالتضامن والتكافل بينهما وفقاً 

بباً بالحادث والمؤمن له حارس السائق متس عتبريالمؤمن له  ف أو قبول منذن بالتصرإ

قضى أن حالة قيادة حيث ردني والمصري من الأع الفلسطيني متفق مع كل والمشر ،شياءالإ

و المتصرف بها  تجعل من المتسبب مسؤولاً في مواجهة المؤمن المركبة دون إذن مالكها أ

  .لاسترداد مبلغ التعويضعليه وله الحق بالرجوع 

  

  

  

   و بشكل مخالف لشرط التأمينقيادة المركبة دون وثيقه تأمين أ حالة: خامساً

لا يجوز قيادة مركبة من قبل أي شخص  هنالتنفيذية أ امهولوائحين والمرور مالتأقوانين ت نص

  561.حكام القانونتنسجم وأ ن ساريةميللمركبة وثيقة تأ ذا كانإلا إ، قيادتهابح لآخر اسماوال

من المسؤولية المدنية  مينوثيقة تأ وجود ،ة المركبة على الطريق وقيادتهالصلاحييشترط و

ن المؤمن له يحرص على توفر كما أ ،لمركبةلأضرار ذات الصلة باتعطي ا المفعول سارية

 فةكاالسائق  متخذاًمين همها وثيقة التأالمركبة وأوسلامة وط اللازمة لصحة قيادة كافة الشر

طيني بالنص على هذه الحالة وقضى ع الفلستفرد المشرو، للمحافظة على المركبة اتالاحتياط

                                                 
ادث على أحد يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الح" أنه من قانون التأمين الفلسطيني نصت  173المادة  560

لا يستحق المصاب تعويضاً في والتي نصت أنه من هذا القانون  149أحكام المادة  تعويضا بموجبمن لا يستحق   - أ: المذآورين أدناه 
 .من قاد المرآبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن آان يعلم أنها تقاد آذلك -4إحدى الحالات الآتية 

لا يجوز " نهأنصت 1984أ  من قانون السير الاردني لسنة/5مادة ال - ، -من قانون التامين الفلسطيني والمشار اليه سابقاً 137المادة  561
تسجيل او ترخيص او تجديد رخصة اي مرآبة الا بعد ان يقدم مالك المرآبة عقد تأمين لدى احدى شرآات التأمين المسجلة في المملكة 

 ".وذلك لتغطية اضرار الغير التي يسببها استعمال المرآبة 
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لا  ،ه من  شروطتو بشكل مخالف لما تضمنمين أون وثيقة تأي يقود المركبة دن السائق الذأ

في  همحق نيلمضرورحفظ ل، وء الحادثجرا صابهالضرر الذي أ عن يستحق تعويضاً

لتعويض با صندوق الفلسطينيالبالرجوع على جراء الضرر المستحق الحصول على التعويض 

لهم بالشروط الواردة  لاقةلا عالمضرورون و 562،مطالبة المؤمنفي ظل انعدام القدرة على و

الدفوع  بعدم نفاذ ن المصري والأردنيوقضى المشرعا ,مين المنظم بين المتعاقدينفي عقد التأ

مخالف ولو كانت قيادة المركبة بشكل التي للمؤمن الحق في التمسك بها في مواجة المؤمن له، 

على  واستقر القضاء الأردني، المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن لهالواردة في العقد وللشروط 

نظمة والقوانين، وأن ؤمن من التزاماته بسبب مخالفة الأبطلان الشروط المتضمنة اعفاء الم

رجوع على وللمؤمن الحق بال 563،التأمينيةالتغطية ضرار الناتجة عن الحادث تشملها الأ

  .للمضرور تعويضدى من لاسترداد ما أالمخالف لشروط العقد الحادث المتسبب ب

  المطلب الثاني

  عفاء المتعلقه بالمركبةحالات الإ

لتزام ابط رتيوها، ستخداما الغاية من المركبة وكيفيةسلطات الترخيص المرور و تنظم قوانين  

لتزام المؤمن له بأداء ابمدى ضرار الناجمة عن حادث الطرق المؤمن بضمان تعويض الأ

خطار طبيعة الأفي معرفة  ،مال المركبةستعا من حديد الغرضكمن أهمية تتوالتأمين، اط قسأ

  .اله ةض المخصصاغروفق الأ هاستعمالاالمؤمن له ب مدى تقيدتحديد يفيد بوكما  ،تملهحالم

فهناك ، لها ةالغاية المرخص وفق ستعمال المركبة المؤمن عليهاابالمؤمن له ملزم بالتقيد 

والغايات عمال ذوات الأن مركبات الشحالعمومية و لمركباتوا ،ستعمال الخاص والعامالا

                                                 
 .من ذات القانون والمشار اليهن سابقاً 149وبالتكامل مع المادة  151تأمين الفلسطيني عطفاً على المادة من قانون ال 173المادة  562
، المحاميان محمد ويوسف خلاد، الإجتهاد القضائي المباديء 1995سنة النشر 2102صفحة  1010/1994تمييز حقوق رقم  563

 .735القانونية لمحكمة التمييز، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص
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حتمالية ايد من مجال غير المخصص لها يزالستعمال المركبة في ان وبالتالي فإ ،المختلفة

ستخدمت لذات ان يحدث لو عما كان يمكن أ ،لخسارة لدى المؤمنسهم ارفع أيو ،وقوع الخطر

 وبالتاليعمالها لاست يةساسالأخروج المؤمن له عن الغاية يؤدي إلى  مما ،الغاية المرخصة لها

يبرم العقد لن المؤمن ما كان لأو ،التعويضالتغطية التأمينية والحصول على سقوط حقه في 

المنوي استخدام المركبة وفقاً  لوعلم بتلك الغاياتوالتي نظم بموجبها نفس الشروط فق و

ة بين ساسية في استعمال المركبثار الناجمة عن مخالفة الغاية الأحصر الآ عشرالمو 564،لها

 مساس بحق المضرور في الحصول على التعويض المناسباية دون  ،المؤمن والمؤمن له

 يضاًفإن حق المؤمن أ المضرور ع قد ضمن حق الغيرذا كان المشروإ565،للضرر الذي أصابه

والرجوع علية بالمبالغ التي أداها له تعويض المؤمن لتزام بالامن  عفائهإب ،جدير بالحماية

عفاء حالات الإموضحين  ،ضرار الناتجة عن وقوع الحادثالأورين عن المضربتعويض 

  :بالآتيالمتعلقة بالمركبة 

   ستعمالها لغايات غير المخصصه لهاحالات الإعفاء المتعلقة بالمركبة لا:  ولاًأ

   بشكل مخالف للقانون والنظام العام هاستعماللاحالات الإعفاء المتعلقة بالمركبة :  ثانياً

  لهاغير المخصصه  لغاياتٍستعمالها لاالمركبة ب ةالمتعلقعفاء الإحالات : اولاً

لغايات غير لستخدام المركبة اتحدد قوانين المرور الغاية التي يجوز استعمال المركبة لها، و

مغطاة الغير  ،ادثوحتمالات وقوع الحاالمخاطر ومن يزيد  ،لهاوالمخصصة ه رخصالم

تجاه المضرور  ملزماًرغم ذلك المؤمن يبقى و 566،ها المؤمنالتي تقاضا مينيةقساط التأبالأ

ات المخصصه لها وعلى لغايتلك ال ستعمال المركبة خلافاًاولو كان  ،ةالقانوني نصوصال وفق

                                                 
من قانون التأمين الالزامي الاردني والمشار  18/1/4نص المادة ومن قانون التأمين الفلسطيني والمشار اليها سابقاً،  149المادة  564
  . سابقاً االيه
رجوع المؤمن على المؤمن له لا يترتب " نهأ تنص 1973لسنة  66من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري رقم  77المادة  565

 ". عليه اي مساس بحق المضرور ويجب على هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب آاملاً
  .370خليل مصطفى ، مرجع سابق، ص 566
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للغايات  ستخدام المركبة خلافاًا تحالا يمكن توضيحو ،حتمالية الخطرانحو يزيد من 

  :تيوفق الآلها  خصةرالم

لمؤمن له يقع على عاتق ا 567:الغرض  المبين في رخصتها استعمال المركبة لغير - 1

والتي  ،مينهاعلى الشروط الوارده في تأ وبناء، لإجازتها ستعمال المركبة وفقاًا

 مركبةستخدام امخالفة بفإذا وقعت ال ،التأمينية قساطالأد المؤمن وتقاضى حد بموجبها

مؤمن له ويخرج ال ،مخاطرتزداد الة له صوخلافاً للغرض المرخ ،عامالنقل للخاصة 

، يةمينالتأالتغطية من نطاق  لشروطمخالف لوالنحو ذلك الستخدام المركبة على با

من له كان له حق الرجوع على المؤللمضرور  المؤمن مبلغ التعويض ذا أدىوعليه إ

للغاية  استخدام المركبة خلافاًبسبب الأضرار المؤمن له  لاًحمم من مبالغ داهبما أ

وليس للمؤمن  ،ن ذلك يسري في مواجهة المؤمن لهعلى أ ،المعدة لها ساسيةالأ

 568.غير الممثل في عقد التأمينالمضرور لغير في مواجهة ابه التمسك 

ن زيادة حمولة المركبة عن الحد إ: مركبة أو زيادة عدد الركابزيادة حمولة ال  - 2

زيادة لى يؤدي إ ،أو زيادة عدد الركاب عن العدد المأذون في الرخصة ،المسموح به

 هخذكل ذلك لم يأو ،المؤمن لتزامافي زيادة و ،شدة في المدىو ،الحادثوقوع حتمال ا

 ،المؤمن أعباءمن يزيد وبالتالي  ،بهاولم يغطى  قساطعند تقدير الأبالحسبان المؤمن 

ويمنح المؤمن الحق في  ،التغطية التأمينيةفي له لى سقوط حق المؤمن ويؤدي إ

 .ما يؤديه من تعويض للمضرورالرجوع عليه ب

                                                 
ابراهيم دسوقي ابو الليل، التزام المؤمن بالتعويض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير المسؤول عن الضرر، مرجع سابق،  567
  . وما بعدها 227ص
  .وما بعدها 270مرجع سابق، ص خليل مصطفى ، 568
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ساسية لغايات الأل و اختبارات السرعه يعد مخالفةًاستعمال المركبة في السباق أ - 3

 ودرجة ،حتمالية وقوع الحادثاستخدام المركبة، واستعمالها في هذا المجال يزيد لا

برام تم احتساب الأقساط وإ ، والذيادي للمركبةستعمال الععلى نحو يفوق الا ،الخطر

دى من بما أ ،من في الرجوع على المؤمن لهوبالتالي حق المؤ ،د التامين بموجبهعق

 ،السباقدخول المركبة و ،حادث الطرق بسببمبالغ تعويض للمضرور عن الضرر 

عن  وحالات الرجوع هذه ناجمة ،أو حالات المطاردة ،اختبارات السرعة الزائده أو

و المتسبب رف من المؤمن له أوسواء كان التص ،الاستعمال الخاطيء للمركبة

المتسبب بالضرر في  أو لرجوع على المؤمن له وثبت للمؤمن الحق في ابالحادث وي

 .التي تقاضاها المضرور استرداد مبالغ التعويض

  

  

  ستعمالها بشكل مخالف للقانون والنظام العام لات الإعفاء المتعلقة بالمركبة لاحا: ثانياً

ستخدامها على نحو يحقق الغاية اوكيفية  ،المركبات على الطرق تنظم قوانين المرور حركة  

و نقص أ ثم ،ضرارليل الحوادث والأوبغية تق ،والنظام العاممخالفة للقوانين أما دون المرجوة

ع حرص المشرو 569،داء التعويضزام المؤمن بألتإرين وضعف قيام فرص وضرنعدام الما

ستخدام المؤمن له ملزم بإو ،ايات المرخصة لهامخالف للغ بشكلستخدام المركبة ا على منع

بقوانين  تصل منهاما او ،حكام القوانين التي تنظم قيادة المركبةعلى هدى أ بتهنتفاع بمركوالا

 ,قيادة المركبة دالملزمه للمؤمن لهم عنالمسؤولية المدنية من مين أنظمة التوأ ،المرور

حالة قيادة المركبة في التعويض  المصابله المؤمن ستحقاق ابعدم  قضىع الفلسطيني والمشر

                                                 
 .والمشار اليه سابقاً 2072، مجلة النقابة ص 1995، سنة النشر1994حقوق لسنة 351رقم حقوق تمييز  569
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والمساعده  ،على نحو مخالف للقوانين والنظام العام570،و جنحهستعانه بها في تنفيذ جناية أوالا

وقد  الجاني،القانون ويشكل جريمه يعاقب عليها  عتداء على حق يحميهالااب فعل رتكافي 

سقوط حق مؤمن من ضمان الأضرار وببطلان الشرط المتضمن إعفاء الاستقر الفقه والقضاء 

 إذا انطوى الفعل على إلابسبب مخالفة الأنظمة والقوانين، ية أمينغطية التالمؤمن له في الت

السرعة  لا يعتبرالحادث بسببو 571،درجة الجناية أو الجنحة القصدية مخالفته للقانون من

لا يعفي و ،تجاه المضرور ؤمنالمالزائدة أثناء قيادة المركبة جريمة قصدية ولا ينقضي التزام 

  572.مينقد شرطاً يقضي بسقوط الحق في التأولو تضمن الع ذلك المؤمن من الوفاء بالتزاماته

لى توفير الحماية التأمينية يهدف إيكن  مين لمم عقد التأالمؤمن عندما أبرالباحث أن رى وي  

على ذلك إعطائه وة وعلاوالجناية، درجة الجنحة أمن  ارتكاب جريمةللسائق ليساعده في 

ن مثل هذا التوجه برفع الغطاء التأميني لأ ديؤ، ونهفترقعلى الفعل الذي اله  ةًمكافأ اًويضعت

خرين في بالآإلى الحاق الضرر  ؤدييو  نمخالف للقوانية متعمدالل افعارتكاب مثل تلك الأ

تقرر  يمينطاء التأوالغ ،نسانللراحة وعون الإ ستخدام المركبة كوسيلةالوقت الذي كان يجب ا

اً للسائق في وليس عون ،مشروعرور الذي لحق الضرر به جراء الفعل غير الضلحماية الم

  .عتداء على الحقوق وسلامة الأفراد في ممتلكاتهم وأنفسهممخالفة القانون والا

 على الطريق ستعمال أو السيرلاحية المركبة للاعدم ص :ثالثاً
                                                 

  .مين الفلسطيني والمشار اليها سابقاًأمن قانون الت 149المادة  570
التأمين من شروط تقضي بسقوط الحق في  يقع باطلاً آل ما يرد في وثيقة" 1995سنة  2119صفحة  1088/94تمييز حقوق رقم  571

نظر قرار محكمة التمييز ، وي735الأجتهاد القضائي ، الجزء الخامس ، مرجع سابق، ص" التأمين بسبب مخالفة الأنظمة والقوانين 
من  924/1يستفاد من نص المادة " نص 2086مجلة نقابة المحامين ص 1995 سنة، والمنشور 1993حقوق لسنة  1561 الاردنية رقم

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او  القانون المدني بانه يقع باطلاً
من الضمان عن الحادث وهو سوق  المميزة وعليه فيعتبر الشرط الوارد في عقد التامين الذي يعفي الشرآة المؤمنة, جنحة قصدية 

حقوق لسنة  1088وينظرقرار محكمة التمييز الاردنية رقم " خصة سوق من غير الفئة التي يتوجب السوق بها شرطا باطلامرآبة بر
 .2119مجلة النقابة ص 1995، المنشور سنة 1994

استقر قضاء محكمة التمييز أن مخالفة السرعة " نص  10/2/2002، الصادر بتاريخ 2002حقوق لسنة 280رقم  حقوقتمييز  572
السرعة الزائدة يعتبر  الزائدة لا تعتبر من الجرائم القصدية ، وبالتالي فإن الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة

   .55جمال عبد الغني مدغمش ، أحكام التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص" باطلاً ولا يعفي شرآة التأمين من المسؤولية
جرى قضاء محكمة التمييز على أن مخالفة " 22/7/2004، والصادر بتاريخ 2004حقوق لسنة  796رقم ييز قرار محكمة التمو

وبالتالي فإن الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة السرعة الزائدة , السرعة الزائدة لا تعتبر من الجرائم القصدية 
, جمال عبد الغني مدغمش "من القانون المدني924ؤولية وفق ما تقضي به أحكام المادة يعتبر باطلاً ولا يعفي شرآة التامين من المس

 .10أحكام التأمين في الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص
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لتها ن تكون حاوأ ،حتياطات اللازمة للحفاظ على مركبتهكامل الا تخاذاالمؤمن له بيلزم 

والصلاحية يقصد بها الصلاحية القانونية بحيث تحوز  ،ستعمالالميكانيكية جيدة وصالحة للا

ي لأو معلق استعمالها أ ةستعمال على الطريق غير مسحوبالتي تؤهلها للا المركبة رخصتها

، والصلاحية الميكانيكية مختصة قانوناًو قضائية وأكانت ي جهة إدارية ومن قبل أ ،سبب

  573.بحيث تتوفر الجودة والقوة والمتانة

جهة ورجوع المؤمن على المؤمن له أو ربطت القوانين بين صلاحية المركبة القانونية من 

حالة عدم تحقق  ةالمدفوعالتعويض لغ امبسترداد ن للمؤمن اوكث يبحي ،خرىالسائق من جهة أ

السير على منعها من و الصلاحيةتلك نعدام لإوذلك  للمركبةالصلاحية القانونية 

توفر الصلاحية الفنية بحيث تكون  ،ضافة لصلاحية المركبة القانونيةويشترط إ574،الطريق

وللمؤمن الحق بالرجوع 575،ستعمالصالحة للا المتانةب وتتصف ،المركبة جيدة وتحوز القوة

  :كبة من حيث الآتينتفت الصلاحية الفنية للمراإذا على المؤمن له 

وتقتضي الصلاحية الفنية  ،عدم عرض المركبة للفحص الميكانيكي في الوقت المحدد. 1

حتياطات الا آخذاً، الواجب الملقى على عاتق المؤمن له عرض المركبة للفحص الميكانيكيو

حسب قوانين ولفحص وفي المواقيت المحددة ل 576،ستعمالزمة للمحافظة عليها صالحة للاللاّا

 ،و خالف فقدت المركبة الصلاحية الفنيةذا قصر أوإ ،بذلكملزم  مركبةالمرور، ومالك ال

                                                 
يجب أن تكون المرآبة مستوفية لشروط المتانة والأمن التي تحددها " نصت  2000لسنة  5من قانون المرور الفلسطيني 22المادة  573

  ."اللائحة
لا يجوز لمالك المرآبة استعمالها أو السماح لغيره باستعمالها إذا فقدت " نصت  2000لسنة 5من قانون المرور الفلسطيني 23المادة  574

  . "شرطاً من شروط المتانة والأمن المحددة في اللائحة
مرآبات من سلطة الترخيص  يجوز للفاحص الذي يحمل شهادة فاحص فني" أنه من قانون المرور الفلسطيني نصت  25المادة  575

أن المرآبة غير  1شرطي من المذآورين في الفقرة  إذا ثبت لأي فاحص أو - 3 لك أن يقوم بفحص المرآبة بمعرفتهوللشرطي المؤهل لذ
مع عدم الإخلال مستوفية لشروط المتانة والأمن تسحب المرآبة لأقرب مرآز مرور ويتم سحب رخصتها ولوحتي أرقامها وذلك 

  ".ولا تعاد الرخصة إلا بعد ثبوت صلاحية المرآبة للسير وتسديد الرسوم المستحقة بة المقررةبالعقو
أن المرآبة غير المستوفية لشروط المتانة والأمن تسحب " نهأنصت  2000لسنة  5الفلسطيني رقم  من قانون المرور 25المادة  576

ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة، ولا تعاد الرخصة إلا بعد المرآبة لأقرب مرآز مرور ويتم سحب رخصتها ولوحتي أرقامها و
 ".ثبوت صلاحية المرآبة للسير وتسديد الرسوم المستحقة
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ستفادة من تقصيره ة الإمركبولا يمكن لمالك ال ،صبحت غير مؤهلة للسير على الطريقوأ

  .مينيةشموله بالتغطية التأوه بمخالفة القوانين وخطأ

إذ  من الجهات الادارية المختصة هاالمركبة رغم عدم تجديد رخصت استعمالستمرار بالا. 2

و أ، والميكانيكي الفحص الفني هاجتيازابسبب عدم يد رخصة المركبة الممكن رفض تجد من

أو السماح  ،ستعمالهااحالة يمنع على مالكها المؤمن له وفي مثل هذه ال ،بموجب قرار قضائي

ووقع الحادث  ذلكرغم عدم ستعملت المركبة وإذا ا 577،وقيادتها على الطريق هاستعمالاللغير ب

الرجوع  ن للمؤمن الحق فيإف ،من المؤمن اللازم للضرر وتلقى التعويض صابوتعرض الم

  578.دى من مبالغ تعويضيةسترداد ما أعلى المؤمن له لا

 المركبة وجراء: همال في صيانة المركبةاذا ثبت بحكم نهائي أن الحادث ناجم عن إ. 3

يقع لتزام وهذا الإ ،والجودة والتي تعد من ضرورات السلامة ،ستعمالها تتطلب صيانة دوريةا

جراء الصيانة لتزام بعدم إوالإخلال بهذا الا ،و حائزهالى عاتق المؤمن له مالك المركبة أع

سترداد لا ،للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له يعطي، ومن ثم وقوع الحادث ،اللازمة

ن اللوائح التنظيمية والتشريعات القانونية تشترط ير أغ ،المبالغ التي دفعها عوضاً للمضرور

الصيانة وتحقق الحادث المؤمن جراء همال في إلحالة توفر علاقة السببية بين الإفي هذه ا

و من سائق ، أع الحادث سواء من المؤمن لهون قيادة المركبة ووقإضده، وفي هذه الحالات ف

أو  الرجوع على المؤمن له والحق في  ن للمؤمنفإ، مع العلم بذلك إذنو بدون يقودها بإذن أ

وأحكام  عملاً بالقواعد العامة في المسؤوليةلاسترداد ما أداه من تعويض والمتسبب بالحادث 

  .مع حفظ حق المضرورين وتحت كل الظروف في الحصول على التعويض قانون التأمين

                                                 
  .147ص  محمد حسين منصور، مباديء قانون التأمين، مرجع سابق، 577
م ألتامين، مرجع سابق، ، جمال عبد الغني مدغمش، أحكا13/10/2004، الصادر بتاريخ 2004لسنة  1404رقم  حقوقتمييز  578
  .   9ص
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  المطلب الثالث

  حكام رجوع المؤمن على المؤمن لهأقواعد و

طرق تنظمه ضرور من تعويض في حادث المدى للالمؤمن على المؤمن له بما أ عرجو

  :التالية حكاممجموعة من القواعد والأ

  نطاق الرجوع :اولاً

وليس له الحق  ،صاب المضرورالذي أالناتج عن الحادث بالتعويض عن الضرر ملزم  نالمؤم

 حقٌواجهة المضرور، وبما له من في م لتزامفي التمسك بالدفوع وشروط العقد وأوجه عدم الا

العقد تشوب وأ ساحته ءسباب التي تبريمن الأ بتحقق أيو تجاهه، شخصي ودعوى مباشره

لتزام المؤمن تجاه الغير الا يتأثر و، في مواجهة المؤمن له لتزامهبخلل يجعله في حل من ا

 ب بالضررلمؤمن حق الرجوع على المتسبول ،بتعويضهغير الممثل في العقد ر والمضر

  579.لتزامه بتلك التعويضاتليتضح له لاحقاً عدم ا من تعويض اهدسترداد ما ألا

   شروط الرجوع: ثانياً

سواء كان  ،داه من تعويض للمضرورسترداد ما أالرجوع على المؤمن له لامن الحق في للمؤ

  : تفاق ويستلزم الرجوع توفر الشروط التاليةبالا وياً أالرجوع قانون

ذا لم يكن وإ ،رجوع على المؤمن لهمعه اليقبل  لا المؤمن بتعويض المضرورلتزام ا. 1

ل تعويض سترداد ما أداه مثيحق له الرجوع على المؤمن له لافلا المؤمن ملزم بالتعويض 

و تعويض أ ،مين بين المؤمن والمؤمن لهعن الضرر خارج نطاق عقد التأ المضرورمؤمن ال

   .عن ذلك الضررله ثبت مسؤولية المؤمن تد ولكن لم ر عن الضرر المشمول بالعقوالمضر

                                                 
نه من م عقد التأمين لا تلزم المضرور لأحكاأن إ"  نهنص أ 21/10/2002والصادر بتاريخ  2001لسنة  3134رقم  حقوقتمييز  579

  .   66جمال عبد الغني مدغمش، أحكام ألتامين، مرجع سابق، ص" الغير وليس طرفاً في العقد
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دى سترداد ما ألاوفاء المؤمن بتعويض المضرور رط لرجوع المؤمن على المؤمن له يشت. 2

 لافلا رجوع إ ،ن يكون المؤمن قد وفى بالتعويض وهو ملزم بهأو ،من مبلغ عوضاً للمضرور

  .بعد الوفاء وبقدره

المؤمن تجاه المؤمن  لتزاماسقوط  ويض يترتب عليهالتع ضمان سقوط حق المؤمن له في .3

ط ذا بقي حق المؤمن له في الضمان قائماً سقوإ ،لتزام فقط قائماً تجاه المضرورله ويبقى الإ

لى المضرور الغير ولا يجوز له دى مبلغ التعويض إحق المؤمن في الرجوع عليه ولو أ

  .الرجوع عليه

  

  

  مدى الرجوع: الثاًث

وكان  ،داهسترداد مبلغ التعويض الذي ألاوع من قبل المؤمن على المؤمن له يقتصر الرج

صاب أالتعويض مقابلاً لضرر يكون ن وهذا يستوجب أ ،مينحكام عقد التألأبه وفقاً  ملزماً

المتمثل بحادث الطرق ويقع الضرر ضمن مسؤولية المؤمن  ،المضرور ناجم عن الفعل الضار

و أ ،وركثر مما كان ملزم به المؤمن له للمضرالمؤمن أذا دفع فإ ،ومشمول بعقد التأمين له

   .الرجوع على المؤمن لهفليس له الحق ب ،مينيةو خارج نطاق التغطية التأأ ،العقدحدود خارج 

  دعوى الرجوع: رابعاً 

 ،لى المضرورالمؤمن مبلغ التعويض المحكوم به إداء أإن  :رجوع المؤمن على المؤمن له. 1

وقد يتضمن عقد  580،مينعقد التألى سؤولية المؤمن له يكون استناداً إن مزاماته بضمالتتنفيذ او

التأمين التزامات وواجبات على المؤمن له لا تخالف القانون وأخل المؤمن له بتلك الالتزامات 

                                                 
  .402ن، مرجع سابق، صمحمد حسين منصور، أحكام التأمي 580
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ع من الرجوع على المؤمن له فيما دفب الحقلمؤمن ن لفإ يةالتأمين حق في التغطيةالله  ولم يعد

ن المسؤول عن جبر الضرر وتعويض أذلك يعني و ،جراء ذلك الاخلال للغير تعويض

لحق المضرور وخشية  لزم المؤمن بالوفاء حمايةًأع ن المشر، ولأهو المؤمن له المضرور

ويكون  ،التعويض ويرجع على المؤمن لهمبلغ ن المؤمن يؤدي إف ،ضياع حقه في التعويض

وفقاً للقواعد العامة في الحلول ويحل المؤمن مقام 581،له المدين الحقيقي بالنهاية هو المؤمن

من مبلغ التامين دى عن الضرر والملزم بالتعويض فيما أالمضرور تجاه المؤمن له المسؤول 

  .لزام المؤمن لهللمضرور وبحدود إ

وموضوعها  ،في المؤمن المدعي والمؤمن له المدعى عليه ،وتتمثل عناصر دعوى الرجوع

تعويضاً له عن الضرر  داه المؤمن بموجب عقد التامين الى المضرورأبلغ الذي المطالبة بالم

ه في قوفقاً لعقد التأمين، وبالتالي حبت التزامه بتعويض المضرور صابه، والمؤمن يثالذي أ

لمطالبته بمبلغ التعويض المدفوع الى المضرور  ،قامة الدعوى ضد المؤمن لهتنظيم وإ

وللمؤمن الحق في الحلول جراءات التي تنظمها، قواعد والإال وتخضع دعوى الرجوع الى

المؤمن له يكون وفي مثل هذه الحالة  ،محل المضرور في الرجوع على المسؤول بالحادث

 ،دفعه للمضروري في مواجهة المؤمن في المبلغ الذ متكافلين والمسؤول بالحادث متضامنين

حقه في الموفي ب حتفاظجوع على الآخر مع أه في الري منهما بالمبلغ للمؤمن يسقط حقووفاء أ

  .من المبلغنصيبه الرجوع على الآخر في 

                                                 
التزام المؤمن بالتعويض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير المسؤول عن الضرر، مرجع  ،ابراهيم الدسوقي ابو الليل 581

  .وما بعدها 254سابق، ص
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يستوجب ذلك قيام المؤمن له بدفع مبلغ التعويض الى  582:جوع المؤمن له على المؤمنر .2

ضرور بناء على قرار المحكمة للمله ذا كان الوفاء من المؤمن إخاصة ، والمضرور بالحادث

معه بعقد الذي يرتبط و المؤمن والرجوع عليهنه يجوز للمؤمن له مطالبة فإ ،و تسوية معقولةأ

ما يصح ذلك في حالة تمنع المؤمن ك 583،مين ليطالبه بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرورالتأ

لى حين مقاضاة المضرور للمؤمن أمين تجاه المضرور إن الوفاء بالتزامه الناجم عن عقد التع

الدفع حيث يرجع المؤمن له على المؤمن بالمبلغ الذي دفعه ب هاموالز ،له المتسبب بالحادث

سقاط التزامه عة الدفوع في مواجهة المؤمن له لإوللمؤمن الحق بالتمسك بمجمو ،للمضرور

  .عدم الوفاء بالتزامه تجاه المضرورأو ،وضمان التعويض

تعويض وفي حالة إذا الزم المؤمن باداء ال: الحادثب المتسببغير الرجوع المؤمن على . 3

إن للمؤمن او غير المصرح له بقيادة المركبة فوقوع المسؤولية المدنية على غير المؤمن له 

  .سترداد ما أداه من تعويضأن يرجع على المسؤول لا

المؤمن له ملزم بتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق الداخلة في نطاق العقد 

تكب الحادث المؤمن له او السائق المأذون بقيادة المركبة والمشمولة بالتغطية التأمينية ولو ار

دونما حق بالرجوع لأنه ملزم بالتعويض، ويثبت حق المؤمن بالرجوع إذا ارتكب الحادث غير 

المؤمن له او المصرح له بالقيادة لاسترداد ما أداه من تعويض للمضرور، والمؤمن غير 

ث سارق المركبة، أو من يكون المؤمن له مسؤول عن مرتكب الحادث كما لو ارتكب الحاد

كتابعه أو المشمول برقابة المؤمن له، أو الموظف لحسابه، وفي مثل هذه مدنياً عنه  مسؤولاً

  الحالة للمؤمن الحق في الرجوع على المتسبب بالحادث لأن التأمين يغطي مسؤولية المؤمن له 
                                                 

فيد من عقد يحق للسائق المست" ، انه1941ص, ، مجلة نقابة المحامين1993سنة النشر  ،1992لسنة  828رقم أردني حقوق تمييز  582
الرجوع بما دفع للمتضرر على شرآة , التأمين باعتباره تابعا للمؤمن له مالك السيارة والذي عوض المتضرر بحكم مسؤوليته آمباشر 

  . من القانون المدني 929التأمين التي يلزم بالدفع اليه عملا بالمادة 
مضرور قيمة الاضرار التي تسبب بها فإن له الحق بالعودة على ع المؤمن له للفإذا د" نه أ 1993حقوق  1080ردني رقم أتمييز  583

أيمن محمد " من القانون المدني ، ولكن بحدود الحد الاعلى لمبلغ التأمين لغايات تعويض الغير 939شرآة التأمين بما دفعه عملاً بالمادة 
  .227ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،2001، 1أحمد المومني، أتأمين والقضاء،ط
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  .عالهدون أن يشمل مسؤولية تابعيه أو من هو مسؤولاً عن أف

  دم دعوى الرجوع تقا :خامساً

من جانب  ،ع بغير حقفسترداد لما درها دعوى امين باعتباإلى عقد التأتستند دعوى الرجوع 

ما حصل مين لا عقد التألوو584،الغير أو المؤمنلى ن سواء كانت موجهة للمؤمن له أو إالمؤم

تتقادم دعوى و ،ؤمنار المتقفاا مقابل مهؤثراوما تم إ و المؤمن له على التعويضالمضرور أ

لى تطبيق القواعد العامة في إ يصارو ،مينفق النصوص الواردة في قوانين التأالرجوع و

لدعوى الناشئة ه، وقضى المشرع الأردني أن تقادم افقوالتقادم من حيث حلول التقادم وقطعه و

   585.مين ثلاث سنوات ولا تسمع هذه الدعوى بعد ذلكعن عقد التأ

مين تخضع ق الناشئة عن عقد التأن تقادم الدعوى المتصلة بالحقوأقضى مصري المشرع ال

مين تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأن والتي بدورها تنص على أ 586،حكام القانون المدنيلأ

دعوى الرجوع وارتباطها بعقد  تصالولا 587ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث، بانقضاء

وبالرغم من تحديد مدة  ،ولا تسمع بانقضاء ثلاث سنوات588،كامحالتأمين فانها تخضع لذات الأ

عي في حالة كتمان الخطر ن هذه المدة لا تسري بحق المدأ لاإ 589،التقادم وعدم سماع الدعوى

  .من يوم علم الضامن به إلاأو غير الصحيح و التقرير الكاذب أغفاله إو المضمون، أ

                                                 
  .340خليل مصطفى، مرجع سابق، ص 584
 .ردني والمشار اليها سابقاًلأمدني امن القانون ال 1ف / 932 المادة  585
  .والمشار اليها سابقاً 1955لسنة 652من قانون التأمين المصري رقم  5المادة  586
 .مصري والمشار اليها سابقاالمدني من القانون ال 752المادة  587
 .292العطار، مرجع سابق، ص عبد الناصر توفيق 588
تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات  "أنه من مشروع القانون المدني الفلسطيني نصت  219المادة  589

 ."ا الحقوتسقط آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذ. من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه
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 أو ما اتصل به ثلاث  مينذات الصلة بعقد التأالدعاوى  ن تقادمع الفلسطيني أوقضى المشر

، تخضع مينبعقد التأن دعوى الرجوع مرتبطة ومتصلة سنوات من تاريخ ثبوت الضرر، ولأ

   590.تقادم التي يخضع لها عقد التأمينحكام اللنفس أ

عي في حالة كتمان الخطر ن هذه المدة لا تسري بحق المدأبدعاء الا الباحث بصحةرى ي

ار في لا يثالمرفوعة من المؤمن ولكن دعوى الرجوع  من يوم علم المؤمن به، إلاالمضمون 

حتجاج بعدم العلم فلا الاولا يصح له  ،مر يتعلق بالمؤمن ذاتهالدفع لأن الأ مواجهتها مثل هذا

ويسري بحقه التقادم  ،دية التعويضى وتاريخ تأد، ويكون على علم بما أبعد الوفاء إلارجوع 

ترداد المؤمن مبلغ التعويض الذي أداه وهو سدعوى الرجوع هي دعوى ا، والمنصوص عليه

 لاثراء بضابط لمنع المؤمن له من الإ إلاوما تلك الدعوى  ،ديتهعلى علم بقدره وميقات تأ

  .سبب وعلى حساب الغير

  

  ةــــــــالخاتم

رة الخطأ أو لفك اًاستنادة، التاريخية حول أساس المسؤولية المدني بتغيرت الآراء عبر الحق

عتبر شتراط الضرر لقيام تلك المسؤولية، إذ ي، ثم تطور ذلك لاداث الضررالتسبب في إح

والزامه بالتعويض، وانتهى  ءلة المتسبب بالضررلتفكير في مسانبعث منها ااالشرارة التي 

جانبين  الضرر في حوادث الطرق، بالبحث في التعويض عنية فهم كيفإعداد هذه الدراسة الى 

ريف خذ بها في تحديد وتعموعة القواعد القانونية واجبة الأالأول يتضمن دراسة وتحديد مج

الواقع على المصاب حادث الطرق، واشتراك المركبة واتصالها به، والضرر الناجم عنه 

                                                 
تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة "  نهأنصت  2005لسنة  20الفلسطيني رقم من قانون التأمين  159المادة  590

عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة 
 ." مذآورةالثلاث سنوات ال
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وطبيعة ومدى ذلك الضرر، والثاني البحث والدراسة في تحديد المضرورين في حوادث 

وتأمين حصولهم عليه، جبراً للضرر الذي  غ التعويض عن ذلك،الطرق، وكيفية تقدير مبل

التعويض  غلى مجموعة القواعد التي تحفظ حق المؤمن إثر قيامه بأداء مبلإأصابهم، إضافة 

  .                                                                    لى المضرورإ

ستقر عليه الفقه والقضاء في تنظيم العلاقة التعويضية مجموعة القواعد القانونية، وما ا ودرسنا

لتزامات م حقوق كل منهما، والتي تقابلها إبين أطراف عقد التأمين، من خلال القواعد التي تنظ

وجاء تدخل , الأطراف وحفظ مصالحهمابين توازن الخر، لما لهذا العقد من أهمية في الآ

غية تحقيق التعاون بين مجموعة الأشخاص ع في تنظيم عقد التأمين الإلزامي بالمشر

   .تعويضوتمكين المضرور من الحصول على الالمعرضين لنفس الضرر، 

التأمين أن المشرع يؤازر المضرور قانون الدراسة ووفق أحكام هذه وقد ظهر لنا من خلال 

وخاصة  ،تمكينه من الحصول على التعويض جراء الضررلوله في حوادث الطرق، حمايةً 

نه الطرف الضعيف الأولى بالرعاية، وتظهر تلك الرعاية جليةً بتخفيف المشرع شروط قيام أ

له من  ررقَتَالمسؤولية المدنية للمتسبب بالحادث، وضمان حصول المضرور على ما ي

جباري، عن المسؤولية المدنية تعويضات عن الضرر، وذلك بفرض وتنظيم قواعد التأمين الإ

واليسر، إلى جوار  لطرق، فقضى بوجود المؤمن الذي يتميز بالملاءةالناشئة عن حوادث ا

المسؤول عن الضرر ضمانةً لحصول المضرورعلى التعويض، وتجنباً لخطورة إعسار 

  .المسؤول بالتعويض المتسبب بالضرر

ولتحقيق الغايةَ من الدراسة في تحديد التعويض عن الضررِ في حوادث الطرق، تناولنا 

تأمين وتحديد طبيعته وخصائصه التأمين من المسؤولية المدنية بتعريف عقد البالبحث عقد 

ك الغاية تناولنا بالدراسة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ذلك لثار المترتبة عليه ولتوالآ
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كدراسة مقارنة بين التشريعات الفلسطينية والأردنية والمصرية وما استقر عليه الفقه والقضاء 

مصرية ومحكمة التمييز مجموعة القرارات القضائية لمحاكم النقض الفلسطينية والمن خلال 

و العمر لمجال إما لحداثة قانون التأمين أن شحت القرارات الفلسطينية في هذا اردنية وإالأ

  .الزمني القصير لتلك المحكمة

ن نماذج معدة م عقد إذعان وفق هأن ،نا في بحثنا لعقد التأمين من المسؤولية المدنيةل ظهرو

قضى ببطلان ف عتبارات العدالة،لا إلاع تدخل المشر المؤمن تتضمن شروطاً لصالحه، وما

الشروط التعسفية التي ليس لها أثر في وقوع الحادث، وهدفها إعفاء المؤمن من مسؤوليته 

  .تجاه المؤمن لهم

وتدخل حادث الطرق وقد بحثنا في التأمين من المسؤولية المدنية ضد حوادث الطرق مفهوم 

أن  عنه، ونطاق التغطية التأمينية للمضرورين من الحادث لنجدالناشئة والمسؤلية المركبة فيه 

ستخدمت اأنه كل حادث نتج عن إصابة جراء استخدام مركبة الية هناك تحديداً لمفهوم الحادث 

ناها وة ذاتية بمعللغاية المخصصة لها، إضافة الى تحديد المركبة بالتي تسير على الطريق بق

و في محل البيع، وحول التغطية تي تحولت إلى معدة هندسية ألالشمولي، مستثنياً المركبة ا

ختلاف الواضح بين التشريعات حول المشمولين والمستبعدين من التغطية التأمينية نجد الا

  .  و الغيرأو من في حكمه سواء فيما تعلق بالمضرور السائق أالتأمينية 

عتداد بالأضرار وتطورت التشريعات في الالنا أنه لا حوادث حيثُ لا أضرار،  وتبين   

لى إ، إضافةً ةو معنوية أأو مادي ةر جسدياضرالأكون وقد ت ،حوادث الطرقالناجمة عن 

البحث في التعويض عن الضرر المرتد الذي يصيب ذوي المضرور، وتحديد درجة القرابة 

  .، وطبيعة العلاقة بين الضرر المرتد والضرر الأصليالتعويضالمضرور التي معها يستحق 
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تقدير التعويض عن الأضرار في حوادث الطرق، وما للقاضي من سلطة كيفية  نادرسكما و

التي  عتباراتلافي تقدير التعويض العادل والمناسب، والقيود التي تحد من تلك السلطة، وا

المتغير الناتج عن الحادث سواء في تقدير التعويض عن الضرر على القاضي مراعاتها عند 

عتداد بذلك، مال المصاب أو جسده، وتغير عناصر الضرر بالنقص أو الزيادة ومدى الا

ومقاضاة المضرور المسؤول بالتعويض لدى المحكمة المختصة وصولاً للقرار القضائي بحقه 

  .ستيفاء التعويضافي 

 وتقديرهفي حوادث الطرق عويض الت وناقشنا خلال هذه الدراسة التعويض عن الضرر واجب 

والقوانين المدنية ذات الصلة،  لى أحكام قوانين التأمينإستناد وفقاً لموقف الفقه والتشريع وبالا

ة رغم يوما درجت عليه أحكام محكمة التمييز الأردنية، ومحاكم النقض المصرية، والفلسطين

راحات التي يمكن توضيحها إيجازاً على قتتوصلنا الى النتائج والاالفلسطينية، و قلة الأحكام

  :النحو الآتي

  

  

  

  قتراحاتوالا النتائج

على مجموعة لذلك  السلبي ثرالأعدم وجود قانون مدني فلسطيني نافذ وملزم، و -

لى الإسراع في إداعين  قانون التأمين الفلسطيني ، ومنهاالقوانين الأخرى ذات الصلة

 .وتشريع القانون المدني سن

م القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية، لنقل القواعد القانونية قلة الأحكا -

 مبنية من العمومية والتجريد الى حالة الواقعية والخصوصية، بتحرير أحكام قضائية
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بالنصوص، وثقافة قانونية ودراية بأحكامِ المحاكم، وبما لها من سلطة  على علمٍ

ر، وتوحيد الأسلوب والنهج لدى بقية المحاكم، جتهاداتها في هذا المضماامعنوية ب

حتياجات القانونية وأثر ذلك على حمل المشرع بتطوير التشريع من جانبٍ، وسد الا

 .مرفوعة أمام المحاكم من جانب أخرللفصل في القضايا ال

، يستقل بها قاضي الموضوعالتي عية تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواق -

من  وهي ،في حساب التعويض للضرر، المساهمة المكونة قانوناً تعيين العناصرب

النقض، ولأن الضرر مسائل التكييف القانوني للواقع، والتي تهيمن عليها محكمة 

إن و تحديد الأضرار وترك تقدير التعويض للقضاءع بالمشرالأجدر  متغيراً كان

ضل من تحكم الذي يخفف من حدته معرفته بوقائع الدعوى أف تحكم القاضي

 .المشرع الذي لا يعرف إلا التجريد

به الضرر المعنوي ذو طابع شخصي، ولا يقضى بالتعويض عنه الإ لمن تضرر  -

 .ومقدراً بقدره شخصياً

يرى الباحث بضرورة إنشاء محكمة مختصة في النظر بدعاوى التعويض، لما  -

في المجتمع، وما تشكله هذه الدعاوى من نسبة كبيرة، مقارنة مع الدعاوى الأخرى 

تسهل على القضاة الوصول إلى الحكم تحتاجه من إمكانيات ذات طبيعة خاصة، 

ستيفاء اعلى  المضرورين ساعدتالعادل وتعجل الفصل في تلك القضايا المنظورة، و

 .حقوقهم

- م المشربشكل خاص أحكام التعويض عن تفويت الفرصة، تاركاً الفلسطيني ع لم ينظ

ة في المسؤولية والتعويض عنها، آملين مساهمة الفقه والقضاء ذلك للأحكام العام

ضبإيجاد نظرية متكاملة بخصوص التعويض عن تفويت الفرصة، يوفيها  ح
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ع الطبيعة الخاصة لهذا التعويض، وتتناول جزئياته بطريقة مستقلة، تحمل المشر

 من خلالها على تنظيم التعويض عن تفويت الفرصة، وبالنص صراحة على

 .الشروط اللازمة لقيام التعويض عن تفويتها

- من قانون التأمين، حول  145ع الفلسطيني نصاً صريحاً في المادة أورد المشر

تعويض المصاب عن الضرر المعنوي، وعاد ليوضح الأضرار المعنوية الناجمة عن 

ع في ذلك سواء ما ، ولا نتفق مع المشر152حادث الطرق حصراً وفق نص المادة 

و تحديد التعويض ار المعنوية على النحو المذكور، أن من حصر لفئات الأضركا

 ينأى بنفسه عن ذلك للفقه والقضاءالمرتبط بتلك الفئات، وكان الأجدر بالمشرع أن 

استقر بأن الضرر المعنوي هو كل ضررٍ غير مادي، وإضافة لذلك قضى بمبلغ  الذي

مهما بلغ قدر الأضرار  قفتلك الأضرار بشكل ثابت محدد بسالتعويض عن 

قتصادية أوتغير الا المعنوية، غير متغير وفقاً لتغير الضرر أو الظروف والمعايير

 .لم يربط ذلك بجدول غلاء المعيشةو قيمة التعويض

عرف المشرع الفلسطيني المصاب في المادة الأولى من قانون التأمين، على أنه كل  -

ن المشرع قصر رق، ونجد أسماني ناجم عن حادث الطشخص لحقه ضرر ج

و المعنوي ونعتقد أنه أالضرر على الضرر الجسماني دون ذكر للضرر المادي 

وكان عليه التحوط لذلك، أو تحديد مجموعة الأضرار التي عاد  سهواً وقع فيهخطأ 

، أو كان يجدر به ترك الضرر في مرحلة التعريف 145لتوضيحها وفق المادة 

 .دون تحديد

- ن معنوياً مستحقي التعويض، وهل المضرور مضروروالالفلسطيني ع لم يحدد المشر

أنه في حالة وفاة المصاب معنوياً فقط هو المصاب في حادث الطرق، وقضى 
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اً لنص المادة وض الورثة خمسون بالمائة من التعويض عن الأضرار المعنوية، وفقيع

لحصول على الصواب إذ حصر الحق في ا ع جانبن المشر، ويرى الباحث أ153

الأضرار المعنوية  نالمعنوية في شخص المصاب، علماً أ التعويض عن الأضرار

لى مخالفته مشروع وفاة في حادث الطرق، إضافةً إ ندولو و تمس آخرين غيره

القانون المدني في تحديد من يستحقون التعويض عن الضرر الأدبي وفق نص المادة 

الثانية، وكلمة الزوج تشمل الزوج بالزوج والقريب من الدرجة  2فقرة  187

كثر من الورثة، ومنهم لأوالزوجة، ودائرة الأقارب من الدرجة الثانية تتسع 

المحجوب عن التركة وليس بوارث، ويستحق التعويض عن الأضرار المعنوية، ولم 

داعين الى  تشمله دائرة التعويضات عن الأضرار المعنوية وفق أحكام قانون التأمين

كامه بما ينسجم مع قواعد مشروع القانون المدني وتحقيقاً للعدالة وتمكينناً حتعديل أ

 .العادل للمضرور من الحصول على التعويض

- التعويض عن الضرر المعنوي على الورثة بوفاة المصاب، الفلسطيني ع قصر المشر

من قانون التأمين، مما يعني توزيع التعويض وفق حجة حصر  154وفق نص المادة 

وجانبه الصواب ق فَوع لم ين المشرضمن التركة، ويرى الباحث أرث الشرعية الإ

لا ينتقل نه وإذا علمنا أعتبار التعويض عن الأضرار المعنوية ضمن التركة، افي 

ير، إلا إذا تحددت قيمته إلى الغ لمعنويةر ااضرالحق في طلب التعويض عن الأ

ن الوارث يتلقى حادث، إضافةً إلى أال بسبب بحكم قضائي نهائي تفاق أوإبمقتضى 

يستحق التعويض عن الضرر الذي  حقوقه ضمن التركة، وبإعتباره متضرراً شخصياً

ولا يصح أن يوزع التعويض عن الأضرار المعنوية وفقاً لحجة حصر  أصابه

الإرث، لأن المضرورين لا تتوزع بينهم الأضرار المعنوية حسب الأسهم الأرثية، 
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ن يتفاوت بينهم التعويض تبعاً لتفاوت الأضرار، والمشرع جانبه وبالتالي يجب أ

الصواب في توزيع التعويض على الورثة، ولا ندري إذا كان إقتطاع حصة الورثة 

المعالين من التركة أولاً يؤثر على بقية حصص الورثة الأخرين إثر تقسيم التركة 

 . وفقاً لحجة حصر الإرث، أوالعكس في ذلك

- الصواب إذ قصر التعويض عن الأضرار المعنوية بوفاة الفلسطيني  عجانب المشر

المصاب، ومع ذلك قد يكون الضرر الجسدي غير مميت، وتكون الأضرار المعنوية 

ته صابة غير المميلها ويكابدها ذوي المصاب بفعل الامن الألام والمعاناة التي يتحم

صابة ، كما لو نتج عن الاصابة المميتةالاأكثر من الأضرار المعنوية حال وقوع 

 . حالة تشوه شديد أو عجز كلي

لا ينتقل الحق في طلب من مشروع القانون المدني،  3فقرة  187 افادت المادة -

تفاق أو اير، إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى إلى الغ لمعنويالتعويض عن الضرر ا

الباحث  ، وجاء ذلك منسجماً مع التشريعات المجاورة، ويرىيبحكم قضائي نهائ

نسجاماً مع روح التأمين والصفة التعويضية له، أن في هذا الصدد وتحقيقاً للعدالة وا

تفاق الى الورثة، ودونما الحاجة الى نتقاله إبة بهذا التعويض  تكفي لامجرد المطال

 .أو حكم حاز حجية الأمر المقضي به

يض، مما يمكن بالتعوينبغي تقدير التعويض عن الضرر يوم صدور الحكم القضائي  -

عتداد بشتى التغيرات التي طرأت على الضرر بعد وقوعه وحتى القاضي من الا

 . و مقدارهأصدور الحكم، سواء فيما يتعلق بقيمته 

- ع الفلسطيني أوضح أن المصاب لا يستحق تعويضاً وفق الحالات المنصوص المشر

ية، ولم يذكر حق ، وأعفى المؤمن من تغطية المتسبب التأمين149عليها في المادة 
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ع يعاقب المؤمن له المصاب من الغير في الحصول على التعويض، وكأن المشر

على سلوكه، والتعويض الذي يدفعه المؤمن هو جبراً للمتسبب بالضرر عما يلحق 

ع لذلك كان حرياً بالنص ذمته المالية جراء تعويضه المضرور، وإذا هدف المشر

، وحق و المتسبب وفقاً للقواعد العامةؤمن له أق المؤمن بالرجوع على المعلى ح

 . حق مقدس لا يجوز المساس به التعويضالمصاب في الحصول على 

- قصرورين في الحصول بعدم النص على حق المعالين المضالفلسطيني ع ر المشر

 .وكيفية إعالتهم لمناسب بسبب وفاة المعيل وفقد الأسرة دخلهاعلى التعويض ا

القانوني حول التعويض عن الأضرار ى المشرع بتوحيد اللفظ الباحث عليتمنى  -

 151الجسدية، فقد أورد بمواطن متعددة لفظ الضرر الجسماني وأورد في المادة 

 .من قانون التأمين لفظ الأضرار الجسدية

الراكب وفق بتحديد الأضرار التي تلحق  لمشرع وقع في الخطأن ايرى الباحث أ -

يكون كل سائق  -1"، ويرى بتعديل الفقرة لتصبح، انيةالجسمب 1ف146المادة 

 ."مركبة مسؤولاً عن الأضرار التي أصابت ركاب مركبته

اط نين ذوي المركز المالي الأقوى بإسقلإملآت المؤمع المشر لقبوبيرى الباحث  -

مين النافذ، وجود عقد التأب الحصول على التعويض من المؤمن مصابين فيحق ال

إذا "ج /4ف173تعويض المصابين، وفق أحكام المادة بفلسطيني الصندوق ال وإلزام

، ويرى بذلك عوناً لتهرب "المحدد المؤمن له قسط التأمين في الموعدلم يدفع 

المؤمن من مسؤوليته بتعويض المصابين وجبر ضرر السائق، خاصة إذا علمنا أن 

أخر، ويرى  لتزاماتهما جراء العقد شيءإإبرام العقد شيء ووفاء المتعاقدين ب

 .173من المادة  4شطب البند ج ضمن الفقرة ضرورة الباحث ب
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وعليه  لى تعويض المضرور وجبر ضرره،يهدف إيرى الباحث أن عقد التأمين  -

بالتعويض وهي مسؤولة عن ذلك،  "شركات التأمين"المؤمنين لزام يصار إلى إ

أحكام قانون التأمين  وبالنظر الى ،لزام الصندوق الفلسطيني بالتعويضإوالإستثناء 

 المؤمنين تحملهايالفلسطيني نجد أن غالبية القضايا يتحملها الصندوق والاستثناء 

لحكمة من عقود التأمين ذات الصفة مخالفة ل أحكام هذا القانون مما يجعل، التأمين

    .صلاً بالتعويضالمسؤولة أ التعويضية والعبرة من إنشاء شركات التأمين

منى أن نكون قد وفقنا بدراسة وتحليل موضوع هذا البحث، في ظل وفي النهاية نت

قانون التأمين الفلسطيني، مقارناً بالقوانين المصرية والأردنية، وأن نكون قد أضفنا 

شيئاً جديداً للمكتبة القانونية يستفيد منه القاريء والمشتغل بالقانون، وإذا قصرنا في 

 .أن الكمال الله وحدهذلك فحسبنا أنا بذلنا قصارى جهدنا، و

  

  

  :المصادر
 .القران الكريم  -

  :القـــوانين  -

 .1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  •

 .2001لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  •

 .2001لسنة  4قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم  •

من المسؤولية الناشئة عن حوادث مركبات المصري جباري التأمين الإقانون  •

 .2007لسنة  72النقل السريع رقم 
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جباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات قانون التأمين الإ •

 .1987لسنة  3البحريني رقم 

ي جباري من المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات المصرقانون التأمين الإ •

 .1955لسنة  652رقم 

لزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الإالأردني مين أالتقانون  •

 .2001لسنة  32المركبات وتعديلاته رقم 

لزامي اليمني من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث قانون التأمين الإ •

 .1991لسنة  30السيارات رقم 

 .2005نة لس 5قانون التأمين الفلسطيني رقم  •

 .1984لسنة  14قانون السير الأردني رقم  •

  .1944لسنة  36قانون المخالفات المدنية رقم  •

 .19976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  •

  .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  •

 .2000لسنة  5قانون المرور الفلسطيني رقم  •

 .1990ة لسن 33ل التأمين الأردني رقم قانون تنظيم أعما •

 .مشروع القانون المدني الفلسطيني •

  : المراجع
، القاهرة، دار النهضة 1994التأمين دراسة مقارنة،  :جلال محمد ،ابراهيم -

 .العربية

لناجم عن حوادث الملتزم بتعويض الضرر ا :إبراهيم الدسوقي ،بو الليلأ -

 .، منشورات ذات السلاسلالسيارات، الكويت
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تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، دراسة  :ي، إبراهيم الدسوقبو الليلأ -

 .، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت1995تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، 

التأمين ضد حوادث السيارات دراسة مقارنة الاردن  :لؤي ماجد ذيب ،ابوالهيجاء -

 .، عمان،  دار الثقافة للنشر والتوزيع2004مصر، طبعة اولى، 

مدى التعويض عن تغير الضررفي جسم  :عبد الرحمنمحمد  ،أحمد شوقي -

المضرور وماله في المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، بدون طبعه، 

 .الاسكندرية، منشأة المعارف

الحق في التعويض بين تأمين حوادث السيارات  :سمير عبد السميع ،الاودن -

، الاسكندرية، 1999والتأمين الاجتماعي والمسؤولية المدنية، بدون طبعة، 

 .مكتبة الاشعاع

حوادث الطرق ومدى إعتبارها إصابات، معهد الحقوق،  :اليعقوب بدر ،جاسر -

 .مجلة الحقوق والشريعة، الجامع الاردنية

الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، الطبعة : عزيز كاظم ،جبر -

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع1998الاولى،عمان، 

قضاء التعويض، مسؤولية الدولة عن أعماها غير  :ى، محمد عبد الواحدالجميل -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر1996التعاقدية، 

التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية، : حسن حنتوش ،الحسناوي -

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع1999دراسة مقارنة، بدون طبعة، عمان، 

التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية المهنية،  :بدالظاهرمحمد ع ،حسين -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع 1994

المسؤلية المدنية للمسؤولين عن أماكن إيواء السيارات  :محمد عبدالظاهر ،حسين -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع1993، بدون طبعة ،

درر الحكام شرح مجلة الاحكام، تعريب فهمي الحسيني، طبعة  :علي ،حيدر -

 .، بيروت، دار الجليل1996اولى، 
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الاجتهاد القضائي، المباديء القانونية لمحكمة التمييز في : ويوسفمحمد  ،خلاد -

، عمان، دار 2000المواد المدنية والتجارية، الجزء الرابع، الطبعة الاولى ،

 .والتوزيعالثقافة للنشر 

الاجتهاد القضائي، المباديء القانونية لمحكمة التمييز في : ويوسفمحمد  ،خلاد -

، عمان، دار 2001المواد المدنية والتجارية، الجزء الخامس، الطبعة الاولى،

 .الثقافة للنشر والتوزيع

الاجتهاد القضائي، المباديء القانونية لمحكمة التمييز في : ويوسفمحمد  ،خلاد -

، عمان، دار 2000المدنية والتجارية، الجزء السادس، الطبعة الاولى ، المواد

 .الثقافة للنشر والتوزيع

تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، الاسكندرية، بدون  :محمد ابراهيم ،دسوقي -

 .سنة طبع، مؤسسة الثقافة الجامعية

 .اشر، بدون ن1972تقدير التعويضبين الخطأ والضرر،  :محمد ابراهيم ،دسوقي -

الضرر، بدون طبعة،  1المبسوط في المسؤولية المدنية : حسن علي ،الدنون -

 .، شركة التايمس للطبع والنشرالمساهمة1991بغداد،

لتزام في القانون المدني الاردني، دراسة مقارنة في مصادر الإ: سلطان، أنور -

 .، المكتب القانوني1998الفقه الاسلامي، الطبعة الثانية، 

 .، منشأة المعارف بالاسكندرية2008أصول عقد التأمين ،  :نورعصام ا ،سليم -

عقد التأمين في القانونين المصري واللبناني، الجزء الاول،  :عصام انور ،سليم -

 .، الدار الجامعية للطباعة والنشر1997بدون طبعة ، 

، 7الوسيط في شرح القانون المدني، :عبد الرزاق احمد، المرحوم السنهوري -

اني، عقود الغرر عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد المجلد الث

 .، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية2000التأمين،الطبعة الثالثة، 

ن 1990سهير منتصر، الالتزام بالادلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين،  -

 .القاهرة، دار النهضة العبية

لتأمين وعقود ضمان الاستثمار واقعها الحالي عقود ا :حمد السعيد، أشرف الدين -

 .، مطبعة حسان1982وحكمها الشرعي، 
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 .1983أحكام التأمين في القانون والقضاء دراسة مقارنة،  : حمدأ ،شرف الدين -

ضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، بدون طبعة، : سعيد احمد ،الشعلة -

 .رية، منشأة المعارف بالاسكند1997الاسكندرية، 

قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، بدون  :سعيد احمد ،الشعلة -

 .، منشأة المعارف بالاسكندرية2003طبعة، الاسكندرية، 

التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، الطبعة  :بهاء بهيج ،شكري -

 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع2007الاولى،

ات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية الاثب :عبد الحميد ،الشواربي -

 .، الاسكندرية، منشأة المعارف بالاسكندرية1996والجنائية والحوال الشخصية، 

النظرية العامة للقصد الجنائي مقارناً بالقصد الاحتمالي والقصد  :نبيه ،صالح -

 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع2004، 1المتعدي والقصد الخاص، ط

حجية الامر المقضي به، دراسة تأصيلية تحليلية في  :مصطفى سيد احمد ،صقر -

 .، القاهرة، مكتبة الجلاء الجديدة1995القانون الروماني، 

، 2007التعويض في حوادث الطرق، بدون طبعة، الاسكندرية، :شريف ،الطباخ -

 .المكتبة العالمية

ناتجة عن حوادث الطرق، جرائم الاصابة الخطأ والقتل الخطأ ال :شريف ،الطباخ -

 .، دار الفكر والقانون للطباعة والنشر2007

، يونيتد جروب 2008قضايا التعويض، الطبعة الثانية،  :شريف، الطباخ -

 .للاصدارات القانونية

الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض، دراسة فقهية  :هاني سليمان ،الطعيمات -

 . ، مؤتة للبحوث والدراسات1998مقارنة، 

، القاهرة، دار النهضة العربية  2004العقود الصغيرة، عقد التأمين، :نور، أطلبة -

 .للنشر

، 2002إجراءات الدعوى مدنياً وجنائياً، بدون طبعة، : محمد أحمد ،عابدين -

 .الاسكندرية، منشأة المعارف بالاسكندرية
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التعويض بين الضرر المادي والادبي الموروث، بدون  :محمد أحمد ،عابدين -

 .، الاسكندرية، منشأة المعارف بالاسكندرية2002بعة ،ط

، دار 1985التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيرية،  :محمد أحمد ،عابدين -

 .المطبوعات الجامعية بالاسكندرية

، بغداد، 1981قضايا الضرر في المسؤولية التقصيرية، :سعدون ،العامري -

 .2منشورات مركز البحوث القانونية

، القاهرة، 2000تقدير التعويض عن الضرر المتغير،  :محمد حسين ،العبد الع -

 .دار النهضة العربية

المفهوم القانوني للمستفيد من التأمين الاجباري من : فيصل ذكي ،عبد الواحد -

، الكويت، مطبوعات 1994.المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات الالية

 .جامعة الكويت

، مؤسسة البستاني 1990مصادر الالتزام ، : عبد الناصر توفيقر، العطا -

 .للطباعة

التأمين البري في التشريع الاردني،الطبعة الاولى،عمان، : عبد القادر ،العطير -

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع1995

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة  :نصري إبراهيم ،عواد -

، دار الشرق للنشر 1987، ط2جالإستئناف رام االله في الدعاوى الحقوق، 

 .والتوزيع، رام االله

مجموعة الأحكام القضائية والمباديء القانونية الصادرة عن  :عبداالله ،غزلان -

جمعية القضاه , فلسطين, 2007, 1ط, الجزء الثاني, محكمة النقض الفلسطينية

 .الفلسطينية

، دار المعارف          التأمين من الخطردراسة مقارنة :عدنان حفناوي بديعة ،غلاييني -

 .، طرابلس1992العمومية، 

دار الثقافة ، 2005أحكام عقد التأمين، طبعة أولى، : فايد، عابد فايد عبد الفتاح -

 .للنشر والتوزيع
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الدعاوى وإجراءاتها العملية وفقاً لأحدث التعديلات،  :مصطفى محمود ،فراج -

 .توزيع، دار الثقافة للنشر وال2006الطبعة الاولى، عمان، 

، 1996أحكام التأمين، الجزء الاول، الطبعة الثانية،  :توفيق حسن ،فرج -

 .الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية

الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية، دعوى  :عمرو عيسى ،الفقي -

 .، القاهرة2002التعويض، الطبعة الاولى، 

رنة، بدون طبعة، بدون سنة التأمين نظرية وتطبيقاً دراسة مقا :جليل ،قسطو -

 .النشر، بيروت، دار الصادق

أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي،الطبعة : مفلح عواد، القضاة -

 .عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع    1998الثالثة،

نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني المقارن،  :عبد العزيز ،اللصاصمة -

، عمان، دار الثقافة للنشر 2002لتقصيرية، الطبعة الاولى،المسؤولية المدنية ا

 .والتوزيع

الاحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة، الطبعة  :محمد حسام محمود ،لطفي -

 .، القاهرة، النسر الذهبي للطباعة2001الثانية، 

المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيرية، دراسة  :صالح احمد محمد ،اللهيبي -

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع2004قارنة، الطبعة الاولى، عمان، م

 .أحكام ألتأمين، بدون طبعة، بدون سنة، بدون ناشر :جمال عبد الغني ،مدغمش -

الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل  :سليمان ،مرقص -

 .م، القاهرة1992 ،5الضار والمسؤولية المدنية، القسم الاول، الاحكام العامة، ط

الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات،  :سليمان ،مرقص -

 .، القاهرة، دار الكتب القانونية مصر1987المجلد الاول نظرية العقد، 

تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعه،  :خليل ،مصطفى -

 .، عمان، دار الحامد2001دراسة مقارنة، ط

أحكام التأمين، بدون طبعة، بدون سنة، دار الجامعة  :محمد حسين ،منصور -

 .الجديدة للنشر
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المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري  :محمد حسين ،منصور -

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر2003منها، بدون طبعة، 

تدخل السيارة في حادث المرور، بدون طبعة،  :محمد حسين ،منصور -

 .لاسكندرية، منشأة المعارفا

شرح العقود المسماة في مصر ولبنان، الـجزء  :محمد حسين ،منصور -

 .، بيروت، دار النهضة العربية1995الثانــي  الضمان، بدون طبعة، 

مباديء قانون التأمين، بدون طبعة، بدون سنة، دار  :محمد حسين ،منصور -

 .الجامعة الجديدة للنشر

ضمان تعويض المضرورين، الطبعة الاولى،  :محمد نصر الدين ،منصور -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية2001

التأمين والقضاء في قرارات محكمة التمييز، الطبعة  :يمن محمد أحمد، أالمومني -

 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع2001الاولى، 

نية، رسالة النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المد :موسى جميل ،النعيمات -

 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع2005دكتوراه، منشورة ، طبعة اولى ، 

  

  

  

 : الرسائل الجامعية

انتقال الحق في الضمان عن الضرر الادبي وفق احكام : ابو حجلة، ثائر وليد محمد  -

 القانون المدني الاردني،  دراسة مقارنة، رسالة ماجسير، غير منشورة، إشراف الدكتور

 .، الجامعة الاردنية 2002جورج حزبون،
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فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن : مويس، موسى مروان موسىابو  -

حوادث السيارات، رسالة ماجستير، غير منشورة، إشراف الدكتور نوري حمد خاطر، 

 .، جامعة آل البيت2001

انون المدني الاردني، رسالة التعويض عن تفويت الفرصه في الق: اعييه، خليل سعيد خليل -

 .، جامعة آل البيت 2005ماجستير، غير منشورة، إشراف الدكتور يزيد نصر،

مهارات صياغة الأحكام في , برنامج التدريب التمهيدي لقضاة الصلح والبداية الجدد -

تجميع فريق البحث في مبادرة استقلال القضاء , 2008, 24المجلد , الدعاوى المدنية

  ".كرامة"لإنسانية والكرامة ا

التعويض عن الضرر الادبي في نطاق المسؤولية العقدية، : جاد االله، بهاء ناجح منير -

 .، الجامعة الاردنية2006دراسة مقارنة، إشراف الدكتور احمد ابراهيم حياري، 

في المسؤولية التقصيرية، عنه تعويض الالضرر المعنوي و: الجزازي، ابراهيم محمد -

، الجامعة 1993غير منشورة، اشراف الدكتورعباس الصراف، رسالة ماجستير، 

 .الاردنية

الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بين النظرية : الجعبة، راضي -

والتطبيق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، غير منشورة، إشراف الدكتور غسان خالد، 

 .، جامعة بير زيت2005

صر المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني عنا: حليلو، مصطفى عبد القادر -

الاردني والجزائري، دراسة مقارنة، غير منشورة، إشراف الدكتور عباس الصراف، 

 .، الجامعة الاردنية1991
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العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، : الخفاجي، صلاح كريم جواد -

 .، جامعة بغداد1991منذر الفضل،  دراسة مقارنة، غير منشورة ، إشراف الدكتور

ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني الاردني، رسالة : الرواشده، سالم سليم صلاح -

 .، جامعة آل البيت2000ماجستير، غير منشورة، إشراف الدكتور محمد شريف احمد ، 

السير، الاثار الشرعية المترتبة على حوادث : الظفيري، نايف بن ناشي بن عمير الذراعي -

، الجامعة 2005رسالة ماجستير، غير منشورة، إشراف الدكتور محمد نعيم ياسين، 

 .الاردنية

التعويض عن ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية في القانون : عبد السلام، سعيد -

الوضعي والفق الاسلامي، رسالة دكتوراه ، غير منشورة، إشراف الدكتور حمدي عبد 

 .القاهرة، جامعة 1988الرحمن ،

التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض وحالات الاعفاء منه، : عبداالله، خليل محمد مصطفى -

،  2005دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، غير منشورة، إشراف الدكتور محمد الحموري 

 .الجامعة الاردنية
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